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مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ج ص —= 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن ومن سئيات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم ليما 
كثيراً. أما بعد: 

فإن الله تعالى أكرم هذه الأمة بخاتمة الشرائع والرسالات» وجعل 

شريعتها محكمة كاملة» حاضنة للأحكام السماوية كلهاء لا يأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفهاء فأعلنت حقوق الإنسان» وبينت طريق 
ممارستها واستعمالهاء وأوضحت سبل حمايتها وإثباتها عند الاختلاف» 
حتى لا تضيع الحقوق» وتفتقد قيمتها. 

وقد يسر الله لهذه الشريعة علماء أفذاذ خلفوا للأمة ثروة علمية هائلةء 
جمعوا فيها أقوال أئمة الإسلام في شتى أنواع العلوم ومنها علم الفقه› 
وبينوا فيها أحكام المسائل وأدلتها التي استندت إليهاء والمتأمل في ما 
اعتبره الأئمة من الأدلة» يجد أنهم جعلوا القرآن الدليل الأول في 
الاعتبار» ثم السنةء ثم الإجماع. 

ومن حرصهم على بيان الإجماع أنهم يذكرون المسألة» ثم يذكرون 
أدلتها التي استندت إليهاء فإن كان دليلها من الإجماع ذكروا ذلك» سواء 
كان من الصحابة ون أو ممن جاء بعدهم من الأئمة. 

ولكون مسائل الإجماع كثيرة جداًء ونقل الإجماع وحكايته يختلف 
باختلاف الأئمة في بعض المسائل الفقهية› کان لا بد من تحقیق مسائل 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ج ب 


الإجماع في الفقه الإسلامي. 

ولما كانت مسائل الإجماع كثيرة جدأًى بحیث لا يستطيع باحث أن 
يجمعها كلها لتكون أطروحته في مرحلة من مراحل التعليم العاليء لذا 
فقد تبنى هذا المشروع نخبة من طلاب الدراسات العليا قسم الثقافة 
الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود» وأحببت أن يكون لي شرف 
الانضمام إليه» فتقدمت بهذا المخطط وعنوانه : (مسائل الإجماع في 
أبواب القضاء والشهادات والإقرار) ا ودراسة. 

حدود البحث :يتحدد الببحث في المسائل التي حکي فيها e‏ 
الاتفاق أو نفي الخلاف والمصطلحات ذات الصلة ومشتقاتها 
القضاء والشهادات E‏ ترتیب زاد المستقنع وذلك من خلال 
الكتب المعتمدة في المشروع"' وقد بلخت مسائل الإجماع في هذه 
الأبراب (ثلاثمائة وواحد وخمسين مسألة) . 


مصطلحات البحث: 


-١‏ القضاء : القضاء المراد بالبحث هنا هو المتعلق بفصل الخصومات 
وقطع المنازعات» والمبني على تبيين الأحكام الشرعية المنصوص 
عليها في الكتاب والسنة أو المبنية على اجتهاد القاضي والإلزام بها . 
وقد عرف الفقهاء القضاء بأنه : تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» 
وفصل الخصومات. بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنةه 
ا للتداعي» وقطعاً للشنازع: 


(1) انظر: الملحق الأول. 
)۲( مواهب الجليل للحطاب ١(‏ / ۸۷)ء مغني المحتاج للشربيني 0 / ۷١۲)ء‏ المبدع 


(r / ٠١( لابن مقلح‎ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ۷ 
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-٣‏ الشهادات : الشهادات جمع شهادة» وهي من أهم وسائل إثبات 
الحقوق والوقائع أمام القضاءء وتعتبر من أعظم الوسائل مكانة 
وأقدمها استعمالا. 
وقد عرفها الفقهاء بأنها : إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ 
أشهد ونحوه". 

۳- الإقرار : وهو سيد الأدلة قديماً وحديثاء وهو الفيصل الحاسم في 
إنهاء النزاع أمام القاضي› لأن المدعى عليه إذا أقر بالحق فإنه ينقطع 
التزاع ويصبح الحق المدعى به ظاهراًء ويلتزم المقر بموجب إقراره. 
وقد عرفه الفقهاء بأنه : إخبار الضن بعلن فاه اعرا 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره : تبرز أهمية الموضوع من خلال ما 

بل 

-١‏ إن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليها› 
وهذا يدل على أهميته ومكانته فى الفقه الإسلامي» مما جعلني 
أحاول الإسهام في دراسة منهجية علمية تخدم الاجماعات ف آ 
القضاء وما يتبعه لاسيما وأنني من المنتسبين له. 

۲- أن معرفة مسائل الإجماع وحصرها من أبواب القضاء وما يتبعه مما 
يعين القضاة ويساعدهم في الحكم على ما يعرض لهم من قضايا. 

۳- إن معرفة الإجماع لها أثرها في اجتهاد المجتهد أو فتوى المفتي› 
وحكم القاضي› لاسيما أن العلماء يشترطون في بلوغ رتبة الاجتهاد 


.)۲٤٩/ ٤( مواهب الجليل للحطاب (٩/۱١٠)ء كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
/۳( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ »)۲/ ٠( تبيين الحقائق للزيلعي‎ )۲( 
.)۳۳٣ / ٤( منتهی الإرادات‎ ۷ 
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أن جال جما ال حكبتا في آبراب الفا برها مها 
كالشهادات والإقرارات كثيرة وتحتاج إلى دراسة وتحقق من صحتهاء 
لاسیما وأنة ل توجد دراسة وافية لهذه المسائل تکون مرا أصيلا 


* 


للباحثين . 


أهداف البحث : تتلخص أهداف البحث فيما يلي : 


مسائل الإجماع الواردة في كتاب القضاء وما يتبعه من أبواب» 
ثم دراستها دراسة علمية وافية للخروج بنتائج» من أهمها : معرفة 

صحة انعاقد الاجماع من عدمه في هذه المسائل. 

بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث» مدى سلامته من 

المخالفة. 

بيان ان الفقه الإسلامي يحوي الكثير من المسائل التي هي محل 

إجماع أو اتفاق في جميع أبواب الفقه» ومن ذلك أبواب القضاء 

والشهادات والإقرار . 

تگوین حصيلة علمية مناسبة»› وذلك با لإطلاع على هذا العدد الوفير 

من مسائل الإجماع الواردة في كتب الفقه في شتى المذاهب . 

تسهيل وصول الباحثين من المتخصصين وغيرهم ا مواضع 

الإجماع في الفقه في أبواب القضاء. 

أسئلة البحث : سيجيب البحث بإذن الله تعالى على عدة أسثلة منها : 

ما مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في أبواب 

القضاء والشهادات والاقرار؟ 

ما هى المسائل التى حكى فيها الإجماع فى الكتب محل البحث 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار a‏ 
ت پپپ ڪڪ 


وحكاية الإجماع فيها غير صحيحة ؟ 
&- ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة 
بأبواب القضاء والشهادات والإقرار؟ 
0- ما الحصيلة التي يكونها البحث عن مسائل الإجماع في كتب 
الفقهاء ؟ 
-٦‏ ما الطريقة المناسبة للوصول إلى مواضع الإجماع في کتب العلماء ؟ 
منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع : سأقوم في دراستي 
بإتباع منهجين علميين : المنهج الاستقرائي› والمنهج الاستنباطي› وذلك 
واستنباط الإجماع المعتبر من غير المعتبر . 


إجراءات البحث : 


أولاً : إجراءات الجمع : 

-١‏ حصر جمیع الإجماعات الواردة في المسألة موطن البحث من خلال 
الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة وما يلحق بها في هذا المشروع› 
مراعياً في ذلك الطبعات المعتمدة لهذه الكتب في هذا المشروع؛ مع 

۲- أعنون المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة وأشرح 
إذا كانت تحتاج إلى شرح وتفصيل وتمييز عن غيرها من المسائل 
التي قد تشتبه بها. 

۳- أذكر أول من ذكر الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف» ثم أذكر من 
نقله بعده مراعياً الترتيب الزمني في ذلك. 
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أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع بعينه» وعند تكرار ذكر الإجماع 
2 واحد في المسألة الواحدة فإني أكتفي بذكر نص واحد هو 
أوضحها وأصرحها وأشير إلى بقية النصوص في الهامش بذكر 
الكتاب والجزء والصفحة. 

إذا كان العالم قد حكى عن غيره من أصحاب الكتب المعتمدة في 
المشروع كأن ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلاًء فإني 
اک بذكر نص ابن المنذر» ثم أقول : ونقله عنه ابن قدامة. 

وكذلك إذا كانت صيغة الإجماع التي أتى بها المتأخر موافقة لصيغة 
الإجماع التي أتى بها من قبله ممن هم أصحاب الكتب المعتمدة في 
المشروع» مثال ذلك : إذا كانت صيغة الإجماع التي ذكرها ابن حزم 
موافقة للصيخة التي ذكرها ابن عبد البر أو قريبة منها فإني أذكر بعد 
ذكر نص الإجماع لابن عبد البر (وذكره بهذا النص ابن حزم). 

آذكر الإجماعات حسب الأبواب الفقهية على ترتيب متأخري 
الحنابلة ي اللجنة المشكلة للتنسيق في هذا المشروع»› 
وكذلك ترتيب المسائل داخل الأبواب . 

وإذا كانت المسألة يتناولها أكثر من باب فإني أذكرها في الباب 
الأول ثم تتم الإحالة عليها في الباب الذي بعده منعاً للتكرار. 

إذا لم يذكر علماء المذهب الفقهي صيغة الإجماع في المسألة إلا 
أنهم يتفقون في حكمها مع من نقل الإجماع فإني أبين ذلك من 
خلال الرجوع إلى كتابين - على الأقل - من كتبهم المعتبرة. 

أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن علمء فإن لم يظهر 
ذلك فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعياً أن تكون الصيغة 
شاملة ا 
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۹- عزو الآيات إلى سورهاء وتخريج الأحاديث والآثار مع بيان درجة 
الحديث» وإذا كان الحديث فى الصحيحين أو فى أحدهما فأكتفي 
بتخريجه منهما أو من أحدهما دون الإشارة إلى من خرجه من 
غيرهماء أما بالنسبة لترجمة الأعلام غير المشهورين فسيكون في 
الهامش أو فى آخر الرسالة حسب ما تراه اللجنة. 
اا 5 إجراءات الدراسة : 

-١‏ بعد ذكر المسألة التى حكى فيها الإجماع أنظر هل يوجد نقض 
للإٍجماع ؟ إما بالنص على أن الإجماع منقوض أو حكاية خلاف في 
هة المالة أو تحر ذلك 
وأبذل جهدي في التحقق من المسألة التي لم يحك الإجماع فيها إلا 
عالم أو عالمان مع اشتهار أحدهما بالتساهل فى حكاية الإجماع» 
ویکون ذلك بالرجوع إلى كتب الخلاف والتأكد من عدم وجود 
خلاف مذهبى فى هذه المسألة. 

۴- عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة مع بيان تحقق الإجماع المحكي في 
المسألة من عدمه. 

۳- إذا وجد خرق للإجماع سواء كان معتبراً أو غير معتبر فإني أبذل 
جهدي فى التحقق من هذا الخلاف وأذكر الخلاف المحكي في 
المسألة مع العزو إلى الكتب المعتبرة من الكتب المعتمدة في 
المشروع أو غيرها من المؤلفات الأخرى بحسب المذاهب الفقهية. 
وعند ذكر الخلاف فى المسألة فإني أذكر الأدلة التي استدل بها 

المخالف من غير مناقشة وترجيح. وذلك حسب ما يقتضيه بحث المسألة . 
ثم بعد ذلك أبين ما يترجح لي في المسالة التي خرق فيها الإجماع 

وأذكر النتيجة مع بيان الأسباب التي جعلتني أعتمدها. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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خطة البحث : تتكون خطة البحث من مقدمةء وتمهيد» وثلالة 
أبواب» وخاتمة»› وفهارس› وبیانها حسب الا 

المقدمة : وتشتمل على بيان لحدود البحث ومصطلحاته» وأهمية 
الموضوع وأسباب اختياره» مع الإشارة إلى الدراسات السابقة حوله» 
بالإضافة إلى بيان أهداف البحث و المنهج المتبع فيه» مع ذكر الإجراءات 
والطريقة التي سرت عليها بإذن الله. 
5 التمهيهد: وفیه تعریف بالإجماع»› وححيته › وأهم أحکامه. 

الباب الأول 
مسائل الإجماع في كتاب القضاء 


وفیه نمید وخمسة فصول : 
التمهيد: التعريف بالقضاء. 
الف صل الأول: مسائل الإجماع في باب آداب القاضي. 
الفصل الشاني: مسائل الإجماع في باب طريق الحكم وصفته. 
اللفصل الشالسث: مسائل الإجماع في باب كتاب القاضي إلى القاضي. 
اللفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب القسمة. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات. 
الباب الخاني 
مسائل الإجماع في كتاب الشهادات 


LOCOCO O ÛU 


وفيه تمهدد وفقصلان : 

لا التمهيد: التعريف بالشهادة وأهميتها في الإثبات. 

1ا الف صل الأول : مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود. 
لا الفصل الثاني : مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى. 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار . ې 


الاب الثالت 
مسائل الإجماع في كتاب الإقرار 

وفده تمهید وللاتة فصول : 

لا التمهيد: التعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات. 

لا الف صل الأول : مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار» ومن يصح 
إقراره. 

لا الفصل الثشانس : مسائل الإجماع في باب الاستشناء من المقر به» 
وتفسير الإقرار. 

لا الفصل الشالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار. 

1ا الخ اتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في 
البحث» والتوصيات التى ری أهميتها. 

لا الف هارس : واختصرت الفهارس هنا إلي فهرس المصادر والمراجع 
والموضوعات حتي لايطول الكتاب. 


مسائل الإجماع فى كتاب القضاء 


ويشتمل هذا البان على أيع فصول على الحو التالي: 
الضصل الأول: مسائل الإجماع في باب فضل وشروط 
وآداب القاضي. 
لا الفضصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طريق الحكم 
وصفته. 
لا الفصل الثالث: مسائل الاجماع في باب القسمة. 
لا الفصل الرابع : مسائل الاجماع في باب الدعاوى والبينات. 
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ويتضمن التعريف بالقضاء : 

القضاء لغة : مصدر قضى يقضي قضاء» وهو بمعنى الإحكام والإنفاذ: 
قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته» ولذلك سمي القاضي قاضياً لأنه يُحكم 
الأحكام وينمذها. 

وقال ابن منظور: أصل معناه: القطع والفصل» يقال: قضى يقضي 
قضاء» إذا حكم وفصل» وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. 
والقاضي القاطع للأمور المحكم لها" . 

ومنه قوله تعالی: ونی ريك أل عبد إل لاه ولول يسا 
[الإسرًاء: ۲۳] أي حکم ربك ألا تعېدوا إلا ناء وقوله تعالی : وکوا 
َة سَقت ين ريك إل َمل مسك ِى بم [الشورئ: ]٠٤‏ أي لفصل 
في الحكم بينهم . 

القضاء اصطلاحاً : تعددت عبارات الفقهاء في تحرف القضاء تبعا 
لاختلافهم في شمول النظر لمدلول القضاء وخصوصه. ومن هذه التعريفات : - 
-١‏ تعريف الحنفية للقضاء: هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على 


. )0( 
وجه محصوص . 


(1) مقاييس اللغة (مادة: قضى) .)۹٩ /٥(‏ 

(۲) لسان العرب (مادة: قضى) .)۱۸١٦/٠١(‏ (۳) تفسير الطبري .)٦١ /٠١(‏ 

(6) أحکام القرآن لابن العربي (۳/ ۱۹۷). 

() الدر المختار مع حاشية ابن عابدین /٥(‏ ۲٠۳)ء‏ لسان الحکام (۲۱۸/۱)ء» شرح أدب 
القاضي (ص"). 


ا مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


۲- تعریف المالكية للقضاء:هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل 

الإلرا 

إلزام : 

عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه. 
-٤‏ تعريف الحنابلة للقضاء : هو تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به 

وفصل الخصومات". 

وهذه التعريفات متقاربة المعانى وکلها كان القضاء هو نظر 
القاضي في خصومة المترافعين وبيان الحكم الشرعي فيها وإلزام الخصوم 
ب 

أركان القضاء : الركن في اللغة : الجانب الأقوى من الشيء» وجمعه 
أركان وأركن . 

وفي الاصطلاح : ما لا يقوم الشيء إلا به“ . 

وأركان القضاء: هي أسسه التي يقوم عليها» وهي ستة أركان : 

الركن الأول: القاضى : بكسر الضاد» وجمعه قضاة؛ وهو من نصبه 

ویشترط أن یکون مسلما» عاقلا» ذکراء حراء مکلفاء عدلاء عالماء 


(1) تبصرة الحكام »)4/١(‏ مواهب الجليل »)۸1/١(‏ شرح ميارة .)۱۸/١(‏ حاشية 
العدوي .)٤۳۹/۲(‏ 

)۲( مغني المحتاج (١/۷٥۲)ء‏ حاشية قليوبي وعميرة .)۲۹٩ /٤(‏ 

(۳) شرح منتھی الإرادات (۴/ )٥‏ المبدع لابن مفلح .)۳/۱١(‏ 

)٤(‏ انظر المصباح المنیر (۱/١۲)ء‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص »)۲٠١‏ والمدخل الفقهي 
العام .)٠١ /١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 


وهذه شروط صحة الولاية» كما يشترط له أن يكون سميعاء متكلماء 
بصیرا على الصحيح”'. 

الركن الثاني : المقضي به: وهر الحكم الذي يصدر عن القاضي ِ 
لحسم النزاع» وقطع الخصومة› ویکون مده أدلة التشريع › فشر ظط أن 
يكون قاطعا للخصومة منهيا للنزاع› مستندا لأدلة ال ٠‏ 

الركن الثالث: المقضى له: وهو المحكوم له بحتق طالب به بعد 
ثبوت استحقاقه لهذا الحق» ويشترط أن يكون المحكوم له ممن تجوز 
شهادة القاضى ل 

الركن الرابع: المقضي فة وهو الق المطالب به يشرط أن 
يكون نظر القاضي قاصرا على الحقوق التي أوكل له النظر فيهاء مما يقع 
فيه التنازع بين الناس ممن يتعلق بمصالح الأحوال الدنيوية» وأما مايختص 
بمصالح الآخرة كالعبادات» فلا يدخلها القضاء“. 
باستیفائه منه؛ سواء کان حاضراً أم غائباء واحداء أم متعدداء ويشترط أن 
يكون المحكوم عليه ممن تجوز شهادته عليه" 

الركن السادس: كيفية القضاء: وهي الطرق التي يسلكها القاضي عند 
التقاضي سعيا لمعرفة الحق والحكم به» ويشترط أن تكون طرقا شرعية 


سالا مو الخال راق : 

(۱) معجم لغة الفقهاء (ص٤٠)ء‏ تبصرة الحكام (۱/ »)۲٠-۲٠‏ وأدب القضاء لابن أبي 
الدم (ص*۷). 

(۲) تبصرة الحكام .)١٤/١(‏ (۳) المرجع السابق .٠۲/١‏ 


() تبصرة الحكام 4۳/١‏ والفرق للقرافي .۸٤ /٤‏ 
() تبصرة الحكام .4٦/١‏ () المرجع السابق .٠٠١/١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کم اب اا 


أهمية القضاء : القضاء رتبة شريفة» ومنزلة رفيعةء فبه بعث الرسل» 
وبالقيام به قامت السموات والأرض» وهو من أقوى Sa‏ 
بالله تعالى» وقد a‏ تعالی» وبعث به رسله یژ وقام به أئمة 
العدل E‏ امتغا لا لأمره تعالی وتوجیهه» كما في قوله تعالی : E:‏ 
ارلا لورت فا هذى د ور کم با اَ4 المائدة: »]٤٤‏ وقوله تعالى : 
و f‏ ك الكتب بالْحىّ SSS‏ بين الاس ما ا رك َة ولا کک 
1 کی کےا 4 ااه ۰ا 

والقضاء عبادة من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه 
وتعالی» وتکون سیا جالبا e‏ یقول تعالی : ون حكنت 
فاكم موسي لن أله ميب ألممَيطين ©4 [المائدة: .]٤١‏ فأي شرف 
أعلى من محبة الله تعالی وتمام رضوانه. 

وقد جعله النبي بي من النعم التي يباح الحسد عليها فقد جاء من 
حديث عبد الله بن مسعود وله عن النبي يي أنه قال: "لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل أتاه الله مالاء فسلطه على هلكته فى الحق. وأخر آتاه الله 
الحكمةء فهو يقضي بها ويعلمها " ففي هذا الحديث ترغيب في ولاية 
EE E E a‏ 
لما فيه من الأمر بالمعروف» ونصر ة المظلوم» وأداء الحق لمستحقه» 
وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس وکل E‏ 
کماأان القضاء هو الطريق لإقامة العدل بين الناس ولا يستقيم حالهم 
إلا به دفعا للظلم وكبحا للشر» TT‏ 


)1( صحيح البخاري› کتاب العلم «A/1‏ وصحیح مسلم› باب فضل من تعلم حكمة من 
فقه او غیره فعمل بها وعلمها ۲۰۱/۲. 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار OF‏ 
س ججج 


ينصف المظلوم من الظالم ويسى لاقامة العدل الذي هو قوام الأمر وحيلته 
الذي أمر الله به في قوله تعالی: إن اله مر مدل وسن آي ذِى 
دروت 46 [التحل: .]۹٠‏ فبالقضاء تعصم الدماء وتسفح» والأبضاع 
تحرم وتنکح › والأموال يثبت ملكها ويسلب» والمعاملات يعلم ما يجوز 
منها ويحرم ويكره ويندب» لذا فإن أمر الناس لا يستقيم iL‏ 

وقد جاءت النصوص الشرعية في بيان خطر هذه الولاية» وعظيم 
شانهاء وان القيام بها امر ليس باليسير؛ فقد روى أبو هريرة وله أن النبي 
لل قال: "من جعل قاضيا فقد ذبح بغیر سکین *. 

وروی بريده بن الحصيب له عن النبي ك قال : 'القضاة ثلاثة 
واحد في الجنة واثنان في النار› فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 
فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار“". 

وروت عائشة وتا قالت سمعت رسول الله ي يقول : 'ليأتين على 


(6) ھ. + ة‎ ٠ 00 ٠ “e 
. القاضي يوم يود أنه لم يقض فيه بين اثنين في مره‎ 


.1٠-04 /۱١ تبصرة الحاكم ۱۳-۱ المبسوط‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود» کتاب الأقضية ۲۹۸/۳» وسنن الترمذي» كتاب الأحكام ›٦1٤/١‏ 
وقال : حسن غريب» والمستدرك للحاكم ٤‏ قال ابن حجر في التلخيص: وأعله 
ابن الجوزي وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له. أه تلخيص الحبير .۱۸٤/٤‏ 

(۳) سنن آبي داودء كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطيء۳/ ۲۹۹ والمستدرك کتاب 
الأحكام ۰۹١ /٤‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وله شاهد بإسناد صحیح 
على شرط سلم» وواقفة الذهبي على ذلك. 

)٤(‏ السنن الكبرى كتاب آداب القاضي ٠0‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب 
الأحكام ۱۹۲/٤‏ وقال: إسناده حسن وتابعه السيوطي في الجامع الصغير ›٠١۲/٤‏ 
وأورده ابن حجر في التلخيص الحبيرء» كتاب القضاء .٠۸٤ /٤‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
واا ع و 


وقد جاء إلى جانب ذلك نصوص ترغب في العدلء والقيام به من 
ذلك قوله تعالی : ون حكنت فاح بيهم الفط ل لَه حب فيط 
©4 االتائد:: . وقد روی عمرو بن العاص وه عن رسول الله لا أنه 
قال: 'إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله آجران» وإذا حكم 
فاجتهد فاخطاء فله أجر *'. وروی عبدالله بن عمرو وڳ أن رسول الله 
ي قال: ' أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز 
وجل - وکلتا يديه يمين ٠-‏ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
لوا" . 

وبذا يظهر بجلاء أهمية القضاءء وأن أمر الخلق لايستقيم بدونه؛ لان 
من طبعهم الشحناء والبغضاءء ولا بد لهم من قاض يفصل بينهم فيما 
أحدثوه من خلاف وشقاق ولا يترون نهبا لخصوماتهم وأهوائهم. 


(1) صحيح البخاري مع شرحه الفتح» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه» باب اجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً .)۳۱۸/١۳(‏ وصحیح مسلم مع شرحه للنووي» کتاب 
الأقضية .)١۳١/١١(‏ 

)۲( صحيح مسلم مع شرح النووي» كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادلء وعقوبة 
الجائرء والحث على الرفق بالرعيةء والنهي عن إدخال المشقة عليهم .)۲١١/١۲(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار _ r‏ 
e‏ ت 


aE e ETE 
الفصل الأول‎ 


مسائل الإجماع في باب فضل وشروط و آداب القاضي 


:)/١( ©‏ مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس 

المراد بالمسألة : يشرع لولاة الأمر نصب القضاة للحكم”" بين الناس 
وفصل الخصومات فيما بينهم لإعطاء كل ذي حق حقه. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسى(١٠۲٠ه)‏ حيث قال:(وأجمع 
المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس)". ووافقه شمس 
الن ان فا بال وال . 

ابن الهمام (۱٦۸ه)‏ حيث ذكر حديث معاذ بن جبل ول4 : أن النبي 
له بعثه قاضياً إلى اليمن. .. الحديث“. ثم قال: (وعليه إجماع 


)١(‏ الحْكُمُ: العلم والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حَگمَ يحم والحكم بالضم 
القضاءء والحاكم: منفذ الحكم» قال الله تعالی «وءاتة الم صا €6 [مَرّم : 
۲ أي علماً وفقهاًء ومنه الحديث: الخلافة في قريش والحكم في الأنصار. خصهم 
بالحكم لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم. انظر: لسان العرب لابن منظور .)٤٤۸/۲(‏ 

.)٥/۱5( المغنى‎ )۲( 

(۳) الشرح الکبیر .)۲٥۹/۲۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )۲۹۹/٥(‏ الحديث رقم ۲۲۰۵۹٢)‏ وأبو داود» حدیث 
رقم (۳۰۹۲) .)۳۰۱/٤(‏ والترمذي» حدیث رقم (۱۳۲۷) (۳/ ١٤٤)ء‏ واللفظ للمسندء 
قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي» حدیث ضعیف»› .)۱١۲۷(‏ . 
والحديث وان كان فيه مقال لكنه تلقته الامة بالقبول وقال العظيم آبادي فی العون /٩(‏ 
۰ ) له شواهد موقوفه عن عمر بن الخطاب و4 وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عباس وقد اخرجها البيهقي فى سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له كذا فى مرقاة 
الصعود). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وا ا ع و ا وااش هادان وال#قرار 


السا 

شمس الدين الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث ذكر أدلة من الكتاب والسنة 
على مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس» ثم قال (مع أن هذا - وله 
الجمذ ك اماع زكريا الأنصاري (١۹4۲ه)‏ حيث قال : (الأصل فيه 
- آي تولي القضاء - قبل الإجماع آيات .... ولأن طباع البشر مجبولة 
على التظالم" ومنع الحقوق)^. 

مستند الإجماع: قوله تعالى: يداو إلا جعلتك حَيقَة فى لض 
اک بن الاس بال افا ول ا اطا نبينا محمد بل : وران 
اکم نم یا رل أله وَل َع هرهم [الماندة: .]4٩‏ قوله تعالى: نك 
نفسهم حرجا مم فَصبّتَ [التتاء: .]٦١‏ 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم بين الناس والفصل في 
الخصومات جزءاً من مهام الرسل 4 والأمر للرسل أمر للخلفاء بعدى”*. 
-١‏ ما روي عن عمرو بن العاص طبه آنه سمع رسول الله بلا يقول : "إذا 

اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر "". 


(۱) فتح القدیر (۲۳۳/۷). 

(۴) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٤١٦/٤(‏ 

(۳) تظالم القوم: أي ظلم بعضهم بعضاً.ء نسبة إلى الظلمء ويقال أظلم من حية: لأنها 
تأتي الجُحر لم تحتفره فتسكنه» ويقولون ما أظلمك أن تفعل. انظر: لسان العرب (۳ / 
۳ ) تاج العروس (۲/ ۲), مختار الصحاح )۳۲١/١(‏ كلهم مادة (ظلم). 

.)٠١ /4( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )٤( 

. .)4/1( فتح القدير (۲۳۳/۷)ء تبصرة الحكام‎ »)٥ /۱٤( المغني‎ )٥( 

) آخرجه البخاري )۱٤۸/۳(‏ الحديث رقم (1۹1۹)ء ومسلم .)١١١/٤(‏ إذا اجتهدء 
الحديث رقم .)٤٤٩١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 
© ټپ پٽ ڪڪ ست 


~۴ 


کل 


ما روي عن معاذ بن جبل ول4 : "أن النبي بء لما بعثه إلى اليمن› 
فقال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في 
كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله ي قال: فإن لم يكن في سنة 
رسول اله؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فقال رسول الله اة : الحمد لله 
الذي وفق رسول الله لما يرضي EY‏ 

أنه لما كان الظلم من عادة النفوس الإنسانية وجبلتهاء كانت الحاجة 
ماسة لإنصاف المظلوم من الظالمء وإيصال الحق إلى مستحقه» 
وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد وغير ذلك من المصالح 
والأمور التي فض القيام بها إلى الإمام الأعظم» ومعلوم أنه لا 
يمكنه القيام بما نصب له وذلك لعدم علمهء آو لانشغاله بآمور 
أخرى» فيحتاج إلى نائب يقوم مقامه في ذلك» وهو القاضي» لأنه 
مع عدم نصب القضاة يستبد كل برأيه ويفعل ما يطابق هواه 
کو 

الموافقون على الإجماع : وافق على مشروعية نصب القضاة للحكم 


من اللحفة: الال واف : الا 


(1) 


(0 


أخرجه الإمام أحمد في المسند )۲۹۹/٥(‏ الحديث رقم .)۲۲۰۵٢٢(‏ وأبو داود حدیث 
رقم »)۰٣/٤( )۳٣۹۲(‏ والترمذي حديث رقم (۱۳۲۷) (۳/ )٤٤١‏ واللفظ للمسندء 
قال الألباني فى صحيح وضعیف سنن الترمذي» حدیث ضعیف› (۱۳۲۷) 

بدائع الصنائع (٥/۳۸٤)ء‏ الاختیار (۲/ ۸۲)ء المجموع (۳۱۲/۲۲). 

المبسوط (١١/۹١١٠)ء‏ الهداية مع شرحه فتح القدير (۲۳۳/۷)ء بدائع الصنائع 
(٥/۳۸٤)ء‏ الاختیار (۲/ ۸۲). 

القوانين الفقهية (ص‌۲۱۹)› المعونة (۸/۲٨٤)ء‏ التلقين (۲/ ۳۷٥)ء‏ تبصرة الحكام 
(4/۱). 

(TI /YY) المجموع‎ .)٥٠١ /٤( زاد المحتاج‎ 

المحرر (۲۰۲/۲)ء منتهی الإرادات .)۲٣۲ /٥(‏ 


e‏ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ہے ج ت ا ت 


النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية نصب القضاة 
:)/١( ©‏ منصب القضاء فرض من فروض الكفاية 

المراد بالمسألة: أن تولية الإمام للقضاة للحكم بين الناس من فروض 
الكفايات» فإذا قام به البعض سقط عن الباقين» وإذا لم يقم به أحد أثم 
الجميع› وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: النووي ١هھه)‏ حیث قال : (القضاء والإمامة 
فرض كفاية بالإجماع). 

شهاب الدين القرافي (AA)‏ فقد نقل الإجماع على جواز امتناع 
القاضي عن قبول القضاء إذا وجد غیره فکان فرض كفاية حيث قال : (وله 
أن يمتنع ویهرب» فلا یجب عليه القبول» وبهذا قال الأئمة» وتعينه پأن ل 
يكون في تلك الناحية من تصلح للقضاء سواه» فيحرم الامتناع لتعين 
الفرض عا 

الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (القضاء فرض كفاية بالإجماع)" . ابن 
فرحون المالكي (۷۹4ه) حيث قال: (آما القضاء فهو فرض كفايةء ولا 
خلاف بين الأئمة في ذلك) . ابن حجر (۸۵۲ه) حيث قال : (رأجتير 
القضاء من فروض الكفاية)“ . ابن مفلح الدمشقي (٤۸۸ه)‏ حيث 

جمع المسلمون على نصب القضاة e‏ (وهو فرض 

0 e 


(1) روضة الطالبین .)۱۹۰٤(‏ (۲) الذخيرة .)۸/٠١(‏ 
)۳( البحر المحيط للزركشي 11/۲ )€3 تبصرة الحكام (1۰/1). 
)0( فتح الباري )1۳/17 (v‏ المبلع شرح المقنعم KAD)‏ 


Ew مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار‎ 
E RETESET EEE SER RAD E 


بالإجماع)'.. زكريا الأنصاري (١۹۲ه)‏ حيث قال: (الفتوى 
والقضاء) أي توليه (فرض كفاية) في حق الصالحين له (كالإمامة) 
)۲( ۰ 
بالإجماع . ۰ 
سليمان البجيرمي (۲۲۱١ه)‏ نقلاً عن الغزالي حيث قال: (وتولي 
القضاء فرض كفاية بل هو أفضل فروض الكفايات حتى ذهب الغزالي إلى 
تفضيله على الجهاد للإجماع مع الاضطرار إليه لأن طباع البشر مجبولة 
منه فوجب من یقوم به) . 
أحمد القليوبي الشافعي (۹٦٠٠ه)‏ حيث قال: (القضاء فرض كفاية 
في حق الصالحين له بالإجماع)“ . 
مستند الإجماع: قوله تعالی : إن آله يامر أن ودا لأت 
ولا کنر بین آلایں آن یکنا مدل [اشتاء: »)٥۸‏ قوله تعالی: وان اکم 
تتم با أَرَلَ ام [الماندة: ۹٤]ء‏ قوله تعالى: يداو إا جعلتك حَليقة في 
الارّض ا بن لتاس باي [صنَ: .]۲١‏ 
وجه الدلالة: إن فى تلك الآيات أمراً بالحكم والقضاء» ولا يمكن 
حمله على فرض العين لأن أكثر الناس ليسوا أهلاً للحكم» فلا بد من 
حمله على فرض الكفايةء لأن فى القضاء نصرة للحق» وإظهاراً للعدل» 
ورفعاً للظلم» واا الرو فوا غر ال 
-١‏ ما روي عن عبد الرحمن بن سمرة ڪه قال : قال النبي َل «يا 


(۱) البناية في شرح الهدايا (۸/ .)٤‏ 

(۲) أسنی المطالب شرح روض الطالب .)١ /٩(‏ 

(۳) تحفة الحبيب على شرح الخطيب .)۳١١/١‏ 

.)۸۹/٠١( المغني‎ )٥( .)47 / ٩( روض الطالب‎ )٤( 


ا مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


علد لحن ن سر مره لا سال الإمَارةًء لَك إن أوتيتها عَنْ مَسْاَلَةٍ 
َكلت لاء ون أوتيتها مِن عَيْرٍ مَْاَةٍ أعِنك لبا ودا حلفت 
على يوين هرايت رمَا حَيرّا مِنْهَاء فر عَنْ مينك وَأتِ الَذِى هُوّ 
ا 

وجه الدلالة: أن عدم الإكراه على الإمارة وكراهة سؤالها مبني على 
نها من فروض الكفايات. 

- قياس القضاء على الإمامة العظمى» للحاجة إليهما ولأن أمر الناس 
لا يستقيم بدونهما فكانا من فروض الكفايات. قال الإمام أحمد: 
'لابد للناس من حاكم» أتذهب حقوق الناس *". 

۳- تولية القضاء من الإمام (فرض كفاية) في حق الصالحين له؛ آما 
کونه فرضا فلقوله تعالی : كوا هَرَمِينَ بَليَسّط [انُساء: ]٠۳١‏ ولأن 
طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق» وقل من ينصف من 
نفسه؛ ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة 
إلى تولية القضاء. وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بمعروف أو نهي 
عن منكر فإذا كان تولية القضاء فرع على تولية الإمامة فينسحب حكم 
الإمامة على القضاء فيكون فرض كفاية" . 
الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“ 


(۱) أخرجه البخاري )۲٤۲٤۳/١(‏ حديث رقم »)۷۱٤١(‏ ومسلم في صحیحه (۱۹۳/۱۲) 
حديث رقم »)٤1۷١(‏ والإمام أحمد في مسنده )٥۳/٦(‏ مسند عبد ارحمن بن سمرة» 
حدیث رقم c(1)‏ والترمذي في سننه /٥(‏ ۸۸)» حدیث رقم .(\ofY)‏ 

.)٠۹۰/ ٤( روضة الطالبین‎ )۲( 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٤۹٩ /٤(‏ 

() البناية شرح الهداية للعيني (۸/٤)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
E SS Os‏ 

الخلاف فى المسالة: نقل عون الدين ابن هبيرة المخالفة عن الإمام 
فروض الكفايات» ويتعين على المجتهد الدخول فيه إذا لم يوجد غيره» 
وقال أحمد في أظهر روايتيه: ليس هو من فروض الكفايات» ولا يتعين 
على المجتهد الدخول فيه وإن لم يوجد غيره» والرواية الأخرى كمذهب 
الباقين . وهذا الرواية ضعيفة جدا وقد قال المرداوي (وذكر فى الفروع 
رواية انه ليس فرض كفاية وهو ضعيف جدا)“ لذا لا يعؤل على الأخذ 
بها وقد انصبت هذه الرواية على دليل واحد نورده للاحاطة به دون قصد 

أدلة هذا القول: الوعيد والترهيب الوارد فى أحاديث تولي القضاءء› 
وهذا يدل على أنه ليس من فروض الكفايات ولا يتعين على المجتهد 
الدخول فيه وإن لم يوجد غیره". 

النتيجة: تحقق الإجماع فيما نقل من أن القضاء فرض من فروض 


.)1/٠١( الذخيرة‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )٤۹۹/٤(‏ 

(۳) المغني »)٥/۱5(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع »)٥٩۸/۷(‏ شرح منتھی 
الإرادات .)٤۸٦/۳(‏ ۰ 

)€( الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبیره (۲/ ۲۸۰)» نقله عنه ابن مفلح الدمشقي في 
المبدع شرح المقنع (١٠/۳)ء‏ وكذلك انظر: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين 
والشهود (۲۸۸/۲). 

)٠٥٤/۱۱( الانصاف»›‎ )٥( 

.)١/٠١( المبدع شرح المقنع‎ )١ 


ې مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


:)١/۳( ©‏ عظم فضل القضاء بالعدل. 

المراد بالمسألة: القضاء بالحق فريضة محكمة وسنة متبعة وهو من 
أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى وهو من أشرف العبادات وهذا لأن 
في القضاء بالحق إظهار العدل وبالعدل قامت السموات والأرض'. 
ولولا ذلك لفسد العباد وخربت البلاد وانتشر الظلم والفساد" لأن أمر 
الناس لا يستقيم بدونه» وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به» وأداء 
الحق فيه» وذلك من أبواب القرب"" لذلك فإن الحاكم إن أخطا فله أجر 
وإِن اصاب فله أجران» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: العز بن عبد السلام (۰٦ه)‏ حيث قال: (هل 
اوی اجر الحاكم والمفتي القائمين بوظائف الحكم والفتيا أم لا؟ 
فالجواب إن أجر الحاكم أعظم لأنه يفتي ويلزم فله أجران ..... وأجمع 
المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات» وقال في موضع آخر: 
وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجراً من جميع 
الأنام بإجماع أهل الإسلام). 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
في حاكم عالم أهل للحكم» فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر 
بإصابته» وإن أخطا فله أجر باجتهاده)“. وأورده السيوطي بلفظه 
ف 


.)٥۹/۱١( المبسوط‎ )۱( 

(۲) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) المغنى لابن قدامة .)١۲ /٠١(‏ 

(6) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)٠٤١/۱(‏ 
(۵) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲/۱۲). 

(7) شرح السيوطي على السنن الصغرى .)١١١/۸(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ې 


ابن حجر (٤۹۷ه)‏ حيث قال: (فإذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد فحكم» ثم أخطأ فله أجر "وفي رواية صحيحة " فله عشرة 
أجور" : وقد أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد). 

الرملي (١٠٠٠ه)‏ نقلا عن الغزالي: (بل هو أَسْتّى فروض الكفايات 
حتى ذهب الغزالي إلى تفضيله على الجهاد وذلك للإجماع» مع الاضطرار 
إليه لأن طباع البشر مجبولة على التظالم» وَقَلّ من يُنْصِفٌ من نفسه› 
والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهم منه فوجب من يقوم به» فإن امتنع 
الصالحون له أثْمُوا وَأَجْبَرّ الإمام أحدهم)". . نقله عنه باللفظ والمعنى 
O‏ 

الدمياطي البكري (١٠۳٠ه)‏ حيث قال عند حديثه عن فضل القضاء: 
(أفضل فروض الكفايات للإجماع مع اضطرار الناس إليه» لأن طباع البشر 
مجبولة على التظالم) . 

مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة وء قال: قال رسول الله 
ية : "عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة» قيام ليلهاء وصيام نهارهاء 
وجور ساعة في حكم أشد وأعظم من معصية ستين سنة*“ 

۲- ما روي عن إدريس الأَؤْدِيٌ قال: أخْرَجَ لينا سعيد بن آبي بده 
كتاباً وقال: هَدَّا كتابُ عُمَرَ إلى أبي موسى و: ما بعد قن القضاء 


.)٠١١/١١( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ .)٠١١‏ 

(۳) تحفة الحبيب على شرح الخطیب .)۳٤١/۸(‏ 

.)۲٠۹/٤( إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین‎ )٤( 

)٥(‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة )۷١ /١(‏ كتاب الإمارةء باب ما جاء في 
الأمراء» وعلق عليه قائلاً: رواه الأصبهاني بسند ضعيف . 


r‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


فريضة محكمة وستَةٌ مَبعَهَ افْهَمْ إذّا أذلى إليك نه لا يقم كلمةٌ حَقَ لا 
O OE O RE‏ حَتّی لا يُطْمَعَ 
شريف في حَبَْكَّ» ولا يخاف ضعيف يِن جور . 

۳ ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة 
والسلام (لا حَسَدَ إلا في النتين: رَجلٌ آناه الله مالاً سط على هَلَكيهِ 
الحقّ» ورَجُل آتاءٌ الله الحكمة فهر يفضي بها O,‏ 

-٤‏ ما جاء عن عائشة ا أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أَنَذُرُونٌ 
من السَابِقًونَ إ ّى ل الله - َر وَجَلٌ - يَوْمَ الْقِيَامَة؟» قالوا: الله ورسوله 
اعلېی قال: «الذينَ إذا أغظوا الحَیٌ ودا وء بء e‏ 
لتاس وهم لأنفيهةْ 0 

وجه الدلالة: 0 أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان واجبا عليهم» 
كالجهاد والإمامة ... ولذلك جعل الله فيه أجراً مع الخطأًء وأسقط عنه 
حكم الخطأًء ولأن فيه أمراً بالمعروف» ونصرة المظلوم» وأداء الحق إلى 
مستحقه» وردا للظالم عن ظلمه» وإصلاحاً بين الناس» وتخليصاً لبعضهم 
من بعض» وذلك من أبواب القرب” . 


(1) سنن البيهقي الکبری /٠١(‏ ۱۳۷) الحديث رقم (۹٠۹٠۲)ء‏ وفي السنن الصغرى (۱۷/ 
۳ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود» وروأه الدارقطنى مختصرا في سننه 
(/ ۷( كتاب في الأقضيةء الحديث رقم (۳۷۷٤)ء‏ جامع المسانيد والمراسيل عن 
ن العواصم البصري (۱۳/ )٤١١‏ الحدیث رقم .)١۷۹۲(‏ 

)۲( صحیح البخاري (۹/۱) الحديث رقم «(YT)‏ وصحيح مسلم (۲/ )۸١‏ الحديث رقم 
(AD‏ 

 )۳(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (4۹4/۷)ء الحدیث رقم ١۲۳۹۸۳)ء‏ جامع المسانيد 
والمراسيل (١/١٦)ء‏ الحديث رقم (١٠۲)ء‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع» حديث 
ضعیف )۱۱۱٤(‏ 

(6) المغني لابن قدامة )۳۲/۱١(‏ بتصريف يسير. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار rr‏ 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 
E‏ والشافة: والحناباة. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عظم فضل القضاء وذلك 
لعدم وجود المخالف. 
)١/٤( ©‏ الحاكم العالم مأجور عند الله على اجتهاده 

المراد بالمسالة: أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران وإذا اجتهد 
فأخطاً له أجر ولكن يشترط أن يكون من أهل العلم والاجتهادء أما إن لم 
يكن كذلك فهو آثم» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث قال: (وإذا اجتهد 

الحاكم ثم حكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فحكم ثم أخطأ فله 
أجر» قال أهل العلم: وهو ما لا خلاف فيه» ولا شك أن هذا إنما هو 
في الحاكم العالم الذي يصح منه الاجتهاد). ابن حجر(٤۹۷ه)‏ حيث 
قال: (فإذا اجتهد فأصاب فله أجرانء وإذااجتهد فحكم» ثم أخطأً فله 
أجر» وقد أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد» أما غيره 
فائم)". 


)١(‏ المبسوط (١١/4٥)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۴/۷)». العناية شرح الهداية 
(۲/۷) البحر الرائق(٦/ .)۲۸٤‏ 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /٤(‏ ١١٠)ء‏ الذخيرة (۳/۸). 

(۳) أسنى المطالب شرح روض الطالب (۲۷۷/6)ء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
.)۴۴١ /۸(‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب /١(‏ ٤۴۴)ء‏ تحفة الحبيب 
على شرح الخطیب (۸/ .)۳٤١‏ حاشيتا القليوبي وعميرة .)۲۹٩/4(‏ 

() المغني لابن قدامة (١٠/۳۳)ء‏ الإنصاف (١١/٤١٠)ء‏ مطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهی »)٤٥٤ /٩(‏ المبدع شرح المقنع (۸/ .)١١۹‏ 

.)٠١١/١١( تحفة المحتاج‎ )١ .)٥۷١ /٥( إكمال المعلم‎ )٥( 


OE‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (قال العلماء: أجمع الع 
هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكمء فإن أصاب فله أجران أجر 
باجتهاده وأجر بإصابته» وإن أخطأ فله أجر باجتهاده). 

الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: (أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
في حاكم عالم أهل للحكم» إن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته» وإن 
أخطأً فله أجر في اجتهاده في طلب الحق أما من ليس بأهل للحكم فلا 
يحل له آن یحکم» وان حکم فلا أجر له بل هو آثم ولا ینفذ حکمه سواء 
أوافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية). 

مستند الإجماع: قوله تعالى: حدر أبن يال عن أترو4 
[النور: .]١۳‏ 

وجه الدلالة: ان الكتاب والسنة عمدة بناء الأحكام ومعرفتهما وما 
يستلزم للحكم بهما واجب للحكم ومخالفتهما معصية لله عز وجل 
و ا 

قول النبي ئة : «القضاة ثلاثة» قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة. 
فأما الذي في الجنة فرجلٌ عرف الح وقضى بهء واللذانِ في النارِ رجل 
عرفت الحقّ فجارَ في الحقّ» ورجل قضى للناس على جهل“ 

وجه الدلالة: إن الحاكم إذا أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته» وإن 
أخطأً فله أجر في اجتهاده في طلب الحق آما من ليس بأهل للحكم فلا 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲/۱۲). 

(۲) الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع .)1٠۲/۲(‏ (۳) الأم (4۸/۷). 

)٤(‏ سنن الترمذي )٤٥۹/٤(‏ رقم (١۳۲١)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى )4۸/٠١(‏ الحديث 
رقم (۲۰۷۹۸)ء والحاكم في مستدركه )١١-١/٤(‏ الحديث رقم »)۷٠۹١(‏ وقال 
الألباني في إرواء الغليل» حديث صحيح .)۲١١٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ت اڪ 
يحل له أن يحکم» وإن حكم فلا جر له؛ بل هو آثم ولا ينفذ حکمه 
سواء أوافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية. ليست صادرة عن أصل شرعي 
فهو عاص في جميع أحكامه سواء أوافق الصواب أم لا. وهي مردودة 
کا و يعذر في شيء من ذلك ولأنهم أجمعوا على آنه لا يحل 
لحاکم ولا لمفت تقلید رجل لا يحکم ولا يفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد 
الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل الله كما إن 
المفتي ور ان کر ن اما لدا الجا اوی : 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 
الال اا وا 


التتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الحاكم العالم مأجور عند 
الله على اجتهاده وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (ه/٠):‏ وجوب تولية القضاة من الإمام أو من ينوب" عنه 

المراد بالمسألة: إن القاضي حتى تكون أحكامه نافذة على الخصوم 
يجب أن يكون قد تم توليته من قبل الخليفة أو الإمام الأعظم لكونه ينوب 


(۱) الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع (۲/ 10۲). 

(۲) کشاف القناع (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۳) المبسوط )1۲/۱١‏ الجوهرة النيرة (۲/ ١٤۲)ء‏ فتح القدير (۷/ .)۲٥۲‏ رد المحتار 
)٤( GHB)‏ المدونة .)۷/٤(‏ 

(ه) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٤/۲۷۸)ء‏ حاشية القليوبي وعميرة (٤/۲۹۷)ء‏ 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع »)٠٠۲/۲(‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
»)٤۷١ /٤(‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعین .)۲٠۹ /٤(‏ 

.)"٦/٠١( المغني‎ )0 

(۷) ينوب: من نوب» ناب عني فلان ينوب مناباًء أي قام مقامي. .وناب عني في هذا الأمر 
نيابة إذا قام مقامك انظر الصحاح الجوهري» ولسان العرب (١/١۲٥)كلاهما‏ مادة 
(نوب). 8 


ې مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سے ا ا 


عنه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (7٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه 
الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام» فإن أحكامه - إذا وافق الحق - 
نافذة» على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماع» فإن حكمه مردود). 

وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر 
بحق أو متغخلب ولا حكمه الخصمان»ء ولا هو قادر على إنفاذ الحكم» أن 
حکمه غير نافذ» وأن تحلیفه لیس تحليفا)". 

ابن رشد (٩۹٥ه)‏ حیث قال: (ولا خلاف في جواز حکم الإمام 
الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه» لا خلاف أعرف فيه)". 

مستند الإجماع: لأن القضاء من المصالح العامة كعقد الذمة ولأن 
الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك . 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 
الاك القافة اا 


(۱) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٥٩(‏ 

(۳) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٥٩(‏ 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٦١‏ 

(6) دقائق أولي النهى لشرح المنتهي (۳/ )٤۸۷‏ 

(٥)‏ البناية شرح الهداية للعيني (۸/٤)ء‏ فتح القدير شرح الهداية (۸/۷٥۲)ء‏ البحر الرائق 
شرح کنز الدقائق .)۲۹٤ /٩(‏ 

0) منح الجلیل شرح مختصر خلیل .)٤١/۲(‏ 

(۷) أسنى المطالب (٤/۲۸۸)ء‏ حاشيتا القليوبي وعميرة (۲۹۸/6)ء تحفة المحتاج في 
شرح المنهاج .)١١١/١١(‏ 

() المغني »)۱۲۱/۱٤(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع »)٥٠١/۷(‏ مطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى /١‏ ۷٥٠)ء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/۲۲۳)ء‏ 
المبدع شرح المقنع (۸/ .)١١۹‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار rw‏ 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تولية القضاة من 
الإمام أو من ينوب عنه وذلك لعدم وجود مخالف. 
)٠/١( ©‏ يشترط أن يكون القاضي مسلماً. 

المراد بالمسألة: يجب أن يكون القاضي مسلماً حين يولى القضاءء 
فلا تولية الكافر ليقضي بين مسلمين او بين مسلم وغيره» ولا بين مسلم 
وكافرء» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠٠ه)‏ حيث قال: (الذي أحفظ من 
قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم 
عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون أنفسهم الحكم بينهم 
إلا أن يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحکم لمسلم ولا 
عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا 
نظروا بينهم وبين مسلم حکموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه 
بحال)“. سليمان الباجي (٤۷٤ه)‏ حيث قال: (وأما اعتبار إسلامه - أي 
القاضي - فلا خلاف بين المسلمين في ذلك) . 

ابن فرحون المالكي (۷۹۹ه) حيث قال: (وشروط القضاء التي لا يتم 
القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: 
الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا 
وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من 
البكم» فالشمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر 
ليست بشرط في الصحة»› SSE N‏ 
اتفاقا)" . 


(۱) الام .)٤٤/۷(‏ (۲) المتتقى شرح الموطاً /٥(‏ ۱۸۲). 
(۳) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .)١ /١(‏ 


0S‏ مسائل الإا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


مستند الإجماع : قوله تعالی: چون حمل آله للكفرت عل الوم سبي 
©4 االء: [. 

وجه الدلالة: أنه ليس هناك سبيل ولا سلطان أعظم من القضاء؛ لأن 
به إقامة موازين العدل وحسم دواعي النزاع بين المتخاصمين وهذا لا 
يكون الا بشرع الله - المأمور به- الذى لا يؤتمن عليه الا المسلم وان 
ادعى الكافر علمه فضلا عن غلبة جهله» وأما جريان العادة بنصب حاكم 
من أهل الذمةء فقد قال الماوردي: إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم 
وقضاء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم» ولا يلزمون بالتحاكم 
عن 

-١‏ قوله تعالىی: تاا الین ءامنا إن جامد ايق بل فوا 
[الحجرّات: .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الآية أوجبت التبين فى حال الشهادة وخاصة اذا 
کان الشاهد فاسقا مما یعنی عدم قبول شهادته فیکون عدم قبول شهادة 
الكافر آولى وكذ عدم جواز قضائه بين المسلمين» فلا تجوز تولية من فيه 
نفص يمنع قبول قوله» ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله 
ویجب» السبيينٌ عند حكمه" . 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» و المالكية“» 


(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)١۲ /١‏ 

(۲) شرح منتھی الإرادات (۳/ .)٤۹۲‏ 

(۳) المبسوط ١١/۹٠۱)»ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/۷)ء البحر الرائق شرح 
کنز الدقائق (۲۳۸/۲)» فتح القدیر (۷/ .)٠٠۲‏ 

)€9 التاج والإكليل لمختصر خلیل (1۳/۸)» مواهب الجليل في شرخ مختصر خلیل 
4/0(« شرح مختصر خلیل للخرقي (۱۳۸/۷). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(/ 1۹( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
aL‏ = 


IR‏ الا وا ا 

النتيجة: صحة ما تقل من الإجماع على اشتراط كون القاضي مسلماً 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/۷( ©‏ اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسام 

المراد بالمسألة: أنه إذا تقاضى مسلم وغير مسلم فلا يفصل بينهما إلا 
قاض مسلم» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠٠ه):‏ (الذي أحفظ من قول أصحابنا 
وقیاسه نهم لا ينظرون فيما بين آهل الکتاب ولا يكشفونهم عن شيء من 
أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارءوا 
هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم 
فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين 
مسلم حکموا بحکم المسلمین لا خلاف في شيء منه بحال). 

مستند الإجماع : قوله تعالی : «ولن جع اله فر عل ألْرّْميين سيلا 
@) ااء: .1١‏ 


وجه الدلالة: أنه لا سبيل أعظم من القضاءء لأن القصد به فصل 


(1) أسني المطالب شرح روض الطالب (٤/۲۷۸)ء‏ الغرر البهية شرح البهجة الوردية 
»)۲٠٠/٠(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج »)٠١١/٠١(‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (۲۳۸/۸)ء فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية 
الجمل (١/۳۳۷)ء‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/۳۷۹)ء‏ الأحكام السلطانية 
للماوردي (۸۳). 

(۲) الفروع لابن مفلح ١/١١٤)ءالإنصاف /١١(‏ ۷١١)ء‏ كشاف القناع على متن الإقناع 
)٤/‏ مطالب أولي النهيفي شرح غاية المنتهى (١/1٦٤)ء‏ المبدع في شرح المقنع 
)10۳/۸(. 

(۳) المحلی بالآثار (۸/ .)٤٩۷‏ () الأم .)٤٤/۷(‏ 


sS‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


الأحكام» والكافر جاهل بهاء وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل 
الذمة» فقال الماوردي والروياني : إتما هي رياسة وزعامة لا تقلید حکم 


غ 
الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف" والمالكية“ 
والافة ى ل ابن حرم ا 


النتيجة: صحة مانقل من الإجماع على اشتراط إسلام القاضى إذا كان 
أحد الخصوم مسلم وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (۱/۸): لزوم أن يكون القاضي عدلاً 

المراد بالمسألة: يجب على ولاة الأمر عند توليتهم للقضاة أن يكون ٠‏ 


(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)۲١۲ /٦(‏ 

(۲) المبسوط (١١/۹٠۱)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/۷)ء البحر الرائق شرح 
کنز الدقائق (۲۳۸/۳)ء فتح القدیر (۷/ .)٠٠۲‏ 

() التاج والإكليل لمختصر خليل (1۳/۸)ء مواهب الجليل في شرخ مختصر خليل 
0 شرح مختصر خليل للخرشي (۱۳۸/۷)ء حاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر .)۱١۹/٤(‏ 

() أسنى المطالب شرح روض الطالب (٤/۲۷۸)ء‏ الغرر البهية شرح البهجة الوردية 
(/)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/١١٠)ء‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (۲۳۸/۸)ء فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلال المعروف بحاشية 
الجمل /٥(‏ ۳۳۷)ء تحفة الحبيب على شرح الخطيب /٤(‏ ۳۷۹)ء التجريد لنفقع العبيد 
(حاشية البيجرمي على المنهج) /٤(‏ ١٤٠)ء‏ الأحكام السلطانية للماوردي (A1)‏ 

() الفروع لابن مفلح (١/١١٤)ء‏ فتح القدير شرح الهدايا (۲/۷٠٠)ء‏ الإنصاف 
۷/۷ كشاف القناع على متن الإقناع (7/٤۲۹)ء‏ مطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهى (1/7٦٤)ء‏ المبدع في شرح المقنع (۸/ .)٠١١‏ 

(0) المحلی بالآثار (۸/ .)٤۲۷‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار e‏ 
ا 


القاضي المختار ذلا والمراد بعدالة القاضي أن يكون صادق اللهجة› 
ظاهر الأمانة» عفيفاً عن المحارم متوقياً للمآڻم» بعيداً من 5 مأموناً 
في الرضا والغضب»› مستعملاً لمروءة مثله في دینه و ¢ وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 
e‏ القرطبي(۷1٦ه)‏ حيث قال عند ذكره لشروط ولاية 
: (الحادي فشر: أن پکون عدا ا لأنه لا خلاف بين الأمة 
اه ا رر ان تقد الو لا فاس > 


ابن حجر(۲٥۸ه)‏ حيث قال: (لا أعلم ن العلماء من شلف خلافا 
أن أحق الناس أن يقضي ب بين المسلمين من بان فضله وصدق وعلمه 
وره IE‏ ویکون افا للسانه وبطنه وفرجه» فَهماً بكلام 
الخصوم» ثم لابد أن یکون عدلاً مائلاً عن ال 

مستند الإجماع: a EE‏ اَن اموا إن جاک سق تل 
يواه [الحُجرّات: .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالتبيّن والتثبت عند إخبار الفاسق 
وهذا يقتضى تأخير قبوله إلى حين التبيّن والتثبت» فلو صح تقليد القاضي 
الفاسق لأدى إلى تأخير قبول حكمه إلى حين التبيّن وهذا لا يجوز لما فيه 


)١(‏ العدالة لغة: مأخوذة من العدل بمعنى الاستواءء والعدل من الناس المرضي المستوي 
الطريقة. 
واصطلاحاً : : هي استواء أحوال شخص في دينه» واعتدال أقواله وأفعاله» ويعتبر 
للعدالة شيئان: أحدهما: الصلاح في الدين. وثانيهما: اجتناب المحارم» پان لا ياتي 
كبيرة ولايدمن على صغيرة» انظر: [مقاييس اللغة (۹/6٤۲)ء‏ الروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم »)٥4۳/۷(‏ الحاوي الكبير .])١١۸/١١(‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱/ .)۲۷١‏ (۳) فتح الباري .)٤٥ /٠١(‏ 


E‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
جج س ل ل ا ر کے 


من تأخير للقضاء الذي يجب أن ينفذ على الفور. 

قول تعالی: یکم پو دوا عَدَلِ نك هديا بم الكنبةٍ [المائدة: .]۹١‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط العدالة في الذي يتولى الحكم في 
الصيد» فكذلك يشترط في القاضي الذي سيتولى الحكم في جميع القضايا 
بما فيها الصيد. 

ع أن یکون شاهداً لقوله تعالی : فووا تقبلوا هم دة 


r 


ابا وأویک هم لقيش ©6 لافرر: .]٤‏ 

وجه الدلالة: إن الله سبحانه منع قبول شهادة الفاسق على غيره 
لفقدانه شرط العدالة» ورتبة الشهادة اقل من رتبة القضاء وما لا يصلح 
للأدنی لا یصلح للاعلی من باب آولی . 

الموافقون على الإجماع: وافق على على الحكم الشافعية") 
والحنابلة“) والمالكية في الأصح» والحنفية في رواية. 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في ظاهر الرواية» ومعهم طائفة 
فن الغالكة > إلى :ان العدالة رط كال لا فرط جراز وف ج 
انه إذا ولي الفاسق القضاء آثم موليه ولكن تصح ولايته وينفذ قضاؤه. 
أدلة هذا القول: قوله تعالی: ماما لَب ءامنا إن جاک سق َل 


)0 المغني 1€4/0(. 

)۲( انظر :نظام القضاء في الإسلام للمرصغاوي (ص۱۸). 

.)١۷١ /٤( مغني المحتاج‎ )۴( 

() المغني »)۱۳/۱٤(‏ إعلام الموقعین .)١۳۹/۱(‏ 

.)٥٠٦/٥( حاشية ابن عابدين‎ )0( .)۲١/١( تبصرة الحكام‎ )٥( 
.)٠٠/( بدائع الصنائع (۳/۷)ء حاشية اين عابدين‎ »)٠٥٤/٥( فتح القدير‎ )۷( 

(۸) تبصرة الحکام .)۲١/۱(‏ 


r مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار‎ 
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فتبینوا چ [الحجرّات: .]٦‏ 

وجه الدلالة: أن الأمر بالتبيّن عند إخبار الفاسق دليل على قبول خبره 
بعد التبّن وإلا لما كان للأمر بالتيتن معنى". 

- رواه مسلم بسنده عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله طا : (کیف 
أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون 
الصلاة عن وقتها؟"' قال: قلت فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل» فإنها لك نافلة). 

وفي رايا لك ایا عن ا ذر أيضاً قال: قال لي رسول الله 
: "يا أا ذر إنه سیکون بعدي أمراء يميتون الصلاة» فصل الصلاة 
لوقتهاء فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت“ 
صلاتك° . 

وجه الدلالة: إن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فسق ومع ذلك 
صحح النبي بي توليتهم على الإمارة والقضاء. 

۳- إذا قبلت شهادة الفاسق صح قضاؤه» لأن أهلية القضاء مستفادة 


)١(‏ نظام القضاء في الإسلام (ص۱۸). 

(۲) معنى يميتون الصلاة: أي يؤخرونها عن وقتها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه» 
والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن 
الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد 
منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو واقع. انظر: شرح النووي 
على صحیح مسلم .)۱٤١ /٥(‏ 

(۳) معنى قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت: أي حصلتها وصنتها واحتطت لها. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)۱٤۸/٥(‏ 

.)٩٤۸( حدیث رقم‎ )٤٤۸/۱( اآخرجه مسلم‎ )٤( 

.)١٤/۱٤( المغني‎ )١( 


a‏ مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
a ar‏ 


من أهلية اليا 
وتقلدوا منه الأعمال وصلوا خلفه ولولا أن توليته صحيحة لما فعلوا 
ذلك . 

-٥‏ أننا لو اعتبرنا العدالة شرطاً فى صحة الولاية لانسد باب القضاء 
خصوصاً في هذا الزمان الذي قل عدوله". 

النتيجة: تحقق الاجماع فى لزوم عدالة القاضي للفصل بين الخصوم 
الا ان خلافا وقع في نفاذ حکمه ان کان غير عدل. 
¢ (۹/): يلزم أن يكون القاضي رجلاً 

المراد بالمسألة: يشترط أن يكون القاضي رجلاًء فلا يجوز تولية 
المرأة القضاءء وقد نقل الاتفاق على ذلك. 
شروط تولى القضاء معلقاً على رأي ابن جرير الطبري: (وشذ ابن جرير 
الطبري فجوز قضاءها - أي المرآة - على جميع الأحكام» ولا اعتبار 
بقول يرده الإجماع). 

الحسين بن مسعود البغوي (١١١ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن 
المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا) . 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن المرأة لا تصلخ إماماً ولا 


(1) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير .)٤٥١ /٥(‏ 

(۲) تبيين الحقائق .)۱۷١/٤(‏ (۳) حاشية ابن عابدین .)٥٠٦/٥(‏ 
() الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (۸۸). 

(ه( شرح السنة للبغوي /٠١(‏ ۷۷). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
— ن ڪڪ سے 
قاضياًء لأ الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة الجهادء والقيام بأمور 
المسلمين» والقاضي يحتاج إلى ارو لل اضر مات والفراة جورة 
لا تصلحٌ للبروز وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور» لنقصانهاء 
والامامة والقضاء من كمال الولايات» فلا يصلح لها إلا الكامل من 
ا 

ابن حجر (۸۵۳ه). حيث قال: (اتفقوا على أنه يشترط أن يكون 
القاضي رجلاً)". ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار". 

- مستند الاتفاق: قوله تعالی: الخال ووت عل السا ما فس 
أ به كل بض [السّاء: .]١٤‏ 

وجه الدلالة: أن الآية أفادت حصر القوامة في الرجالء لأن المبتداأ 
المعرف ب (ال) منحصر في خبره حصراً إضافياًء ومعناه القوامة للرجال 
على النساء لا العكس» ا يفيد عدم جواز تولية المرأة القضاء وإلا 
كانت الولاية للنساء على الرجالء فالمرأة إذاً لم تمنح القوامة في البيت 
فكيف يحق لها أن تتولى الوظائف الكبرى ومنها القضاء“. 

ا زوا کارت سه چن اي سعيد الخدر يرضى الله عنه قال : 
خرج رسول اله ي في أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساءء 
فقال' "يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر آهل النار" فقلن: وبم يا 
رسول اله؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن' قلن: وما نقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول اله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 


(۱) المجموع شرح المهذب .)٠١/۲۲(‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ .)۱۲١‏ (۳) نیل الأوطار (۸/ .)۲٦١‏ 


.)۱٦۸/٥( تفسير القرطبي‎ )٤( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ےواج و ا اشد ور 


الرجل؟' قلن: بلى» قال: "فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم؟" قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها “. 

وجه الدلالة: أن المرأة غير صالحة لتولى الولايات العامة ومنها 
القضاء» إذ هي ولاية تحتاج إلى عقل راجح قن لا يتأثر بالعاطفة". 

-١‏ ما رواه البخاري بسنده عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله لا 
أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى» قال: "لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة"". 

وجه الدلالة: أن الحديث خبر في معنى النهي وكلمة "أمرهم" تشمل 
جميع آمور الأمة باعتبار أنها صيغة عامة» فيفيد الحديث النهي عن تولي 
المرأة شيئاً من الولايات إلا مادل الدليل على استفنائه وهو الولايات 
الخاصة» وبما أن القضاء ولاية عامة» فإن الحديث يدل على تحريم 
تول المزاة القضاء» وبطلان قضائهاء لأنه خبر تضمن عدم فلاح من 
تولى امرآة أمورهم» وهو ضرر» والضرر يجب اجتنابه» فيجب اجتناب 
ما يؤدي إليه وهو تولية المرأة» لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


۱ )€( 
وا چبه . 


الموافقون على نقل الاتفاق : وافق على الحكم جمهور الفقهاء من المالكية*» 


(1) أخرجه البخاري (0/)» كتاب الحيض» باب: ترك الحائض الصوم حديث رقم 
(4۸(. 

(۲) تبصرة الحکام (۲۱/۱). 

(۳) أخرجه البخاري (6/ ١١١١)ء‏ كتاب الفتن» باب: كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصر 
حدیث رقم (11۸7). 

.)٠٠*ص( السراج الوهاج (١/۹4٥)ء الأحكام السلطانية‎ )٤( 

)٥(‏ تحفة الحكام (١/١1)ء‏ و البهجة (١/۳١۱)ء‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل 
.(ATA/6)‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ws‏ 
ٽڪ 


N OS 

الخلاف فى المسألة: 

القول الأول: إن الذكورة ليست بشرط جواز ولا صحة فيجوز تولية 
المرأة للقضاء وإذا وليت لا يأثم موليها وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها 
نافذة» وقد نسب هذا القول إلى ابن جرير الطبري"» وابن القاسم من 
اال وبه قال ابن حزم الظاهري”. 


E 


أدلة هذا القول : قوله تعالی : وی مل ری عَلیّ اموچ [البترة: ۲۲۸ 

وجه الدلالة: أن الآية أفادت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
والواجبات وهى مساواة عامة لم رد لها اء 

۲-الأصل في الأشياء الإباحة مالم يقم دليل المنع فكل من يصلح 
للفصل في الخصومة فإنها تصح ولایته للقضاء» والمرأة صالحة وقادرة 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (6/ 44٤)ء‏ أسنى المطالب شرح روض 
الطالب (4۹/۹)ء تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۳/ ١٤۳)ء‏ حاشية البيج رمي على 
المنهاج (€/0*(. 

(۲) المغني (۸/ »)١١‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (0۱۷/۷). 

(۳) قال ابن العربي: نقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة 
قاضية ولم يصح ذلك عنه. أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٤۸۲‏ 

)٤(‏ ورد في مواهب الجليل: (روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة» قال 
ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتهاء قال ابن عبد السلام: لا 
حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة 
ولايتها القضاء مطلقاًء قلتٌ: الأظهر قول ابن زرقون). مواهب الجليل /١(‏ ۸۷). 

.)٤۳۹/۹( المحلی‎ )٥( 

) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٤۸۲‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو ا ا و ا 


القضاء» لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الأحكاء". 

۳- كما أن المرأة تكون عالمة بأحكام الشرع فيجوز أن تكون 
ET‏ 

-٤‏ وفیما ورد عن ابي مريم عن ابن القاسم فى جواز ولاية المرأة 
فقد قال ابن عرفة نقلاً عن ابن زرقون أظنه فيما تجوز فيه الشهادة» قال 
ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال 
كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقاًء قلت: الاظهر: قول 
ابن ررقن 9 

القول الثاني : ذهب أكثر الحنفية ماعدا زفر إلى أنه يجوز للمرأة أن 
تتولى القضاء في الأموال ولا يجوز أن تتولاه في الحدود والقصاص 
اعارا تجار ادها یا 

أدلة هذا القول: استدلوا بنفس أدلة القول الأول على جواز تولي 
المرأة للقضاء ء في الأموال» واستدلوا بالقياس على الشهادة في عدم جواز 
قضائها في الحدود والقصاص. 

قال الكاساني: (وأما الذكورة فليست من شرط جواز ي 
الجملةء لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضى 
بالحدود والقصاص» لأنها لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء ر 
أهلية الشهادة). 


.)٤۳١۱/۹( المحلی‎ )۲( .)٤۲۹/۹( المحلی‎ )۱( 

)۳( مواهب الجليل» الحطاب الرعيني» /٦‏ ۸۷ 

(6) الهداية شرح البداية (۳/ ١١٠)ء‏ بدائع الصنائع (۳/۷)» فتح القدير »)۲٠۳/۷(‏ مجمع 
لار في شس ملتقی (YT /) e‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار e‏ 
ا ڪڪ ڪي ج pd‏ 


النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على اشتراط أن يكون القاضي رجلاً 
وذلك لوجود المخالف. 
© (۱/۱۰): اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي "° 

المراد بالمسألة: أن القاضي يجب أن يكون جيد الفطنة صحيح 
التمييز حاضر العقل بعيد عن السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما 
أشكل وفصل ما أعضل» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: أبو الحسن الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال: 
(والشرط الثاني وهو مجع على اعتباره» ولا يکتفي فيه بالعقل الذي 
بتعلق بالتكليف من عدمه بل لا بد من علمه بالمدركات الضرورية حتى 
یکون صحیح التمييز» جيد الفطنة» بعيد عن السهو والغفلة› توصل بذکائه 
إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل)". 
حاضر العقل» جيد الفطنة ...لم يبلغ الثمانين؛ جائز أن يولى 
القضاء)". 

قال ابن حجر (۲٥۸ه)‏ نقلا عن أبی على الکرابیس فی کتابه آداب 
القضاء: (لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي 
تين المسلمين )ثم لاد أن یکون عاقلا ماثلاً عن الهوى)“ . 

مستند الإجماع: أن القاضي الفطن صحيبح التمييز حاضر العقل بعيداً 


)١(‏ الفِظتَةً: كالفهم» والفطنة: ضد الغباوةء ورجل قطن: بين الفطنة. وقد فن لهذا 
الأمرء بالفتح› يفطن فطنة. انظر لسان العرب(١/ )۱۸١‏ مادة (فطن). 

(۲) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (۸۸). 

(۳) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٥٩(‏ 

.)٤٥ /٠١( فتح الباري‎ )٤( 


ا مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
عن السهو والغفلة لا يستطيع الخصوم خداعه. 

الموافقون على الإجماع : وافق على الحكم الأحناف") 
O O‏ والحتا رة 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الفطنة والذكاء 
وصحة التمييز وحضور العقل في القاضي وذلك لعدم وجود المخالف. 
(۱/۹) یشترط أن یکون القاضي مجتهداً 

المراد بالمسألة: أن القاضي يجب أن يكون مجتهداًء والمجتهد هو 
من یعرف من کتاب الله تعالی زم رسوله مه الحقيقة والمجازء والأمر 
والنهي» والمجمل والمبين» والمحكم والمتشابه» والخاص والعام» 
والمطلق والمقيد. والناسخ والمنسوخ› والمستثنی والمستشنی منه» ویعرف 
من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلهاء 
ومسندها ومنقطعهاء ما له تعلق بالأحکام الخاصة» ويعرف ما أجمع عليه 
مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه»ء وكيفية استنباطهء والعربية 
المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم. فمن وقف عليه ورزق 
فهمه» صلح للفتيا والقضاء" وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حجر (١٥٤ه)‏ حيث قال عند ذكره للشروط 


)۱( الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (۸۸). 

(۲) المبسوط (١۰۸/۱١۱)ء‏ البناية شرح الهداية للعيني .)٤/۸(‏ 

)۳( الذخيرة للقرافي (۱۳/۸)ء تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام /١(‏ 
«(Yo‏ اللإتقان والإحكام في شرح عمدة الأحكام المعروف بشرح ميارة (/11). 

() تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/٠٠)ء‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
)4/ 4(« نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳۲۸/۸). 

.)٠١١/۸( المبلع شرح المقنع‎ (0 .)٥ /١٤( المغني‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ټپ ٽڪ س 


الواجب توافرها فى القاضى : (ويشترط كونه مجتهداً إجماعاً) . 

ابن حزم (٤۷٤ه)‏ حيث قال: (وأما اعتبار كونه عالما فلا خلاف في 
ذلك ES‏ والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون من آهل 
الاجتهاه). ٠‏ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (وبكل حال يجب اجتهاد الرأي 
للقاضى والمفتي إذا لم يجد في الحادثة نصاً من الكتاب أو السنةء هذا 
قول خاخر لاف رأة الفا 


ابن حجر الهيتمي(٤۹۷ه)‏ قال قال بعد ذكره لحديث أجر المجتهد: (وقد 
أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد» أما غیره فآہ)“ . 

ابن مفلح (٤۸۸هھ)‏ حیث قال عند ذكره شروط القاضي: (مُجْتَهِدًا 
إجمَاعًا) . 

البهوتى (۵۱٠۱ه)‏ حیث قال : (مجتهداً إاخاغا ذکره ابن حزم» 
ولا يفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد والقاضي مأمور 
بالحكم ا ال الله ولا المفتى لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحاكم 
او 
8 

مستند الإجماع : قوله تعالی َّدَر لذبن افون عن اسوه [النور: ]٦۳‏ . 


0 ت 


(۱) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٥٩(‏ 

(۲) المنتقى .)۱۸٦/۸(‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/٠٠۲)ء‏ مواهب الجليل 
في شرح مختصر خلیل (۸۸/7). 

(۳) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية .)٥٥٤(‏ 

.)٤١۱/١( الفروع‎ )٥( .)٠١١/١٠١( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(0) كشاف القناع على متن الإقناع .)۲۹٤ /٩(‏ 


اې مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
E a E E or‏ 

وجه الدلالة: فعلم أن الحق كتاب الله» ثم سنة نبيه ية فليس لمفت 
ولا لحاكم أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالما بهما ولا أن يخالفهما 
a‏ 

- مارواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي يي أنه قال " القضاة 
ئلاثة: اثنان في النارء وواحد في الجنة: رجل عرف الحق» وقضى بهء 
Ea aS‏ کک فهو 
النار (Da‏ 

وجه الدلالة: أن العامي يقضي على الجهل» ولأن الحكم آكد من 
الفتيا؛ e‏ وإلزام» ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلداء 
فالحکم أولی. 

الموافقون على الإجماع : وافق على الحكم الأحناف والمالكية*» 


(۱) الام (۹۸/۷). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه )٤٥۷/٤(‏ كتاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله في 
القضاةء الحدیث رقم (۱۳۲۰). سنن أبو داوود (۹/ )٤۸۷‏ كتاب القضاء» باب في 
القاضي يخطىء٠‏ الحديث رقم )۳٠۷١(‏ سنن البيهقي الكبرى )4۷/٠١(‏ كتاب أدب 
القاضي» باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل» الحديث رقم (۷۹۷٠۲)ء‏ سنن النسائي 
الکبری (۳/ )٤٦١‏ کتاب أدب القاضي» ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهلء 
الحديث رقم (٤0۸۸)ء‏ سنن ابن ماجة )۷۷٦/۲(‏ كتاب الأحكام» باب الحاكم يجتهد 
فيصيب الحق» الحديث رقم .)۲۳۸١(‏ وقال الألباني فى إرواء الغليل حديث صحيح 
(۲114( 

.)۳٦/۱١( المغني‎ )۳( 

() المبسوط (١٠/1۲)ء‏ الجوهرة النيرة (۲/ ١٠٤۲)ء‏ فتح القدير .)٠٠١١/۷(‏ 

.)۷/٤( المدونة‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار fer‏ 
و 


والافعة ‏ الا : 

الحلاف في المسألة: نقل عن بعض الحنفية أنهم یرول أن الإجتهاد 
شرط ندب a‏ / 8 حیث قال (وأما 
الجواز» بل شرط ندب واستحباب)". 

دلیل هذا الرأي: القياس على حكم القاضي المجتهد براي ی المقومين › 
لأن الغرض منه فصل الخصائم» فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز» كما يحكم 
بقول ال 

النتيحة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط کون القاضي 
مجتهداً وذلك لوجود المخالف. 


:)٠١/١( ©‏ اشتراط تقوى وورع وسلامة اعتقاد القاضي 
المراد بالمسألة: أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان 
فضله وصدقه وعلمه وورعه» عالم بأحكام الكتاب والسنة والإجماع» 
حسن الدين» سالم الاعتقادء وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل وع ابن حزم (٩٥٤هھ)‏ حيث قال: (واتفقوا أن من لم 
يكن محجوراًء» وكان بالغاً حسن الدين» سالم الاعتقادء حرا غير معتق› 
عالماً بالحديث والقرآن» والنظر والإجماع والاختلاف» لم يبلغ الثمانين ٠‏ 
جائز أن يولى القضاء) . 


(1) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٤/۲۷۸)ء‏ حاشية القليوبي وعميرة /٤(‏ ۲۹۷). 
(۲) المغني .)۳٦/٠١(‏ 

(۳) بدائع الصنائم في ترتیب الشرائع (۳/۷). )٤(‏ المغني .)۳٦/٠١(‏ 

.)٥٩( کتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )٥( 


وې مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و وو 


ابن حجر (۸۵۲ه) حيث قال: (لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافً 
أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه 
وورعهء قارئاً لکتاب الله» عالماً بأكثر أحکامه» عالماً بسنن رسول الله 
حافظاً لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة» عالماً بالوفاق والخلاف وأقوال 
فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب فإن لم 
يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابةء فإن اختلفوا فما 
وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل بهء ويكون 
كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع» ويكون 
خافظا للسانه وبطنه وفرجه. E‏ و نقله عنه الشوكاني باللفظ 
المع 

مستند الإجماع: أن القاضي إن لم يكن حسن الدين سالم الاعتقاد 
ورع» جاز أن يجور في الحك". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف° 
TOR‏ والشافىة"“) السا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تقوى وورع وسلامة 
اعتقاد القاضي وذلك لعدم وجود المخالف. 


(۱) فتح الباري .)٤٥ /٠١(‏ (۲) نیل الأوطار .)٠١۹/۹(‏ 

.)٥/۱٤( المغنى‎ )۳( 

)€( اة رد المحتار على الدر المختار (٥/٥٠٠)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
)11۸/0(. 

.)۸۲ /۸( مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل‎ )٥( 

.)٠١١ /۹( أسنی المطالب شرح روض الطالب‎ )١ 

)¥( المغني 0/0( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
E E E a ab A aa Cl‏ ج 
:)١١/١( ©‏ عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد 

المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للإمام تولية أكثر من قاض فى مكان 
واخ اليما تف اللاختصاصات القضائية لاحتمال تعارض أحكامهماء 
ولكن يجوز له أن يولي أكثر من قاض في مکان واحد أو بلدة واحدة مع 
توزيع اختصاصات كل منهما بحيث يختص كل واحد بما يرفع إليه من 
قضاياء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: القرافي (٤۸٠ه)‏ حيث قال: (اشتراط توحد 
القاضي إنما هو حيث لا يجوز أن يولى اثنان على وجه الاشتراك في 
کل قضيةء لأن ذلك يودي إلى بقاء التظالم والعناد بسبب اختلاف 
آرائهما. وأما قاضيان في بلد ينفرد كل واحد منهما بالنظر فجائز بإجماع 
الإ 

سليمان الباجي (٤۷٤ه)‏ حيث قال: (وأما كونه واحدا منفردا 
فمعناه: أن لا يولى القضاء قاضيان فأكثر على وجه الإشراك فلا يكون 
لأحدهما الانفْرَاد بالّظر في قضية ولا قبول بيْنَةٍ ولا انَفِرَادٌ بانفاذ حكم 
قال الشيخ أبُو إسْحَاق في رَاهِيهٍ: والحاكم لآ رر ان كوت رف 
حاکم» فلا یجتمع اثنان فيكونا جميعاً حاكماً في قضية واحدة وأما أن 
يُنْكَفْضى في البلد الْحُكَام وَالْمَصَاءٌ ينفرد كل واحد منهم بالنظر فيما يرفع 
إليه من ذلك فجائزء والدليل على ذلك أن هذا إجماع الأمة؛ لأنه لم 
يختلف في ذلك أحد من زمن النبي ڳل إلى يومنا ھا ولال ات اش 
بين قاضيين في زمن من الأزمان ولا بلد من الْبْلْدَانِ وقد قام في البلد 
الواحد عدد من الحكام فكان كل واحد منهم ينفرد بحكمه الذي يرفع إليه 
لا یشرکه فيه غیره)". 


.)۱۸٥١ / ٥( المنتقى‎ )۲( .٠١ /۸ الذخيرة‎ )١( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
صصص 


مستند الإجماع : أن المذاهب مختلفة والاَعْرَاض مَبَاينَةٌ ولا يمكن أن 
يتفق رَجلانِ في کل شيءَ حتی لا یری أَحَدْهُمَا خلاف ما يراه الآحر. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية" 
واا واا E‏ الا 

النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على كون القاضى واحد وذلك 
© (۱۲/۱): یشترط أن يكون القاضي غنياً 

المراد بالمسألة: يستحب أن يكون القاضي غنياً حتى يستعف عن 
أموال الخصوم ويبعد عن الاتهام بالرشوة» ولکنه يجوز أن يولى القضاء 
ولو کان فقیراً» فالغنى ليس شرطاًء وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن حجر (۲١۸ه)‏ حيث قال: واتفقوا على أن 
القاضي لا يشترط أن يكون غي" . 

مستند الإجماع : قوله تعالى : ولم وت سَع َر 
أَصَطمَلهُ عَم [البرة: .]۲٤۷‏ 

وجه الدلالة: أن الآية واضحة فى الدلالة على ان الاصطفاء لا علاقة 

-القياس على الخلافة : فإن القضاء فرع عن الخلافة والخليفة يجوز 


CON 
GN 
(r 
DO 
اس‎ 
( 


.)۱۸١/ ٥( المنتقی‎ )۱( 

(۲) منح الجليل شرح مختصر خليل (۸/ ٠١‏ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ 
خلیل (1/ ۹۰). 

(۳) حاشية القليوبي وعميرة ٤(‏ / ۲۹۸). 

(6) المبسوط .٠٠١١/١١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)٠٠٠ /٤(‏ 

.)٤٥ /٠٥( فتح الباري‎ )0 .)٠١/٠٤( المغني‎ )٥( 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات واا قرار 
ٽڪ س 
تولیته مع فقره فكذلك القاض . 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف") 
الا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يشترط أن يكون 
القاضي غنياً وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (۱۳/۱): عدم مشروعية أخذ القاضي أجراً من المتقاضين 

المراد بالمسألة: لا يجوز للقاضى أن يأخذ أجراً على قضائه بين 
الناس منهم»› وقد فرق العلماء بين ما يأخذه القاضي من رزق من بيت مال 
المسلمين وبين ما يأخذه من الخصوم آڃراً على قضائه»› وبحشنا في هذه 
المسألة هو في عدم جواز أخذ القاضي أجراً على قضائه من غير بيت مال 
المسلمين وقد نفي الخلاف في ذلك. 

من نفی الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (فأما الاستئجار 
عليه - أي على القضاء - فلا يجوز. قال عمر له : "لا ينبغي لقاضي 
المسلمين أن يأخذ على القضاء أجراً"“. وهذا مذهب الشافعي»› ولا 


.)۲۷۲ /١۲( البناية شرح الهداية‎ )۲( .)٤٥/٠١( فتح الباري‎ )١( 

(۳) تحفة الحبیب على شرح الخطیب .)۳۹٤ /٤(‏ 

)٤(‏ والمراد بالأجر الممنوع أخذه للقاضي ما يأخذه من شخص أو أشخاص في بدل 
قضائه» وأما ما يأخذه من بیت مال المسلمين» فهذا جائز بالاتفاق» حكى الإجماع فيه 
ابن حزم الظاهري حيث قال:(واتفقوا آن الإمام إذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب 
دون أن يسأله إياه» فقد اتفقوا على أنه حلال» سواء أرتبه له کل شهر» أو کل وقت 
محدد» أو قطعه عنه). انظر: مراتب الإجماع (ص )١١‏ 

(ه) رواه صاحب كنز العمال عن عبد الرزاق وابن أبي شیبه )۸۲٤/٥(‏ (آثر: ›»)۱٤٤۹۲‏ 
ولكن لفظ عبد الرزاق في المصنف (۲۹۷/۸): أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء 


رزی. 


ا مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
نعلم فيه خلافا). ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعت ”. 

مستند نفي الخلاف: ما رواه عبدالله بن بريدة عن أبيه مرفوعاًء أن 
النبي يل قال: "من استعملناه على عمل» فرزقناه رزقاًء فما أخذ بعد 
ذلك فهر غلل :0 

وجه الدلالة: أن الحديث دل ان ما E‏ القاضي من غير بيت 
مال المسلمين يعد غلولاً وخيانة“. 

٣‏ ما روي عن عمر ڪه آنه قال : "لا ينبخي لقاضي المسلمين أن 
اغا ااا ا وهذا نص في المسألة. 

۳- أن القضاء طاعة» كالصلاة ونحوهاء وأخذ الأجرة على الطاعة 


(VW. 
. لا يجوز‎ 


الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الحنفية“) 


.)٠١/١٤( المغني‎ )1( 

(۲) الشرح الکبیر (۲۸۱/۲۸). 

(۳) الغلول: الخيانة. انظر: مادة "غل" في القاموس المحيط .)٠٠/١(‏ قال ابن الأثير: 
(قد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل 
قسمتهاء يقال غل فی في المغنم يل غلولاً فهو غال» وكل من خان في شيء خفية فقد 
غل) انظر النهاية في غریب الحدیث (۳/ ۳۸۰). 

(6) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج والأمارة والفيء» باب أرزاق العمالء حديث 
رقم /٥( .)۲۹٤۳(‏ ۳۳) وكذا القزويني في مشكاة المصابيح» كتاب الأمارة والقضاء 
باب أرزاق الولاة وهداياهم (۷/۲١٠١)ء‏ وقال الألباني: إسناده صحیح /٤(‏ ۱۸۸). 

.)٠١۸/١( أدب القاضي لابن القاضي‎ )٥( 

(1) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۷) شرح أدب القاضي (ص۸۲-۸۰)ء المهذب (۳/ ۳۷۷). 

(۸) المہسوط ۱۰۲/۱۷). بدائع الصنائع »)٤٥7/٥(‏ الاختیار (۲/ ۸۲)» فتح القدير 
)۳4/۷( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ڪڪ ا 
ET‏ والشافعة") اا 

النتيجحة: صحة ما ذكر من نفى الخلاف على عدم جواز أخذ القاضي 
أجرة على ۆضائه من المتقاضين وذلك لعدم وجود مخالف. 
:)٠٤/١( ©‏ مشروعية أخذ القاضي أجراً راتبا““من بيت مال المسلمين 

المراد بالمسألة: أن القاضى يجوز له أن يأخذ أجر راتب من الإمام 
لتفرغه للقضاءء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن الإمام 
إذا أعطى الحاكم مالا من وجه طیب دون أن يسأله إیاه» فانه له حلال» 
وسواء رتبه له کل شهر أو کل وقت محدود أو قطعه عنه )° . 

ابن حجر(۲٥۸ھ)‏ حيث قال: (لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على 
القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم» وهو قول فقهاء 
الأمصار / أعلم بينهم اختلافاًء وقد کره ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم 
أ 0 0 

وقال في موضع آخر: (أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ 
من الإمام وكان من الحلال جاثز إجماعاً)“ | 


(۱) تبصرة الحکام (۲۷/۱)ء مواهب الجلیل .)١١۳/۸(‏ 

(۲) المهذب (۳/ ۳۷۷). روضة الطالبین (۲۹۸/۹). 

(۳) المحرر في الفقه (۲۰۳/۲)ء الفروع .)٤۳۹/٩(‏ 

)٤(‏ راتب: أي ثابت ودائم»› وأمر راتب أب دار ثابت. قال ابن جني : يقال ما زلت على 
هذا راتباً أي مقيماً. انظر لسان العرب (۱۲۸/۳) مادة (رتب). 

.)٥۸( کتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )٥( 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري /۱٥(‏ *0). 

(۷) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)0٤/٠١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا کا ا ا 


العيني (١١۸ه)‏ حيث قال: (وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس 
للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل قاطبة من الصحابة 
ومن بعدهم» وهو قول فقهاء الأمصارء ولا أعلم بينهم اختلاف)“ 

الصنعاني (١۱۸١ه)‏ حيث قال:(أخذ الرزق على القضاء إن كانت 
جهة الأخذ من الحلال كان جائزاً إجماعا ومن تركه فإنما تركه تورعا). 

مستند الإجماع : 

-١‏ القياس على الإمامة: 'حيث روي أن أبا بكر طلي لما استخلف 
اعت بحل من آمل فان ا ایی با اة رسرن اقفن ا 
السوق أبيع متاعاً لأهلي لأنفقه في حوائجي فجمع الصحابة وفرضوا له 
کل یوم درهمین *. 

استقضى عمر شريحاً وجعل له في كل شهر مائة درهم رزقاً 
وعندما ولي علي الإمامة» جعل رزقه خمسمائة درهم كل شهر. وجعل 
E E SS‏ وابن مسعود» ی و 
نصفُها وأطرافها لعمار بن ياسرء والنصف الآخر بين ابن مسعود وابن 
حنیف» ولاأنه لما ارتزق الخلفاء الراشدون على الخلافة لانقطاعهم بها 
عن المكاسب» كان القضاة بمثابتهم» ولأنه لمّا جاز للعامل على 
الصدقات أن يأخذ مالا على العمالةء جاز للقاضي أن يأخذ على القضاءء 
ويكون ذلك جعالة“ لا أجرة» لأن القضاء من العقود الجائزة» دون 
اللازمة» فكان أجره جعالة . 


() عمدة القاري )۲٤۲ /۲٤(‏ (۲) سبل السلام (۳/ )۸٥۰‏ 
(۳) المبسوط (۳/ ۱۷) 

() الجعالة: ما جعل لإنسان أجراً على عمل يعمله. انظر العين مادة (الجُعل). 
(6) المجموع شرح المهذب (4/۲۲). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ې 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم ال 
و PS‏ وا 

النتيجحة: صحة ما نقل من الاجماع عل و اغد الاق جا 
راتباً لعمله وذلك لعدم وجود المخالف. ۰ 
:)٠١/١( ©‏ تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة 

المراد بالمسالة: يحرم على القاضي أخذ الرشوة*» ليحكم بحق أو 
بباطل» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على تحريم 
الرشوة على قضاء بح أو باطل» أو تعجيلاً لقضاء بحق أو باطل). 

وقال في موضع آخر: (ولا تحل الرشوة» وهي ما أعطاه المرء ليحكم 
له بباظل» أو ليولى ولايةء أو ليظلم له إنسان» فهذا يأثم المعطي والآخذ. 
وأما ما مُنع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلمء فذلك مباح للمعطي› 
وأما الآخذ فآثم» في كلا الوجهينء فالمال المعطى باق على ملك صاحبه 
الذي أعطاہ كما کان» كالغصب ولا فرق .......... وکل هذا متفق 
EN‏ 


/۷( بدائع الصنائع (ه/٩٥٤)» الإختیار (۲/ ۸۲)ء فتح القدير‎ »)٠١١/١١ المبسوط‎ )١( 
(4 

(۲) تبصرة الحكام (۲۷/۱)ء مواهب الجليل )11۳/۸(. 

(۳) المهذب (۳/ ۳۷۷). روضة الطالبين )4۸/4(. 

.)٤١۹/٩( المحرر في الفقه (۲۰۳/۲)» الفروع‎ )٤( 

)0( الرشوة: مأخوذة من .رشاء وهو الحبل الذي يستقى به» كما أن الناضح لا يصل إلى 

الماء إلا بالرشاء كذا الراشي يتوصل بالرشوة إلى مقصودة الحرام. انظر: لسان العرب 
(۳/ ۵۰). شرح آدب القاضي )۸٤/۱(‏ 

.)١۷ /٠١( مراتب الإجماع (ص٠٥). (۷) المحلى‎ ) ٠ 


—- 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ي 


ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: (فأى الرشوة في الحكم» ورشوة 
العامل فحرام» بلا خلاف)'» ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ 
e‏ الصنعاني (۸۲٠١ه):‏ (والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت 
للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيري . 

مستند الإجماع: قوله تعالی : آڪلونَ سحت [المائدة: .]٤١‏ 

وجه الدلالة: قال مسروق لم تعالی : شالت عبدالله بن مسعود عن 
السحت فقال: الرشا. . *. 

2 ما رواه عبدالله بن عمرو ول قال: "لعن رسول الله بيا الراشي 
والمرتشى ٠‏ . 

: ما روي عن عبد الله بن عمرو وله قال : قال رسول الله کل‎ ٣ 
.* 'الراشي والمرتشي في النار‎ 


.)٣٥۳ /۲۸( الشرح الکبیر‎ )۲( .)٥۹/۱٤( المغني‎ )١( 
)۲۲٠/٤( سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني‎ )۳( 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/۱۳۹)ء باب التشديد على أخذ الرشوة» من‎ )٤( 


كتاب آداب القاضي. 
() الراشي : المعطي. والمرتشي: الآخذ والرائش: الذي يمشي بينهم. انظر: شرح أدب 
القاضي (۱/ ۸۳) 


0) أخرجه ابن حبان في صحيحه .)٤1۷/١١(‏ والحاكم في المستدرك »)٠١١/6(‏ 
وصححه»ء وأبو داود (ح٠۸١۳)‏ والترمذي (ح۱۳۳۷)ء عارضة الأحوذي /١(‏ ۸۲)ء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجة ( ح۳۱۳(« وعبدالرزاق في المصنف 
(A/N)‏ )7 16714(« والبيهقي في السنن الكبرى (١١/۱۳۹)ء‏ في باب التشديد 
على أخذ الرشوة من كتاب آداب القاضي. 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١/۲۸)ء‏ والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 
(۴۲7 ) (ح٤٠۳۳).‏ والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (۴/ ١۱۸)ء‏ والهيثمي 
في مجمع الزوائد (٤/۱۹۹)ء‏ والمناوي في فيض القدير )٤۳/٤(‏ (ح٠۹٤٤)»‏ = 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار r‏ 
E E‏ 


وهذه الأحاديث نص في الها 

-٤‏ ولأن الرشوة أخذ مال على حرام» فکان حراما كمهر البغي» لأنه 
إن أخذ الرشوة ليحكم بغير الحق» فالحكم بغير الحق محرم» وكذلك 
الأحذ عليهء وإن أخذ الرشوة ليوقف الحكم» فإن إمضاء الحكم واجب 
عليه» فحرم الأخذ على إيقافه» وإن أخذ الرشوة ليحكم بالحقء لم يجزء 
لأنه يأخذ الرزق من الإمام» فلم يجز أن أا غوضا خر وكذلك 
العامل يأخذ رزقه من بيت المال فلا يجوز له أن يأخذ عوضاً مقابل عمله 
المفروض عليه" . 

الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية") 
(AT‏ والشافعية e‏ اا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على تحريم أخذ القاضي للرشوة 
وذلك لعدم وجود المخالف. 


= والحافظ ابن حجر في المطالب العالية )۲٤۹/۲(‏ باب ذم الرشوة» من كتاب القضاء 
والشهادات )ح۱۳۲( كلهم من حدیث عبداله بن عمرو (طف) مرفوعاًء وقال 
المنذري: رواه الطبراني ورجاله معروفون» وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير 
ورجاله ثقات»› ورواه البزار آيضاً عن عبدالرحمن بن عوف مرفوعاًء وقال الهيثمي في 
المجمع (۱۹۹/6) وفيه من لم أعرفه. 

(۱) المهذب (۳/ ۳۸۱)» وشرحه المجموع (T€ /Y¥)‏ 

(۲) شرح أدب القاضي (ص٤4)ء‏ المبسوط »)1۷/١١(‏ تحفة الفقهاء (۳/ ١٤٠)ء‏ بدائع 
الصنائم (ە/ *60). 

(۳) مواهب الجليل (۸/ ١٠١)ء‏ التاج والإكليل (۸/ )١١١‏ المطبوع مع اشوا 

)٤(‏ روضة الطالبین (۲/۹٠)ء‏ أدب القاضي لإبن القاضي (١/١٠۱)ء‏ المهمذب 
(1A/)‏ 

.)٠٠١ /۲( ۲۷۲)ء المحرر في الفقه‎ /٥( منتهی الإرادات‎ )٥( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
واا ا ف ا ا 


® 0/): جواز إجابة القاضي الدعوة إلى الوليمة أو العرس 

المراد بالمسألة: أن للقاضي إجابة الدعوة إلى الوليمة أو العرس»ء و 
لا بجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره» وقد نقل العلماء الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ حيث قال: (وأجمع 
العلماء على أنه لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية 
إلا دعوة الوليمة لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه)". 

e DI‏ :حديث ابي موسي قال قال رسول الله صلي علية 
وسلم ٤‏ فوا العاني وأجيبوا الدَاعِيّء وعودُوا المريض»". ما 
النبي به أنه قال: «سَرُ الَمَام طَعَامٌ الوَلِبمَةٍ تُذَْى لَهّا الَأغْرياء ونر 
القَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يب الدَعْوَ٤ً‏ َقَذّ عَصَى اله وَرَسُول. 

و ماروي عن النبي بي أنه قال: (إدا 5ا ذُمِي أَحَدْكْمْ إلى الْوَلِيمَةٍ 
ياي )(“ . وما روي عن نافع أن ابن عمر» كان يقول عن النبي بلا «إَِا 
دعا أَحَدكم أَحَاءُ ليجب را کان أو res‏ 


)١(‏ الدعوة: اسم لما يدعى إليه.من وليمة وعرس وغيره. ودعوت فلاناً : أي صحت به 
واستدعيته » انظر لسان العرب(۲/ )٤١۷‏ مادة (دعا). 

.)٩۷ /٠١( فتح الباري‎ )۲( 

)( البخاري )۸/ 1¥(« کتاب النكاح : باب فكاك الأسيرء حدیث رقم €0‘( 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۹/ )۱۹١‏ كتاب النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» 
الحديث رقم .)۳٤۸۰٩(‏ 

() اخرجه البخاري /۰٥(‏ ۲۳۳) الحديث رقم »)٥۱۷۳(‏ صحيح مسلم (۹/ )۱۹١‏ الحديث 
رقم .)۳٤۹۳(‏ 

»( اخرجه مسلم (۹/ )۱۹١‏ كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوةء الحديث 
رقم (TEW)‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
پڪ س 

وجه الدلالة: الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في الترك من قوله 
ومن لم يجب الدعرة فقد عصى الله E‏ فیجوزر للحاكم حضور 
الولائم لأن النبى ب كان يحضرها". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“) 
امالك ولاف 0 الا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز إجابة القاضي للدعوة 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)۱۷/١( ©‏ مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغض عنها 

المراد بالمسألة: أن القاضي إذا كان غنياً عن التجارة - بما يحصل 
عليه من بیت المال - شرع له ترك التجارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وقضية أبي بكر 


(۱) فتح الباري .)١۷/٠١(‏ 

.)۷١/٠١( المغني‎ )۲( 

(۳) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳۳/۸)ء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(6/ ۱۷۷)ء العناية شرح الهداية (۷/ ۲۳۷)ء فتح القدیر (۷/ ۲۷۳)ء بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع (۷/ .)٠١‏ 

() التاج والإكليل لمختصر خليل (۸/ ١١١)ء‏ الغرر البهية شرح البهجة الوردية (۰/٣۲۲)ء‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(٤/‏ ١٤٠)»ء‏ منح الجليل شرح مختصر خلیل (۸/ 
¥( 

(ه) الأم (۹/ ۲۲۰)ء أسنى المطالب شرح روض الطالب/ )٥٤۹‏ وإن كان أباح للقاضي 
ترك الدعوة لإنشغاله بمصالح الناس» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج /١(‏ 
۷/) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ .)٠١٤‏ 

0) الفروع لابن مقلح (١/١١٤)ء‏ الإنصاف للمرداوي /١١(‏ ١٠١)ء‏ دقائق أولي النهى 
)٥۰۱ /۳(‏ کشافت القناع على متن الإقناع «(F1A/%‏ المغني )4/ ¥4 الكافي في فقة 
الإمام أحمد /٤(‏ ۲۲۷). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو ا ا 


حجة لناء فإن الصحابة أنكروا عليه» فاعتذر بحفظ عياله عن الضياع› 
فلما غنوه عن عن البيع والشراء بما فرضوا لهم» > قبل قولهم» وترك التجارة» 
فحصل الاتفاق منهم على تركها عند الغنى عنها). 

مستند الإجماع : ما روي عن عبد الله بن عمر وا قال : بويع ابو 
بكر الصديق رل طبه يوم قبض رسول الله بيه يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» وكان رجلا تاجرا 
يخدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع فلما بويع للخلافة قال: والله ما 
يصاح للناس إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعيالي ما يصلحهم 


فترك التجارة وفرض من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عیاله یوما 
8 


وجه الدلالة: أن الصديق ولي وأرضاه قد ترك التجارة عند استغنائه 
تي 

ما روي عن اي السود المالكي» عن أبيه عن جده» أن النبي ئي 
قال: "ما عدل وال اتجر في رعیته بدا“ . 

وجه الدلالة: ولأنه يعرف فيحابى» فيكون كالهديةء ولأن ذلك يشغله 

عن النظر في أمور الناس . 

وکتب عمر بن عبد العزيز - إلى الولاة والقضاة -: تجارة الولاة لهم 


(۱) المغني (۷۹/۱۰) (۲) سبق تخریجه 

(۳) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .)٤۸١/١(‏ 

() مسند الشامیین (۲/ ۲۷۲) الحدیث رقم (۱۳۳۲)» جامع المسانید والمراسیل )٤۸/١(‏ 
الحديث رقم (۱۹۲۲۲)ء» كنز العمال )٠٠۹١/١(‏ الحديث رقم (١۷٦٤۱).وقال‏ 
الألباني في ضعيف الجامع» حديث ضعيف» )٥٠١١۷(‏ 

(9) المغني (۷۹/۱۰). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار fw‏ 
ا ي 


مفسدة وللرعية ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"»› 
ENOL‏ الا 
للتجارة عند الغنى عنها وذلك لعدم وجود المخالف. 


(۱) التاج والإكليل لمختصر خليل .)۱١١/۸(‏ 

(۲) البناية شرح الهداية (۱۲/ ۲۷۲). 

(۳) التاج والإكليل لمختصر خليل »)۱١١/۸(‏ شرح مختصر خليل للخرشي (۷/ .)٠١١‏ 

ء)۲٠٤/۱١( المغني (١٠/۷۹)ء الفروع لابن مفلح (/ ١١٠)ء الإنصاف للمرداوي‎ )٤( 
دقائق ولي النهي لشرح المنتهى (۳/ ١٠٠)ء مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ 
(A1/» 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار EY‏ 
zg ee‏ ت 


ET 
الفصل الثانى‎ 


مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته 

۱۸/۲9): وجوب العدل في مجلس القضاء 

المراد بالمسألة: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في كل 
ی المجلسر والخطاب والإنصات إليهماء والإشارة والنظر› 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن رشد(۹٥ه)‏ حیث قال: (وأما كيف يقضي 
القاضي» فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في 
اللي وال شع ادها دود اا ۰ 


(۱) المجلس: هو موضع الجلوسء قال تعالی کا ارت امثوا إا یک کم سوا ف 
نجل [المجادلة : ]١١‏ قيل: يعني مجلس النبي ة. وقرئ في المجلس). انظر 
لسان العرب لابن منظور )٥٤١ /٦(‏ مادة (جلس). 
وتجدر الإشارة إلى أن العدل بين الخصمين واجب في الجلوس» إذا كان المتحاكمان 
مسلمين» أو ذميين» وأما إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراًء ففيه خلاف بين أهل 
العلم: 
فذهب المالكية إلى أن على القاضي إأن يسوي بين المسلم وغيره» وإلى هذا تميل 
عبارات الحنفية. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينبغي تمييز المسلم عن غيره في الجلوس. 
انظر: تحفة الفقهاء (۳/١٤1)ء‏ الهداية (۷/٦١٠)ء‏ بدائع الصنائع (٥/۹٤٤)ء‏ 
الاختيار »)۸٦/۲(‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل (۱۱۸/۸)ء تبصرة الحكام 
/١(‏ ۳۷)» حاشية الدسوقي (8/ ١٤)ء‏ أدب القاضي لابن القاص /١(‏ ۷١١)ء‏ المغني 
.(٤/(‏ 

(۲) بداية المجتهد (۲/ .)٦۹۲‏ 


اې مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س سے 


ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: (ويعدل بين الخصمين - أي القاضى 
في الدخول عليه» والمجلس والخطاب" : وجملته» أن على القاضى 
العدل بین الخصمين في کل شىء من المجلس› والخطاب. واللحظ› 
واللفظ› والدخول عليه» والإنصات إليهما والاستماع منهما. وهذا قول 
شريح» وأبي حنيفة» والشافعي» ولا أعلم فيه خلاف)٠.‏ 

مستند الإجماع: ما روي عن عبد الله بن الزبير و أنه قال: "قضى 
رسول الله مه أن الخصمين يقعدان بین يدي الحاك *. 

“٣‏ ما روي عن أم سلمه و أن النبي ي قال : "من ابتلي بالقضاء 
بين المسلمين فليساو بينهم في المجلس» والإشارة والنظرء ولا يرفع 
صوته على أحد الخصمين أكثر من الآ "". 
الأشعري ويه حيث قال : ن ٠‏ بين الاس في جات وفي وجهك»› 


.)١ /٤( المغني‎ )1( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (ح »)۳١۸۸‏ والحاكم في المستدرك .)4٤/٤6(‏ من كتاب 
الأحكام» باب الخصمان كيف يقعدان بين يدي الحاكم» وقال هذا حديث صحيح»› 
وأقره الذهبي في التلخيص المطبوع مع المستدرك. وقال الحافظ: وفي إسناده مصعب 
بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف. (التلخیص الحبیر .)۱۹۳/٤‏ 

(۳) أخرجه إسحاق في مسنده كما في نصب الراية (٤/٤۷۳:۷)ء‏ وأبو يعلي في مسنده 
(ح 0۸7۷ 14۲4( والدارقطني في سننه .)۲٠١ /٤(‏ كتاب الأقضية والأحكام (ح 
١‏ و ٠)١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١/٠١(‏ باب إنصاف الخصمين» من 
كتاب الشهادات» وقال عنه البيهقي : إسناده ضعيف» وقال الحافظ : وفي إسناده عباد 
بن کثير وهو ضعيف. (التلخیص الکبیر .)۱۹۳/٤(‏ 

)٤(‏ آس: من الأسوة: يقال أسوت فلان إذا جعلته أسوته» ومنه قول عمر ول لأبي موسى 
الأشعري: آس بين الناس في وجهك: أي سو بينهم واجعل كل واحد منهما إسوة 
خصمه. انظر لسان العرب )٠١۳١/١(‏ مادة (أسا). 


کک 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 
O‏ ا 


وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا بيأس ضعيف من عدلك *"'. 

-٤‏ أنه إذا قدم أحد الخصوم على الآخر في شيء من ذلك انكسر 
الأعر ولا يتمكن من استيقاء تة ٠"‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية"» والمالكية“) 
قاف ولخا 

النتيجة: تحقق الإجماع فيما ذكر من أن القاضي يجب عليه العدل في 
مجلس القضاء وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (۱۹/۲): وجوب عدل القاضى فى الحكم 

المراد بالمسألة :يجب على القاضي أن يحكم بالعدل والحق بين 
الخصوم ولا يجور في حكمه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم(٦٥٤ه)‏ حیث قال: (واتفقوا على آنه 
فرض على القاضي أن يحكم بالعدل والحق) . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۲۸/۱۱)ء في باب القضاةء الحديث رقم 
(۲۰۹۷7). والدارقطني في سننه /٤(‏ ۲۲۰۷) كتاب الأقضية والأحكام. 

(۲) المهذب (۳/ ۳۹۲)ء بدائع الصنائع .)٤٤۹/٥(‏ ۰ 

(۳) المہسط ١1/۱)ء‏ تحفة الفقهاء (۳/ ١٤1)ء‏ الهداية (۷/٠٠٠)ء‏ بدائع الصنائع /١(‏ 
4 ) الاختیار .)۸٦/۲(‏ 

)٤(‏ القوانين الفقهية (ص٠۲۲)ء‏ المعونة (۲/ ١٠٤)ء‏ التلقين (۲/ ١١٥)ء‏ بداية المجتهد 
(۲/ 14۲)» تبصرة الحكام /١(‏ ۴۷). حاشية الدسوقي .)١٤١/٤(‏ 

() الام ۲/۲)» مختصر المزني /٥(‏ ١٤۴)ء‏ أدب القاضي المهذب (۳/ ۳۹۲)ء روضة 
الطالبین (۹/ ۳۲۰)ء زاد المحتاج .)٥١۹ /٤(‏ 

0) منتهی الإرادات »)۲۷۱/١(‏ المحرر في الفقه (۲/٤٠۲)ء‏ الشرح الكبير والإنصاف 
»)۳٤۱/۲۸(‏ شرح الزرکشي .)٤٥٥ /٤(‏ 

(۷) مراتب الإجماع (ص٦۸).‏ 


ا مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


ابن عبدالبر(۳٦٤ه)‏ حيث قال: (أجمع العلماء على أن الجور في 
الحكم من الكبائر» لمن تعمد ذلك عالماً به)“. فخر الدين الرازي 
(ه) حيث قال: (أجمعوا أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم 
بالندل , . ابن عادل الدمشقي الحنبلي (١۸۸ه)‏ حيث قال في فصل 
وجوب حكم الإمام بالعدل: (أجمعوا على أنه يجب على الحَكم أن 
یحکم بالعدل). 

مستند الإجماع: قوله تعالی: چوس لر کم با رل اله مأوکهک 

هم الكفرود ®4 [المَائدة: .]٤٤‏ قوله تعالی :او إئّا جلك َة ف 

لاض ا ب الاس باي ولا َع الهو فيضك عن سيل ا 1ص : .]۲١‏ 


وجه الدلالة: الآيات صريحة في وجوب الحكم بما أنزل الله 
واجتناب الهوى وذلك دليل على تحريم الجور في الحك©. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية*» 
الال والشافعية 2 RS‏ 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على وجوب العدل في الحكم 


© (۲۰/۲): تحریم الحکم بالھوی 
المراد بالمسألة: أن القاضي يحرم عليه الحكم بالهوى لأن الحكم 


(۱) التمهید .)۳٥۸/۱١(‏ (۲) تفسیر الرازي (۱۱۹/۱۰). 

() اللباب في علوم الكتاب .)٤۴۳/١(‏ (4) بداية المجتهد (۲/ .)٠۴۳‏ 

/٤( تبيين الحقائق‎ ء)٤٥١‎ /١( شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير‎ )٥( 
.(0٦ /٥( حاشية ابن عابدين‎ «(1A 

(7) مواهب الجليل /١(‏ ۸۷)ء بداية المجتهد (۲/ .)٠۳‏ 

(۷) مغني المحتاج »)٤١١/٤(‏ روضة الطالبين .)٠١١/١(‏ 

(۸) المغني (٤۱/٤۱۳)ء‏ الفروع .)۱۸١/١(‏ 


r مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار‎ 
E EEE E EOE EE SEE E E GR a 


a2 


بالهوی ينافي الحکم بالحق» لقوله تعالی: عم بن الاس بلي ولا تع 
آلهوی فيضك ڪن سيل 4 [صَ: »]۲١‏ وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن تيمية (۳٥٠ه)حيث‏ قال: (وأجمع العلماء على 
تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح› 
ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاء والولاية لها ركنان 
القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل بتنفيذ الحكم 
والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى). 

ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: (وَيَخرم الحكم والفتيا بالْهَوَّى 
اا 

المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال: (تحريم الحكم والفتيا بالهوی» وبقول 
أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا". 

ابن فرحون (۷۹۹ه) حيث قال: (أما إتباع الهوى في الحكم والفتيا 
فحرام إجماعا) . 

السيوطي الرحيباني (۳٤۲١ه)‏ حيث قال: (وَيَخَرَمٌ الحكم والفتيا 
بالهوى . . . ومن غير نظر في الترجيح إجماعا)“. 

مستند ا قوله تعالی : «ډینداود َ جعَلَكَ يمه ف اَلاَرّضِ ا 
بی الاش بان ولا د تيع الهو باك ڪن سيل َه ل آل يضلو ڪن سيل آله 
لهم حاب سيد ا سوا وم اياب( 1م : ]. وقوله تعالی : وس َر 


.)٤۲١/١( الفروع لابن مفلح‎ )۲( .)٥٥١١ /٥( الفتاوي الکبرى‎ )١( 
.)۱۸/١( تبصرة الحكام‎ )٤( .)۱۸٥ /۱۱( الإنصاف‎ )۳( 
.)٤۳۸/٦( مطالب أولى النهي‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
SS ES SE‏ 


کم با اول اه اوک هه رون € [المائدة: .]٤٤‏ 

وجه الدلالة: قسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى ال 
الوحي الذي أنزله الله على رسوله» وإلى الهوى وهو ما خالفه» والقاضي 
مأمور بالحكم بالحق والبعد عن الهوى". 

- ما روي عن النبي ب أنه قال: «لْمَصَاءُ لاه : وَاجِدٌ فِي الْجَة 
في ار الي في ال د جل عرف الق فن ب ج 
عرف الى فَجَارَ و في الحم فَهُرَ في انار وَرَجُل ُضى لئاس عَلَى جَهْلٍ 
هر ف ار 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية"» والمالكية*) 
والشافعية 0 ا 


النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على حرمة الحكم بالهوى وذلك 
لعدم وجرد المخالف. 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١۷ /١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )٤٥۹/٤(‏ كتاب الأحكام» باب ما جَاءَ عن رَسُول الله في الْقَاضِي» 
الحديث رقم (١۳۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى )4۸/٠١(‏ كتاب أدب القاضي› 
باب اثم من آفتی آو قضى بالجهل» الحديث رقم (۷۹۸٠۲)ء‏ والحاكم في مستدركه 
(/۰۱-۱) کتاب الأحكام» باب قاضيان في النار وقاض في الجنةء الحديث رقم 
(١۹٠۷).وقال‏ الألباني» في إرواء الغليل» حديث صحيح )۲١۱٤(‏ 

(۳) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (١/١٥٤)ء‏ تبيين الحقائق /٤(‏ 
c(1‏ حاشية ابن عابدین(٩۰/ .)٥٩‏ 

.)٠۳ /۲( مواهب الجليل (/ ۸۷)ء بداية المجتهد‎ )٤( 

.)٠١١/١( مغني المحتاج (٤/١٠٤)ء روضة الطالبين‎ )٥( 

»( الفروع لابن مفلح .)٤۳/۲‏ کشاف القناع على متنع الإقناع ۷ الإنصاف 
للمرداوي (۱۱/ .)۱۸٩‏ مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (١/۳۸٤)ء‏ المغني 
1۳4/0( 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار : ا 
ا ی 
® /1): الجور" في الحكم من الكبائر. ۰ . 

المراد بالمسألة: أن القاضي إذا جار في حکمه عن عمد» فقد ارتکب 
كبيرة من كبائر الذنوب» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وأجمع العلماء 
على أن الجور في الحكم» من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به). 

وقال في موضع آخر: (وأجمع علماء المسلمين أن الجور في الحكم 
من الكبائر للوعيد الوارد فيه قال الله عز وجل: أ ألرظو فالا 
ا {OE‏ [الجنٌ : 1o‏ 

مستند الإجماع: قوله تعالی: ومن ل کر ا ال أ أوکټیک 
هم الكفرون ئ [المائدة: .]٤٤‏ وقوله تعالی : یداو إلا جلك حَلِيقَة ف 
الأرض اع ب الاس بلي وا تع الھری كاك ن سيل او [من: .]۲١‏ 
وقوله تعالی: اوس لھ کہ یما أل آنه وتک هم كورود 
[المائدة: .]٤٤‏ 

وجه الدلالة: الآيات صريحة في وجوب الحكم بما أنزل الله 
واجتناب الهوى وذلك دليل على تحريم الجور في الحكم. 

٠‏ ۳- قول النبيّ ية : «القضاة ثلاثة» قاضيانٍ في النار وقاض في الجنة. 
فأما الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحقّ وقضى بوء واللذان النار رجل 
عرف الحقّ فجارَ في الحقّ› ورجلٌ قضی للناس على جهل»“. ۱ 


)١(‏ الجور: نقيض العدلء» جار يجور جوراًء وجاره أي ظلمه» وجار عليه في الحكم: 
نسبه إلى الجور والظلم. انظر لسان العرب )۲٠۳/۲(‏ مادة (جور). 

(۲) التمهيد لما فى الموطاً من المعاني والأسانيد .)١٤ /٥(‏ 

1 .)٥٩۷ /۸( الاستذکار‎ )۳( 

() سنن الترمذي )٤٥۹/٤(‏ كتاب الأحكام» باب ما جَاءَ عن رَسول الله في الْقَّاضِي»› = 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کوا ہا ا اا 


وجه الدلالة :قوله ية «واللذان في النار رجل عرف الح فجارً في 
الحىً» دلیل على أن القاضي الجائر في حکمه في النار لارتكابه إثم 
عظی. 

٤‏ ما روي عن مسروق ل تعالی أنه قال "سألت عبد الله بن 
مسعود عن السحت فقال: الرشاء» وسألت عن الجور في الحكمء فقال: 
الكفر " PD‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية"» والمالكية*) 
والشافعة 0 N‏ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الجور في الحكم من 
الكبائر وذلك لعدم وجود المخالف. 
® 2 !!:!)؛: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي. 

المقصود بالمسألة: أن القاضي إذا حكم بما يخالف الكتاب أو السنة 
أو الإجماع أو القياس فحكمه مردود وباطل» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 


= الحديث رقم »)۳۲١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )4۸/٠١(‏ كتاب أدب القاضي» 
باب اثم من أفتى أو قضى بالجهل» الحديث رقم (۷۹۸٠۲)ء‏ والحاكم في مستدركه 
)١۱/9(‏ كتاب الأحكام» باب قاضيان في النار وقاض في الجنة» الحديث رقم 
.)۷٠۹٠(‏ وقال الألباني» في إرواء الغليل» حديث صحيح )۲١۱٤(‏ 

.)٠٥٦/٥( حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١١/۱۳۹)ء‏ باب التشديد على أخذ الرشوة» من 
کتاب آداب القاضی. 

(۳) تبيين الحقائق (٤/۱۷۸)ء‏ حاشية ابن عابدين .)٠٦/٥(‏ 

.)۸۷ /1( مواهب الجلیل‎ )٤( 

.)۱۸١/١( الفروع‎ )0( .)١١١/١( روضة الطالبين‎ )٥( 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار Ww‏ 
ن 


من نقل الإجماع: ابن حزم(٦٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه 
الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام» فإن أحكامه - إذا وافقت - 
نافذة» على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماع» فان حکمه مردود)“ 
وقال في موضع آحر: (واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والستة 
اا 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (واتفق أهل العلم ی ا 
الواجب على حاكم رفع إليه حكم - قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق - 
أن لول خر" 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : (المسلمون متفقون على أنه لا يجوز 
لمسلم آن 
موضع آخر: (ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصا 
اغا و قرفن : 

مستند الإجماع: قوله تعالى: ان اکم بم با رل اه ولا ت 
ن ا ال ا إ4 [المّائدة: ]٤۹٩‏ . 


ET ‌ 


أهواءَهَمَ وأخذرهم ن بولک عن 
وجه الدلالة: كما قال الشافعي: فاعلم الله نبيه اة أن فرضاً عليه 
وعلی من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل» والعدل إتباع حكمه 
جل وعلا المترل". 
الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم لاف 


(۱) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٥١(‏ 

(۲) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٥۸(‏ 

(۳) التمهید (۹۱/۹) )٤(‏ منهاج السنة )٥١۸٤ /٠(‏ 
(ه) مجموع الفتاوی (۳۹/۳۱) () الام (4۸/۷) 

(۷) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۷/ ۲۲). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ن 


A‏ واا ا وابن حرم الظاهري“. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على بطلان الحكم بما يخالف 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح الجلي وذلك لعدم وجود 
المخالف. 
© (۲۳/۲): لا يقضي القاضي وهو غضبان 

المراد بالمسألة: لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان“» وكذلك 
عند کل ما یشغل فکره» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن العربي المالكي(٦٤٥ه)‏ حيث قال: (اتفق 
العلماء أن القاضي ل يقضي إذا ناله غضب» أو جوع› أو جزع› ویجمع 
ذلك کل ما یشغل خاطره ویفسده بقطع النظر وعلمه ورأیه) . 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (لا حلاف بين أهل العلم فيما 
علمناه» في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان)"» ووافقه 
شمس الدين بن قدامة باللفظ والمعنى”“ . 

شمس الدين الزركشي (٤۷۹ھ)‏ حیث قال: (ولا يقضي بين ائنين- 
أي القاضي - وهو غضبانء وهذا والله أعلم محل اتفاق). 


.)۲١٤ /٤( الذخيرة للقرافي‎ )1( 

() الام للشافعي (١/۹١۲)ء‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/۲۸٥)ء‏ 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)٠٤٤/١١(‏ 

)۳( المغني )٤/۱(‏ کشاف القناع على متن الإقناع )/ (To‏ 

.)٤۲۷ /۸( المحلی بالآثار‎ )٤( 

(9) الغضب: نقيض الرضاء وقال اللحياني : فلان غضبان: إذا أردت الحال. انظر: لسان 
العرب لابن منظور (۲/ )۲١‏ مادة (غضب). )١(‏ عارضة الأحوذي .)۷۸/١(‏ 

.)١۱ :۳٥۰/۲۸( الشرح الکبیر‎ )۸( .)٠١ /۱٤( المغني‎ )۷( 

.)٤٤٩/٤( شرح الزرکشي‎ )٩ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ما و ج د ا س ت 

مستند الاتفاق: ما روي عن أبي بكرة ط أنه قال: سمعت رسول الله 
اة يقول : د ا و فا 

وجه الدلالة: أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان لما في 
فلك ى رو عن ال الاغدال ‏ : 

-٣‏ ما روي عن عمر وه في رسالته المشهورة في باب القضاءء 
التي أرسلها إلى آبي موسى الأشعري ولي وفيها: 'وإياك والغضب 
والقلق والضجر والتأذي الا" 

وجه الدلالة: أن فيهما نهي عن الحكم عند الغضب لما فيه من 
تشويش الفكر ويلحق به ما ذكر لأنه في معناه» وهذه الأمور تمنع حضور 
القلب واجتماع الفكر الذي يتوصل بهما إلى إصابة الحق في الغالب“. 

۳- أنه ينبغي للقاضي أن يجلس لقضائه وأمره معتدل» وأن يحكم في 
حال لا یتغیر معها خلقه ولا عقله ولا فهمه› ومثل هذه الأحوال وعند 
طروء هذه العوارض ينشغل قلبه ويمنعه عن استيفاء النظر والاجتهاد في 
الك 

الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم ال 


(۱) آخرجه البخاري(۳/ )۱۸١‏ رقم (۳۹). ومسلم(۳/ )۱۳٤۲‏ وهو غضبان حديث رقم 
(۷۱۷) واللفظ لمسلم. 

.)۲١/۱٤( المغنی‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الأقضية والأحكام »)۲٠۷ /٤(‏ وعبدالرزاق في 
المصنف» باب القضاة (۳۲۸/۱۱). 

.)٤٤١ /٤( شرح الزركشي‎ »)٠٠١ /۹( روضة الطالبين‎ )٤( 

.)٤٤۹/٥( بدائع الصنائع‎ ء)٦۷‎ /١١( شرح أدب القاضي (ص۸٦)› المبسوط‎ )٥( 

0) المبسوط (١١/1۷)ء‏ تحفة الفقهاء »)٦٤۳١/۳(‏ بدائع الصنائع »)٤۹4/٥(‏ فتح القدير 
.(o/V)‏ 


a‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سے ل ن ا 


OG‏ والافة والااة: وابن حرم الظاهري“. 

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا ينبغى للقاضى أن 
يقضي وهر غضبان» وذلك لعدم وجود مخالف. 
® (۲/): صحة القضاء في بيت القاضي 

المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يقضي في منزلهء وإن فعل ذلك 
صح قضاؤە› وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن 
للقاضي أن يحكم في منزله) . 

مستند الإجماع : 

-١‏ إن الحكم عبادة» والعبادة لا تختص بمكان فجازت في بيت 
»( 

ما ورد عن التجعد بن ذكوناء عن شريحة أنه كان إذا كان يوم 
مَظّرِ قضی في دار" . 

۴- ما رواه حجاج بن محمد» قال : رایت یخی ابن سعد الأنصاري 
يقضي في داره» ويقضي في المسجد» ورأیت ابن ابي لیا يقضي في 
المسجد» ورات عثمان ابن عمر- يعني التميمي - يقضي في دأاره» قال 


(1) بداية المجتهد (۲/ .)14١‏ المرونة الكبرى »)٠٤٤/٥(‏ القوانين الفقهية (ص۲۲۱). 

9 الأم (١/١١۱)ء‏ مختصر المزني (٥/۱٤۲)ء‏ المهذب (۳/ ۳۸۲)ء روضة الطالبين (۹/ 
۰ زاد المحتاج .)٥۳۰ /٤(‏ 

.)۲٤١/۱١( المحلى‎ )٤( .)۲۷۲ /٥( منتهی الإرادات‎ )۳( 

(ه( کتاب مراتب الإجماع لابن حزم C2)‏ 

() کنز الدقائق /٥(‏ ۸۷). 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة .)۲۱٤ /٥(‏ الحديث رقم .)۱۷١۸۲(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 
ڪڪ — 


ا کا خا افا الان وار فی ف دارو 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 

Ma i, 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على صحة القضاء في بيت 
القاضى وذلك لعدم وجود المخالف. 
® (/): جواز التقاضي في المسجد 

المراد بالمسألة: أنه يسوغ للقاضين يجلس للقضاء بين الناس في 
المسجد» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامه (١۲٦ه)‏ حيث قال: (إن القضاء في 
المسجد لا يكره بإجماع الصحابة)“ ووافقه شمس الدين ابن قدامه 
باللفظ وا ل 

مستند الإجماع: قوله تعالى: وهل أتلك تبؤأ الْحَصّم اذ شور 
الاب €3 4 [صَ: .]۲٣‏ 

وجه الدلالة: أن الخصومة قد حدئت فی مسجد ومصلی داود “Î‏ 
وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه كما قرره جماعة 


.)۹۸/۲( العلل و معرفة الرجال‎ )١( 

(۲) كنز الدقائق /٥(‏ ۸۷)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /٠(‏ ۸۷)» حاشية رد المحتار 
على الدر المختار .)١١١/١(‏ 

(۳) روضة الطالبين (4/ »)۳٠١‏ كفاية الأخيار حل غاية الاختصار (۷۲۹/۱). 

)٤(‏ المغني (۱۰/ )٥( .)١۳۲‏ الشرح الکبیر (۲۱۱/۲۸)۔ 

(1) القضاء في الإسلام (ص۸٦).‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ص ص ص 


۲ - قوله تعالی : «وآن کک بهم [المائدة: .]٤۹٩‏ 

وجه الدلالة: أن الأمر في الآية جاء عاماً لا يدل على المكان» فهو 
أمر بالحكم في عموم الأمكنةء وهذا يدل على جواز الحكم في 
الف 

۴ ما جاء في قصة لعان عوير العجلان لزوجته في المسجده وکان 
ذلك بأمر النبي لا واللعان من أعمال القضاء 8 

٤‏ أن أمير المؤمنين عمر له قضى بين زوجين باللعان في المسجد 

SS‏ ولأنه يتمکن كل واحد من أن يحضر 
مجلسه عند حاجته» ولا يشتبه يشتبه عليه موضعه»› ولأن الحكم عبادة فيجوز 
إقامتها في المسجد كالصلا:۵ 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية. والمالكية“ 
وقول عند الشافعة O N E‏ 

الخلاف في المسألة: هناك من يرى كراهة اتخاذ المسجد مجلا 


(۱) شرح الکوکب المنیر .)٠٤٠١/۳(‏ 

(۲) اآخرجه البخاري (۲/ )٤١۲‏ حدیث رقم »)٥۳۰۸(‏ ومسلم )۱٤۳/۳(‏ الطلاق حديث 
رقم .)۱٤۹۲(‏ 

(۳) اآخرجه البخاري )٠١١ /٤(‏ كتاب الأحكام» باب من قضى ولاعن في المسجد حديث 
رقم .(\Yo)‏ 

(6) تبيين الحقائق »)۱۷۸/٤(‏ اللبان /٤(‏ ١۸)ء‏ مغني المحتاج .)١۹۰ /٤(‏ 

.)٥٩ -۱۱/۸( المہسوط‎ )٩( 

»( مواهب الجليل /٤(‏ ١٠٠)ء‏ بداية المجتهد (۳/ .)٠٠١‏ 

(۷) المجموع شرح المهذب .)٠١۸/١۹(‏ 

(۸) کشاف القناع «(A0 /Y‏ شرح منتهی الإرادات (۳/ .)٤٤۸‏ 


س 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار r‏ 
۹ 


للقضاء» وهو رواية عن آٻي حنيفة > وهو ول الشافعي» وقال النووي : 
ريه قال عمر ل . 

أدلة هذا القول: قوله ي: '"جنبوا مساجدكم صبیانکہ ومجانینکم 
وبیعکم وخصوماتكم وأصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودک ۰ وهذا 
الختت اض ف الا 

- أن القاضى يدخل عليه فى المسجد الكافر والجنب و الحائض» 

وفي مکان يحصل فيه اللغط ورفع الصوت› وکل ذلك مکروه في 
ال 

۳- أن النبى بلا إنما نهى عن إنشاد الضالة في المسجد صيانة له» 
قضىی انمي 2 وخلفاۋه في المسجد في قضايا اتفقت م 
المسجد» وذلك لوجود OT‏ 
:)۲/۲١( ©‏ مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال 

المراد بالمسألة: يصح كتاب القاضى إلى القاضي في قضايا المال 
وما يقصد منه المال» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


.)۷٤ /۸( المبسوط‎ )١( 

(۲) المجموع (۱۳۹/۱۹)ء مغني المحتاج /٤(‏ ۳۹۰). 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير» مجمع الزوائد (۲۹/۲)ء ونیل الأوطار (۲/ ۲۹۹). 
)٤(‏ فتح الباري .)٠١٤/۱۳(‏ 

() القضاء في الإسلام (ص۹٦).‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار 
کوا رل کب ا اا 


القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بتا على ما يجب ببينة 
عادلة. . . أن على المكتوب إليه قبول كتابته). 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن من أمره الإمام 
الواجبة طاعته من الحكام» بقبول كتاب حاكم آخر إليه من بلد بعيد» أو 
بمخاطبة غيره من الولاةء أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن یکتب ویحکم 
بما ورد فيه» مما يوجب الحكم» ويحکم بکتابه من أمر بقبوله أيضاء 
كذلك إذا شهد بما في نص الکتاب عديلان» وكان الکتاب مختوماء وکان 
إلى هذا الذي وصل إليه» وكان الذي كتبه حياء غير معزول في حين 
وصول الكتاب الذي كتب بت إليهء هذا في غير الحدود والقصاص› وفي 
غير کتابه من البلد القريہ E‏ 

ابن رشد الحفيد (١۹٥ه)‏ حيث قال: (ومما اتفة تفقوا عليه في هذا 
الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه)". 

عون الدين ابن بيرة (١١٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن كتاب 
القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحقوق التي هي المال» أو ما 
كان المقصود منه المال» جائز مقبول). 

ابن قدامه (١۲٦ه)‏ حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز كتاب 
القاضي إلى القاضي). 


الزركشي ( (A۷4٤‏ حیث قال : (کتاب القاضي إلى القاضي مقبول في 
الجملة بالإجماع). 


)۱( الإجماع (ص۲۸). 

(۲) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم (04). 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٦۹‏ (6) الإجماع لابن هبيرة (ص٠٠۲).‏ 
)٥(‏ المغني .)۷٤/۱٤(‏ %0( شرح الزركشي .)٤٥١ /٤(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 
موی اا ااا ا ا ا 


ابن الهمام (1١٦۸ه)‏ حيث قال : (والعمل بكتاب القاضى إلى القاضي 
على خلاف القياس» لكنه جائز بإجماع الصحابة والتابعين). 

مستند الإجماع : ما رواه أصحاب السنن عن الضحاك بن سفيان طب 
- وكان النبى ية قد استعمله على صدقات الأعراب - قال: 
کتب إلى رسول الله ا : "أن أُورُث امرأة أشيم الضبابي من دية 
(u 0‏ 
زوجها' . 
الأعراب فقبلهء فجاز أن ية کتاں القاضى إلى القاضى. 

عراب بل كتاب القاضي إلى القاضي 

-٣‏ أن حاجة الناس تدعو إلى ذلك لأنه لو لم يقبل كتاب القاضي 
إلى القاضي لأدى إلى تلف الحق المشهود عليه» فإن الإنسان لا يقدر 
على أن يجمع بین شهوده والمرعی عليه بأن يکونا في بلدین»› وقد لا 
يكون هناك من يعرفهم بالعدالة» فلم يبق إلا شهادتهم في الموضع الذي 
هم فيه » وكتاب القاضي الذي يشهدون عنده إلى القاضي الذي يحتاج إليه 
فى إقامة الشهادة عنده". 


)۱( فتح القدير (۷/ .)۲۸٩‏ 

(۲) آخرجه ابو داود (ح۷» )٩‏ والترمذي (ح٥٤٤۱)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم. وابن ماجة (ح١٤٠۲)ء‏ والإمام أحمد في مسنده 
(ح٦۷۲١٠)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۷٥)ء‏ باب ميراث الدم والعقل» من 
كتاب الجنايات. كلهم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب. قال الزيلعي : 
"وصحح عبدالحق في أحكامه هذا الحديث» وتعقبه ابن القطان في كتابه وقال: إن 
ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن» ومن الناس من أنكر سماعه 
منه البتة" نصب الراية .)١١١ /٤(‏ 

(۳) المبسوط (١۱/٥4)ء‏ الاختیار (۹۱/۲)ء فتح القدير (۸/۷٦۲)ء‏ المعونة ›»)٤٥٤/۲(‏ 
المهذب .)٤١١/۳(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وار که ا ااا 


الموافقون على الإجماع : وافق على الحكم الحنفية» والمالكية") 
اا والختابلة. 

النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية كتاب القاضي إلى 
القاضي في المال وما يقصد منه المال*» وذلك لعدم وجود المخالف. 
® (۷/): اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي. 

المراد بالمسألة: أن كتاب القاضي إلى القاضى لا يعمل به إلا إذا 
شهد عليه شاهدان عدلان» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 
القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب» بينة 


(1) المبسوط .)٩٠٥ /١١(‏ الهداية مع شرحه فتح القدير (۲۹۸/۷)ء بدائع الصنائع 
.)٤٤۳/٥(‏ الاختیار (4۱/۲). 

(۲) المعونة .)٤٤۷/۲(‏ المدونة الكبرى »)٠٤١/١(‏ التلقين .)٥٤١/۲(‏ الكافي 
)401/۲( تبصرة الحکام (۲/ ۳۹). 

(۳) الأم (١/۲۱۸)ء‏ المهذب () الحاوي الكبير (۷١/٠۲۲)ء‏ المجموع 


۹/0( 
() المحرر في الفقه (۲/۲)ء المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف (1/۲۹)» شرح 
الزركشي .)٤٥۷ /٤(‏ 


() هذا في غير الحدود والقصاص» أما كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود 
والقصاص»› ففيه خلاف بين العلماء على جوازه: 
فقال الحنفية: لا يجوز» وهو أحد قولي الشافعي» وصححه ابن القاص» وهو 
المذهب عند الحنابلة. 
وقالت المالكية: يجوز في كل شيء من الحقوق والحدود» وهو القول الثاني 
للشافعي» ورواية عن الإمام أحمد. 
انظر: بدائع الصنائع .)٤١١/١(‏ الإختيار (41/۲)ء المدونة الكبرى »)٠٤١/١(‏ 
المعونة (۷/۲٤٤)ء‏ التلقین .)٥٤١/۲(‏ الأم ۲۱۸/0)ء أدب القاضي (۱/ ۳۲۳)ء 
الحاوي الکبیر »)۲۲٤/۱۷(‏ الشرح الکبیر والإنصاف (۷/۲۹- .)٠١‏ 


——— 
س 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار N‏ 
کے 


عادلة» وا الكتاب على شاهدين› وأشهدهما على ما فيه› فوصل 
الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه» وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب»› 
أن على المكتوب إليه قبول كتابه» إذا كان ذلك في غير ا 


ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن كتاب الحاكم إلى الحاكم 
إذا کان بأمر من الإمام - كما ذكرنا - فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب 
إليه: إن هذا كتاب فلان الحاكم إليك» وأشهدنا على ما فيهء أن على 
المکتوب إلیه أن يحکم به" . ) 

وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من أمره الإمام الواجبة طاعته 
من الحكام» بقبول كتاب حاكم آخر إليه من بلد بعيد» أو بمخاطبة غيره 
من الولاةء أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن یکتب ویحکم بما ورد فیه» 
مما يوجب الحكم» ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضاء كذلك إذا شهد 
بما في نص الكتاب عدلان» وكان الكتاب مختوماء وكان إلى هذا الذي 
وصل إليه» وكان الذي كتبه حياء غير معزول في حين وصول الكتاب 
الذي كکتبٻب به إليه» هذا في غير الحدود والقصاص»› وفي غير کتابه من 
اة الب ۳ 

ابن قدامة(٠۲٦ه)حيث‏ قال: (يشترط لقبول كتاب القاضي شروط 

ثلاثة: أحدها: أن يشهد به شاهدان عدلان» ولا يكفي معرفة المكتوب 
إليه خط الكاتب» وختمه» ولا يجوز له قبوله بذلك» في قول أئمة 
الفتوى) . 

مستند الإجماع: أن ما أمكن إِنيَانةُ بالشهادةلم يجز الافْتصار على 


.)۸٥( الإجماع لابن المنذر‎ )١( 
.)۸٤/٠١( المغني‎ )٤( .)0۹4( کتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )۳( 


aS‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ت ا ر ر ل 


الظاهرء گِْبَاتِ االعقود» ولأن الخط يشبه الخط» وَالْخَنْمُ يمكن التزوير 
عليه ولأنه نقل حكم أو إثبات»ء فلم يكن فيه بذ من شهادة عدلين› 
كالشهادة على الشهادة'. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
TAS‏ والشاة ا الخااة 

الخلاف في المسألة: ذهب قضاة البصرة: الحسن» وسوار بن عبد 
الله وعبيد الله بن الحسن العنبري» وهو قول أبي يوسف» وأبي ثور 
وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام وهو إحدى الروايتين عن 
مالك» ومال إليه من أصحاب الشافعي أبو سعيد الإصطرخي. أنه إذا 
عرف القاضي المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه واتصلت بمثله 
کتبه» جاز أن يقبله» ویعمل بما تضمنه دون أن یشهد عليه" . 

دليل هذا الرأي: أن السْنَةَ جرت بإقامة الخط مَقَامُ الخطا بفقد صرح 
الْحْصَافُ وَالصَمَارُ وغيرهما في باب كتاب القاضى بذلك واستدلا بکتاب 
الله تعالی» وان النبي يي كدب إلى الملوك وقام الكتاب مقام الخطاب في 
ارم رمتا أمر الله تعالى . 


(1) المبدع شرح المقنع (۲۱۸/۸). 

)۲( بدائع الصنائع (۱۲/۷)ء فتح القدير (۷۳/۷٤)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
)٠ /‏ الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة .)٤١ /١(‏ 

(۴) الذخيرة للقرافي (۸/ .)4١‏ 

.)۸٤ /٠١( الأم للشافعي‎ (© 

() المخني (١۱/٤۸)ء‏ الإنصاف (۱۱/ ۳۲۲)» المبدع شرح المقنع (۲۱۸/۸). 

)١(‏ الحاوي الكبير (١۲۷۹/۲)ء‏ العدة شرح العمدة (1۷6)» والكافي في فقه الإمام أحمد 
)4/6( 

(۷) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)٠۹/۲(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ٽڪ ت س 


۴ الإجماع: وکذا کان فی زمن الخلافة بعده ا › والقضاة يعملون 
بذلك من لدن النبي اة إلى يومنا هذا من غير نكير"". 
كتاب القاضى إلى القاضي للحكم بما فيه وذلك لوجود الخلاف في 


۽ 


اا 
© (۲/۲۸): قیام الخط' مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود 

المراد بالمسألة: إذا عرف خط القاضي وختمه فإنه يقوم مقام 
الشاهدين في العمل بكتاب القاضي إلى القاضي» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: المرغيناني (۳۰٥ھ)‏ حیث قال: (والقیاس یأبی 
جواز العمل به لأنه لا يون أقوى من عبارته» ولو حضر بنفسه مجلس 
المكتوب إليه وَعَبَرَ بلسانه عما في الكتاب لم يعمل به القاضي فكيف 
وفيه شبهة التَزْوير إذ الخط يشبه الخط والْخَاتَم الْخَاتَمّ إلا أنه يجوز 
لحاجة الناس لما روي أن عَلِيًا طه وره كذلك وعليه إجماع 
الفقهاء)" . 

ابن نجيم الحنفي (۹۷۰ه) حيث قال: (إن السَنَةَ جرت بإقامة الخط 
مقام الخطاب فقد صرح الصاف رَالصَمَّارُ وغيرهما في باب كتاب 
القاضي بذلك واستدل بكتاب الله تعالىء وبأن النبي ية كتب إلى 


.)*۹/۲( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) الخط: هو الطريقة المستطيلة في الشيئ» والجمع خطوط» ويقال: الكلأ خطوط في 
الأرض: أي طرائق» وخط القلم: أي كتب» وخط الشيء يخطه خطاً: أي کتبه بقلم. 
انظر لسان العرب (۲/ )٠١١‏ مادة (خطط) 

(۳) الهداية (۲۹۸/۷). 


ا مسائل الاجماع في أبواب القضاءَ والشهادات والإقرار 
الملوك» وقام الكتاب مقام الخطاب في اروم لرا أمر الله تعالى. وكذا 
كان زمن الخليفة من بعده» والقضاة يغملون بذلك من لدن e‏ 
يومنا هذا من غیر نکیر)'. : 

بدر الدين العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال : (والقاس بای راا الحنل ن 
لما فيه من شبهة التزويرء إذ الخط يشبه الخط» والخاتم يشبه الخاتم إلا 
أنه جوز لحاجة الناس إليه» لحديث علي وهه أنه جوزه لحاجة الناس إلى 
ذلك وعليه أجمع الفقها). ۰ ) 

محمد بن يوسف المواق (۸۹۷ه) حيث قال نقلاً عن ابن المناصف : 


(وقال ابن المناصف: اتفق آهل عصرنا على قبول كتب القضاة في 
الأحكام والحقرق بمجرد معرفة خط القاضي› ولا یستطیع أحد فيما أظن 
على صرفهم عنه)" . 


محمد آخمد الفاسي (ميارة) (۷۲ ١ھ(‏ حیث قال : (اتفق آهل عصرنا 
في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على قبول كتاب القاضي في الأحكام» 
والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون الشاهد على ذلك)©“. 

مستند الإجماع : آن التي بل كتب إلى الملوك» وقام الكتاب مقام 


الخطاب” .. وما ما روي عن السَعبيّ وَالْحَسَنِ ومحمد بن د بن الحسن انهم 
کانوا یعملون بالکتاب إذا جاءهم بغیر ف 


(1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباة والنظائر .)۳٠۹/۲(‏ 

() البناية في شرح الهداية للعيني (۸/ .)٤١‏ 

() التاج والإکلیل لمختصر خلیل .)۱٤۸/۸(‏ 

(6) الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة .)١۳/١(‏ 
() غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)۳٠۹/۲(‏ 

() غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (۲/ .)۳٠۹‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ڪڪ ت 


الموافقون على e‏ واف الحكم الأحناف وبعض 
المالک 2 : 


الخلاف في المسألة: خالف في هذه ٠‏ المسالة بعض المالكية وبعض 
الحنابلة حيث يرون أنه لا يجوز قبول كتاب القاضى بمجرد معرفة 
(r)‏ 
خطه ۰. 


دلیل هذا الرأي: 
-١‏ أن ما أمكن إتيانه بالشهادة لم بيجز الاقتصارٌ فية غلى 
الظاهر» كإثبات ال 
- أن الخط يشبه الخط وَالْحَنْمٌْ يمكن التزوير عليه» ولأنه نقل 
حکم آو إثبات» فلم يكن فيه بد من شهادة عدلين» كالشهادة على 
الشهادة . ) 
التتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قيام خط القاضي مقام 
الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم في غير الحدود وذلك 
لوجود الخلاف فى المسألة. 
® (۲۹/): لا يجوز للإمام أن يولي أحداً القضاء على أن يحكم بمذهب معين 
. المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام أن يولي القضاء أحداً على أن يحكم 
بمذهب بعینه» لأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق» والحق لايتعين في مذهب بعيزه. 


(1) البناية في شرح الهداية للعيني (۸/ »)٤١‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 
(4/۲*(. 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح aS‏ فتح العلي المالك في الفتوى على 
مذهب الإمام مالك (۲/ ۲۹۰). 

(۳) منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۸/ ۹۳١٠)ء‏ المبدع د شرح المقنع (۲۱۸/۸). 

)4( شرح المقنع (۲۱۸/۸). (ه) المبدع شرح المقنع (۲۱۸/۸). 


مسائل ال جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

ک وااو ا ا اا 
وقد نقل نفي الخلاف فى ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: الشيرازي (١۷٤ه)‏ حيث قال: (ولا يجوز أن 
الاس الي [صَ: ]۲١‏ والحق ما دل عليه الدليل . . . بغير خلاف نعلمه). 

ابن قدامة(٠1۲ه)‏ حيث قال: (ولا يجوز أن يقلد "الامام' القضاء 
لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه. وهذا مذهب الشافعي ولم أعلم فيه 
خلافاً). ووافقه على ذلك شمس الدين ابن قدامه باللفظ والمعد ". 

ابن مفلح الدمشقي (٤۸۸ه)‏ حيث قال: (لايجورٌ أن يقلد القضاء 
لواحا على أن يحكم بمذهب بعينه» لانعلَمٌ فيه خلافاًء لأنه مَأمورٌ 
بالحكم بالحق» والحق لايتعين في مذهب بعينه)^ . 

المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال: (لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن 
يحكم بمذهب بعينه» وهذا مذهب الشافعي ك ولا نعلم فيه خلاف)(. 
مستند نفي الخلاف : قوله تعالى : قاعم ب الاس إل [صَ: .]۲١‏ 
وجه الدلالة: أن الحق ما دل عليه الدليلء وذلك لا يتعين فى مذهب 
»( 


بعينه 


۲- ولان القاضى مأمور بالعمل بما يؤدي إليه اجتهاده بالإجماع» فلا 
يجوز تكليفه على الحكم بخلاف ما يؤدي إليه اجتهاده". 
۳- ولاأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق» والحق لایتعین فی مذهب بعينه“ . 


(۱) المهذب (۳/ ۳۷۹). (۲) المغني .)4۱/۱٤(‏ 
(۳) الشرح الکبیر .)۲۸١/۲۸(‏ () المبدع .)١١/٠١(‏ 
(۵) الإنصاف .)۱٤۳/۱۱(‏ ) المهذب (۳/ ۳۷۹). 


(۷) فتح القدیر (۷/ .)۲۸١‏ المبدع (۱۳/۱۰). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ry‏ 
ت ص کک — ت 
٠‏ المرافقرن على فى الخلاف: وافق على الحكم الحنفية") 

GR‏ والشافعية"» الا 

النتيحة: صحة ما نقل من نفى الخلاف في عدم جواز تقليد الإمام 
القضاء لحد على أن یحکم بمذهب بعينه › وذلك لعدم وجود المخالف. 
/٠١( ©‏ ۲): مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل 

المراد بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي في 
ذلك منصب على ترجيح إحدى البينتين الظاهرتين فما ثبت لديه من تعديله 

من نقل الإجماع: الماوردي (٩٥٤ھ)‏ حیث قال: (لا اختلاف بین 
الفقهاء : أن للقاضي أن يحكم بعلمه في الجرح والتعديل) . 

ابن رشد (٥۹٥هھ)‏ حیث قال: (وذلك أن العلماء أجمعوا على أن 
القاضى يقضى بعلمه فى التعديل والتجريح» وأنه إذا شهد الشهود بضد 
علمه لم يقضي به)". ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وأما الجرح 
والتعديل فإنه يحكم تو اا د 

ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: (وأما الجرح والتعدیل فإنه یحکم فيه 
بعلمه بغر خلافی). . وقال في موضع آخر: (وكذلك اجمعوا على أنه 


(۱) فتح القدیر (۷/ .)۲۸٩‏ (۲) تبصرة الحكام .)٠١ /١(‏ 
(۳) المهذب (۳/ ۳۷۹)ء الأحكام السلطانية والولايات الدينية (ص۸۷). 
)٤(‏ الأحكام السلطانية (ص۳١).‏ 
)٥(‏ الحاوي الكبير في الفقة الشافعی (۲۰/ .)۳۹٤‏ 
۰ (0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۲/ (4V‏ 
(۷) المغني .)۳۳/٠٤(‏ (۸) المبدع شرح المقنع .)٦١/٠١(‏ 


کې مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر إذا لم يكن 
في ذلك خلاف). 

بدر الدين العيني (١٠١۸ه)‏ حیث قال:(واتفقوا على أنه یحکم بعلمه 
في الجرح والتعديل). 

أبو الحسن التسولي المالكي (۸١١٠ه)‏ حيث قال: (ويعتمد القاضى 
على علمه في التعديل والتجريح اتفاق)". ۰ 

مستند الإجماع : قول النبي يي لهند بنت عتبة رضى الله عنها: «حذي 
مايكفيكٍ ووَلدَكٍ بالمعروف»“. 

وجه الدلالة: فحكم لها من غير بينة ولا إقرار لعلمه بصدقها . 

۲-ما رواه عروة ومجاهد رضی الله عنهما أن رجلا من بني مخزوم 
استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب رضى الله عنهما أنه 
ظلمه حداً في موضع كذا وكذا وقال عمر إني لأعلم الناس بذلك وربما 
لعبت آنا ونت فيه ونحن غلمان فاتني بأبي سفيان فاتاه به فقال له عمر يا 
أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا وكذا فنهضوا ونظر عمر فقال يا أبا 
سفيان خذ هذا الحجر من ها هنا فضعه ها هنا فقال والله لا أفعل فقال 
والله لتفعلن فقال والله لا أفعل فعلاه بالدرة وقال: خذه لا أم لك فضعه 
ها هنا فإنك ما علمت قديم الظلم. فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث 
قال عمر» ثم إن عمر استقبل القبلة فقال: اللهم لك الحمد حيث لم 
تمتني حتی غلبت آبا سفیان على رأیه وأذللته لي بالإسلام» قال فاستقبل 


() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤۷١‏ 
(۲) عمدة القاري (1/۱۳). (۴) البهجة في شرح التحفة .)١۳۷ /١(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۷1۹/۲) الحديث رقم )٥۳٦٤(‏ رقم .)۷۱۸١(‏ 

.)۳١/۱٤( المغني‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
پٽ — 


القبلة أبو سفيان وقال اللهم لك الحمد إذا لم تمتني حتى جعلت في قلبي 
من الإسلام ما أذل به لعمر). 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الف رالا 
والشافىة. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية قضاء القاضي بعلمه 
الشخصي فى التعديل والتجريح وذلك لعدم وجود التهمة. 
© (۳۱/ ۲): لا يقضي القاضي بخلاف علمه 

المراد بالمسألة: أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه» 
حتى وإن شهد العدول عنده بغير علمه» ولو أقر عنده أحد الخصوم» وقد 

من نقل الإجماع: ابن رشد (١۹٠ه)حيث‏ قال: (وذلك أن العلماء 
أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح» وإنه إذا شهد 
الشهود بضد علمه لم يقض به وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم 
گار 

ابن القيم(١١۷ه)حيث‏ قال: (ولهذا اتفق الناس على أن الحاكم لا 
يجوز له أن يحکم بخلاف علمه» وإن شهد عنده بذلك العدول»ء وإنما يحكم 


.)١ /٠٤( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) فتح القدير (۳/۷٠۳)ء‏ رد المحتار على الدر المختار .)٤١١/١(‏ 

.)٤۹ /۷( الذخيرة‎ )۳( 

(6) المجموع شرح المهذب (۷۸/۲۲)ء فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب 
المعروف بحاشية الجمل /٥(‏ ۳۷۷)ء تحفة الحبيب على شرح الخطيب »)٤١١/٤(‏ 
التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البجيرمي على المنهج .)۳۷١ /٤(‏ 

.)٤١١ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

وا وک ا و 
بشهادتهم إذا لم يعلم خلافهاء وكذلك لو أقر إقرارا علم آنه كاذب فيه مثل 
أن يقول لمن هو اسن منه (هذا ابني) لم یثبت نسبه ولا میراثه اتفاق). 

الزركشي (٤۷۹ھ(‏ حيث قال : (الخلاف في جواز حکمه بعلمه ولا 
نزاع آنه لا یحکم بخلاف علمه). 

زکریا الأانصاري )٦۹۲ھ(‏ حیث قال : (ولا يقضي القاضي بخلاف 
علمه» وإِن قامت بيد كأن علم إبراء الْمْدّعَى عليه مما ادعاه الْمدعِي وأقام 
به بينة فلا يُمَضّى بها فيه بالاجماع ولايْفْضّى في هذا ا 

e‏ حجر (۹۷۳هھ) حیث قال : بخلاف علمه 
القاضي بخلاف ا بلا n‏ 


الشربيني (۹۷۷ھ) حیث قال: (ولا يقضي القاضي بخلاف علمهم 
بالاجماع) . 


شهاب الدين الرملي (۰۹۹ه) حیث قال: (ولا يقضي-أي لا يجوز 

له القضاء - بخلاف علمه» أي ظنه المؤكد بالإجماع). 
e‏ لأنه لو حکم بخلاف علمه لكان قاطعاً ببطلان 
حکمه» والحكم على الباطل محرم في كل ملةء فإنه إذا رآى رجلا قتل 
رجلا ا الولي القتل على غير القاتل»فأقر المدعى عليه بالقتلء أو 


(1) أعلام الموقعين عن رب العالمین (۳/ .)١۱۸-١١۷‏ 
)۲( شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)۲٠۳/١(‏ 
(۳) آسنى المطالب شرح روض الطالب .)٠٠٦/٤(‏ 
(4) الفتاوي الفقهية الكبرى .)٤١ /٤(‏ 

)6( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)۲۹٩/7(‏ 
0 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ .)٠٠١‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ۷ 
ی پڪ ت 


قامت به بينة عادلة› فلا يجوز له قتل غير القاتل لعلمه بكذب المقر 
والبينةء فلو حكم بذلك لكان حكماً بغير حجة شرعية» بل هو أقبح من 
الحكم بغير حجة شرعية ؛ لأنه إذا حكم بغير حجة شرعية جاز أن يكون ما 
حکم به حقاً موافقا للباطر. 

الموافقون على الإجماع: E E ECE MEET‏ 
واا الا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يجوز ان يقضي 
© (۳۲/ ۲): لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل. 

المقصود بالمسألة: أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي في الحدود 
التي تستو جب القتل › وقد أجمع العلماء على ذلك لفساد الزمان وعظم 
خرهة:الدمام 

من نقل الإجماع: أبو بكر بن العربي المالكي (۳٤٥ھ)‏ حیث قال : 
(اتفق العلماء عن بَكرَة أيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه). 

الكاسانى (۸۷١ه)‏ حيث قال: (إما أن يقضي بعلم استفاده في زمن 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ ۳۸:۳۷). 

.)۸١ /۸( الذخيرة‎ )۲( 

(۳) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (/ ١٤۲)ء‏ حاشيتا القليوبي وعميرة (۳/ ٠)٠٠‏ 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج »)۱٤١/٠١(‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 
الطلاب المعروف بحاشية الجمل (١/۹٤۳)ء‏ التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية 
البجيرمي على المنهاج )٠١۳/٤(‏ 

(Tor /v» شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٤( 

.)٥٤/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 


سو ما جاح فى ابوا القضاء والشهادات والاقرار 
القضاء ومكانه وهو الموضع الذي قلد قضاءه» وإما أن يقضي بعلم 
استفاده قبل زمان القضاء وفي غير مكانهء وإما أن يقضي بعلم استفاده بعد 
زهان الصا في غير مكانه فن قضى بعلم استفاده في زمن القضاء وفي 
مکانه بأن سمع رجلا أقر لرجل بمال أو سمعه يطلق امرأته أو يعتتق عبده 
أو يقذف رجلا أو راه يقتل إنسانا وهو قاض في البلد الذي قلد قضاءها 
جاز قضاؤه عندناء ولا يجوز قضاؤه به في الحدود الخالصة بلا 
اف 

القرطبي (١۷٠ه)‏ حيث قال: (وقد اتفق العلماء على أن القاضي لا 
يقتل E‏ 


(r E E 


rT yT 4 2‏ وو 
مستند الإجماع: قوله تعالى: لين لر ينه ألمَْفِمة ولزن ف لوبهم 
رر ے2 و کا م و بے چ کک 
رض والمرجفون فى الميبتة ريك بهم ف ا ودوك فبا إل تياد 

س > A U A ES:‏ 
ملعوزیت ایا يفوا أخدذو وفِيَلوا تيلا €6 [الأحراب: .]١-٠١‏ 


وجه الدلالة: قال مالك كله: ' النفاق في عهد رسول الله يل هو 
الزندقة فينا اليوم» فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة“ لأنه 
لا يظهر ما يستتاب منه» وإنما كف رسول يي عن المنافقين ليسن لأمته 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ .)٠١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن الكريم .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)۸٩ /١(‏ 

() الزندفة: عدم الإيمان بالآخرة والربوبية» أو إبطان الكفر وإظهار الإيمان» انظر 
القاموس المحيط )٠٤١ /١(‏ مادة (الزنديق). 

)٥(‏ الاستتابة: أن تعرض عليه التوبة مما اقترف أي الرجوع والندم على ما فرط منه» 
واستتابه : ساله أن يتوب. انظر لسان العرب لابن منظور )٤١۳ /١(‏ مادة (توبة). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ې 
و وو 


أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذ لم دغل الا ٢‏ 


بمُوْمِيِينَ )€ [البقَرة: ۸] . 

وجه الدلالة: أن النبي ييه لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام 
الشهادة عليهم أوعلى ارف : 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحا 00“ 
E‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن القاضي لا يقضي بعلمه 
/٠۲( ©‏ ۲): قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حراماً. 

المراد بالمسألة: إذا حكم القاضى بالظاهر لشخص بمال» وهو يعلم 
- المقضي له يعلم - أن ذلك المال حرام عليه فإن المال يبقى على حرمته 
ولا يجوز له أخذه» وحکم الحاكم ل يحل خراما ولا يحرم حلالاً وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 
أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهرء حرام على المقضي له مما يعلم 
أن ذلك حرام عله وهن ذلك ان يك الان . 


۲۹/۱ الجامع لاحكام القران ۱۹۹/۱ء المحرر الوجیز» لابن عطية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لأبن العربي (1/ .)١‏ 

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ ۷). 

ء)٠١١‎ /4( المجموع شرح المهذب (۷۸/۲۲)ء أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )٤( 
.)۲٤١/۸( نهاية المحتاج‎ 

.)۸٥ص( الإجماع‎ )١( .)۳۳/۱٤( المغني‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
ص 


ابن عبدالبر (1۳٦٤هھ)‏ حيث قال: (قضاء القاضي بالظاهر الذي يعتد به 
لا يحل حراماً في الباطن على من علمه وأجمع العلماء على أن ذلك فى 
إل ال ٩‏ : 
موال صحیح) . 
ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حيث قال: (أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر 
الذي يعتريه لا يحل حراماًء ولا يحرم حلالاأًء وذلك في الأموال خاصة). 
ابن تيمية (۷۸ه) حيث قال: (وقد اتفق المسلمون على أن حکم 
الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطنء فلو حکم 
بمال زيد لعمر لإقرار أو بينةء كان ذلك باطلاً ولم يبح ذلك له في 
الباطنء» ولا يجوز له أخذه باتفاق المسلمين)". 
الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: (وقد حكى الشافعي الإجماع على 
أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام)“. 
مستند الإجماع: قوله تعالی: «ولا تاوا آمول بتكم بالطل ونذوا 
بها ال ڪام لتا ڪَلوا وي ِن امول الگا باثي وَأَسر كرد 3© 4 
[البمَرّة: 1۸۸]. 
وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا يحل ما أكل بالباطل» وأخذ من 
الحقوق» ومن فعل ذلك عالماً به ليأكل أموال الناس بالباطلء ويدلي 
بذلك إلى الحاكم ليثبت الحكم فهو باطل“. 
حجرته فخرج إليهم» فقال: "إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم 


(۱( الاستذكار (41/۷)ء التمهيد .)٠١۷/٠١(‏ 
() بداية المجتهد .)٤١١/۲(‏ () مجموع الفتاوی .)٤۲۹/۱۱(‏ 
) نیل الأوطار )٥( .)٥٥۹/۱۰(‏ التمهيد .)٠١۷ /٠١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار I‏ 
ڪڪ — 


بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو فليتركها *. 

والحديث صريح الدلالة فى أن ما حكم به الحاكم على ضوء ما قاله 
الخصم لأجل حجته ویینته › والباطن على خلاف ذلك› فهو محرم. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم ا الك 
اا وال 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قضاء القاضي بالظاهر- فى 
الأموال خاصة - لا يحل حراماً وذلك لعدم وجود المخالف. 
/۳٣( ©‏ ۲): من حک له بالود" على من یعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن یقتاد منه 

المراد بالمسألة: هذه المسألة تبع لسابقتهاء والمراد بها: أنه إذا حكم 
الظاهر فلا يجوز له ان يقتاد منه» وقد نقل الإجماع على ذلك. ۰ 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن 
أن ذلك حرام عليه. . . ومن ذلك القود على من يعلم أنه بريء مما حكم 
له عله بيات بعت في الظاه" . 

الخطابى (۳۸۸ھ) حیث قال: (وفيه أنه لا يجوز للمقضي له بالشيء 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۷/۲) (ح٣۲۳۲)»‏ ومسلم (/۱۹) (ح0۷۲٤).‏ 

(۲) المبسوط /١١(‏ *۸)ء بدائع الصنائع ۰)٦۰ /٥(‏ فتح القدير (۷/ .)٤١‏ 

(۳) المدونة (۸/ ١١٠)ء‏ المعونة (۲/ .)٤١١‏ 

.)٥٤۳/٤( روضة الطالبين (۹/ ۳۱۲)» زاد المحتاج‎ »)۲۲١ /٦( الأم‎ )٤( 

.)۱۸١ /۱٤( المغني‎ »)۳۷۲ /٥( منتهی الإرادات‎ )٥( 

(0) القود: وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح. انظر لسان العرب )٥٤٤/٤(‏ مادة (قود)ء 
والقاموس المحيط (۲/ )٦١‏ مادة (القود). (۷) الإجماع (ص٥۸).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
تت صصص 


أخذه إذا علم أنه لا يحل له فیما بینه وبين اش وقد أجمع العلماء على 
هذا في الدماء والأموال). 

مستند الإجماع: ما روي عن أم سلمة ولا أن رسول الله ية سمع 
خصومة باب حجرته فخرج إليهم» فقال: "إنما آنا بشرء وإنه يأتيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض»› فأحسب أنه صدق فأقضي 
له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليأًخذها 
أو فلیتر که *. 

وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة على أن ما حكم به الحاكم 
على ضوء ما قاله الخصم لأجل حجته وبينته» والباطن على خلاف ذلك 
فهو محرم ويستوي في ذلك الدماء والأموال لأن الحديث عاء". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية*) 
E‏ لاف“ والحنابلة". 

الخلاصة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حكم له بالقود على 
من يعلم آنه بريءَ منه فلا يجوز له أن يقتاد منه وذلك لعدم وجود مخالف. 
/)۲/٠١( ©‏ قول القاضي حجة" تامة 

المراد بالمسألة: أن قول القاضي حجة تامة فإذا قال القاضي قد 


(1) معالم السنة .)١١۳/٤(‏ (۲) سبق تخریجه. 

(۳) منتهی الإرادات (۱۱۱/۰). 

(6) المبسوط (١۸۲/۱)ء‏ بدائع الصنائع (/ .)٤٠۲‏ 

() مواهب الجليل .)۱١١/٤(‏ المعونة (۲/ .)٤١١‏ 

0( المجموع (/۰). المهذب .)۳۰٤/٥(‏ 

(۷) المغتي (۱۲۲/۱۹)ء منتهى الإرادات .)١١١/١(‏ 

(۸) الحجة: البرهان» وقيل الحجة ما دوفع به الخصم»ء وقال الأزهري: الحجة الوجه 
الڏي يكون به الظفر عند الخصومة. انظر لسان العرب )٤٦٥ /١(‏ مادة (حجج). 


E مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار‎ 
E ER SDD DEE GE EE 


قضيت على هذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه 
وسعك فعله وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: السرخسی (۸۳٤ه)‏ حيث قال: (أن مباشرته 
القضاء قول ملزم» فكذلك إخباره بالقضاء» والدليل عليه أنه لا يستقضي 
في كل بلدة أكثر من واحد فلو كانت الحجة لا تتم بمجرد خبر القاضي به 
لجرى الرسم بإيجاد القاضين في كل بلدة لصيانة الحقوق كما جرى الرسم 
به في الشهرد» وفي الاكتفاء بقاض واحد في کل بلدة دلیل الإجماع من 
المسلمين على أن مجرد قول القاضي حجة تامة)" . 

مستند الإجماع : قوله تعالى: «إيايا أي ءامنا يعوا أله دايعا اسول 
ل الا ینک [السَّاء: ]٥۹‏ . 

وجه الدلالة: طاعة أولى الأمر واجبة» وفى تصديقه طا 

الموافقون على الإجماع :وافق على الحكم الأحناف“» ولم أقف 
على أقوال أخرى لبقية المذاهب حسب ما أطلعت عليه من كتب الفقهاء. 


1 Mag 


الحلاف في المسألة: نقل الخلاف عن بعض الأحناف حيث يرون أنه 
لا يؤخذ بقول القاضى على إطلاقه حتى تظهر الحجة» جاء عن محمد بن 
الحسن الشيباني أنه قال: (لا تأخذ بقوله حتى تعاين الحجة)*. 

دليل هذا الرأي: أن قوله القاضي يحتمل الغلط والخطأًء و التدارك غير 
ممكن» وعلى هذه الرواية لا يقبل كتابه» واستحسن المشايخ هذه الرواية 


(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)٠٤١ /٥(‏ 

(۲) المبسوط .)٠١١/١١(‏ (۳) فتح القدیر .)۳٥۸/۷(‏ 

(6) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)۲٠٠ /٤(‏ مجمع الأبحر في شرح ملتقى الأنهر (۲/ 
۳ العناية شرح الهداية (۷/ .)۳١۸‏ 

(ه) فتح القدير (۸/۷١۴)ء‏ البناية .)4٦/۹(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
E‏ 


لفساد حال أكثر القضاة في زماننا إلا في تاب القَاضِي لِلْحَاجة إل . 


النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن قول القاضي حجة 
تامة وذلك لوجود الخلاف فى المسألة. 
:)۲/۳١ ©‏ لا تنتقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي 

المراد بالمسألة: يقصد بتغير اجتهاد القاضي : أنه إذا قضى في حادثة 
محل اجتهاد برأيه ثم رفعت اليه مسألة اخرى مماثلة فتغير اجتهاده 
الفقهي» فإنه يعمل بالرأي الثاني» ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأي 
الأولء ولو رفعت إليه مسألة اخرى ثالغة فتحول رأيه الفقهى إلى الأول 
يعمل به ولا يبطل قضاؤه بالرأي الثاني بالعمل بالرأي الأول» كما لا 
يبطل قضاؤه الأول بالعمل بالرأي الثاني" وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق : ابن حزم (٦9٤ه)‏ حیث قال : (واتفقوا على آنه ١‏ 
يحل لمفتٍِ ولا قاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة وبما 
اشتهى مما يخالف ذلك في أخری مثلهاء وإِن کان كلا القولین مما قال به 
جماعة من العلماء» ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطاً لاح له إلى صواب 
ان 

ابن هبيرة ( ۰٣ه)حیث‏ قال : (واتفة تفقوا على أنه إذا حكم الحاكم 
باجتهاده ثم بان له اجتهاد یخالفه فإنه لا ينقض الأول» وكذلك إذا رفع 
اليه حکم غیره فلم یره فإنه لا تقض 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وأما إذا تغير اجتهاده من غير أن 
الت ضا ولا اعاعا أو عالت اهاد اجتهاد من قبله لم ينقضه 


(1) البناية .)۹٦/۹(‏ (۲) بدائع الصنائع (۸/۷). 
(۳) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٥۸(‏ () الإفصاح (۲۳۱/۱). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ا ‏ ا راع 

وقال أيضا: (كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلهاء لزمه 
إعادة الاجتهادء وهذا مذهب الشافعي»› فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم 
يعد ما صلى بالأول» كما لو تغير اجتهاد الحاكم عمل بالثاني في الحادثة 
الثانية ولم ينقض حكمه الأول وهذا لا نعلم فيه خلافا)" . 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: (قضى عمر بن الخطاب وله في امرأة 
توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمهاء فأشرك 
عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث» فقال له رجل: إنك 
لم تشرك بينهم عام كذا وكذاء قال عمر: تلك ما قضينا يومئذه وهذا ما 
قضينا اليوم» فأخذ أمير المؤمنين في كلا الإجتهادين» بما ظهر له أنه 
الحق» ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» فجرى أئمة 
الإسلام بعده على هذين الأصلين)" . 

شمس الدين السيوطي (١۸۸ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم 
إذا حكم باجتهاده» ثم بان له اجتهاد یخالفه فإنه لا ينقض)“ . أبو عبدالله 
الدمشقي (۸۹۸ه) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم إذا حكم 
باجتهاده» ثم بان له اجتهاد یخالفهء فإنه لا ینقض الأول). 

مستند الاتفاق :ما روي عن الحكم بن مسعود الثقفي فال شهدت 
عمر بن الخطاب وي أشرك الإخوة مع الأب والأم مع الإخوة من الأم 
في الغلث» فقال له رجلٌ: لقد قضيت عام وَل بغير هذاء قال: فكيت 


(۱) المغني .)١ /۱٤(‏ (۲) المغني (4۲/۲). 
(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١١١/١(‏ 

.)۲۹٤ /۲( جواهر العقود ومعين القضاة والموقعین والشهود‎ )٤( 

)٥(‏ رحمة الأمة (ص‌۲۹"). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار 
کا ی اک ا اا 


قضيت› قال : جَعَلْنَهٌ للإخوة من الأب والأم» ولم تجعل للإخوة من الأم 
شيئاًء قال: تلك عَلَى ما قُصَبْتَاء وهَذِو على ما نقضي). 

1“ ما روي عن الشعبي أنه قال: "كان رسول الله يه يقضي 
بالقضاء» ثم ینزل القرآن بغیر الذي قضی به فلا یرده ویستانف "". 

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة على أن القاضي إذا قضى في 
حادثة باجتهاده ثم رأی خلاف ما قضى به» لم ينقض ما مضى من 
القضاء» لكنه يستأنف الحكم في المستقبل بما يحول إليه رأيه» لأن رأيه 
الحادث في مقابلة الرأي الأول» دون القرآن النازل في مقابلة ما حكم به 
الرسول َة قبل ذلك ثم ينزل القرآن مع ذلك لم ينقض ما مضى من 
الحكم» فتغين الراى اول © . 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف*)» 
OR‏ والشافىة ° > والحنابلة". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم نقض اجتهاد القاضي 
السابق باجتهاد لاحق وذلك لعدم وجود المخالف. 


(۱) أخرجه البيهقي (۹/ ۳۳۸) حدیث رقم (۱۲۹۰۹)» والداراقطني )٤۹/٤(‏ عن مسعود 
حدیث رقم )٤۰٤۱١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰)۱٤ /٩(‏ كتاب أقضية رسول الله کی ح .)۲۹۱۰٩(‏ 

)۳( شرح أدب القاضي ( ص٣‏ ۳۲). 

(6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۸/۷)» المبسوط .)۸٤/١١(‏ المحيط البرهاني في 
الفقه النعمانی (۸/ )٥١‏ 

.)1۸١ /6( الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك‎ )١( 

0) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٠١١ /٤(‏ المجموع شرح المهذب 
۰/۳ 

(۷) المغني (٤۱/٤۰٤)ء‏ الشرح الکبیر (۲۸/ ۳۸۳)ء السیل الجرار .)۳٠۳١/٤(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ND‏ 
کے 


© (۳۷/ ۲): لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم 

المراد بالمسألة: أن الشفاعة في الحد بعد بلوغها الحاكم (الإمام» 
الخليفة› القاضي) ل تجوز شرعاً لوجوب حق الله تعالی› وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أنه 
إذا بلغ الإمام - أي الحد - لم تجز الشفاعة فيهء لأن ذلك إسقاط حق 
وجب لله تعالى)“. النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (أجمع العلماء على 
تحریمها - أي الشفاعة - بعد بلوغ الإماء“ زقله عنه ابن کک 
والخطيب الشربينى ^“ والبكري الدمياطي”" باللفظ والمعنى. 

القاري (١١١٠ه)‏ حيث قال: (وقد أجمعوا على تحريم الشفاعة في 
الحد بعد بلوغه إلى الإمام)". 

الصنعاني (۱۸۲١١ه)‏ حيث قال : (وتحرم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام 
وأنه يجب على الإمام إقامة الحد» وقد نقل ا کک 
الشفاعة في حد من حدود الله بعد ا إلى س 


ع 2 رصم ور ۵ راي ا ور e‏ 
مستند الإجماع: قوله تعالى : «والانية ولزن فاجلدوا کل وبر ما ئة جلد 


.)۱۳۹/١( المغني‎ )۱( 

(۲) المجموع شرح المهذب (۳/ .)۳١۷‏ 

(۳) تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)٠١١ /٤(‏ 

.)۲٠١/٤( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )٤( 
.)٠٤١/٤( إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين‎ )٥( 

(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح (۱۹۸/۷). 

(۷) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام .)۲٤٤/٦(‏ 
(۸) حاشية ابن عابدین (۳/ .)٠٤١‏ 


س 


ا مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ت ت ےک 
ی او م ج 2 ر چ و ترو 2 
وا أذ ما راف في دين الله إن ى ومون يالله والوم الأخر4 [النور: ۲]. 
وجه الاستدلال: أن الشفاعة في الحد رأفة فى إقامة دين الله والرأفة 
ت رچ ویو و 2 
هنا منھی عنها بقوله تعالی : ولا تال یما رأف ف دن اھ [النور: r‏ 
. 1 £ ا ê f‏ ر 0 ۴ 
-١‏ ما روي عن عائشة وا: ' أن ريشا أَهَمَهُمْ سَأن الْمَخْرُوييًة الي 
o ead 4r‏ 2 »ت 8 هه لاان f OE E ia‏ 
سرقت» فقالوا: من يكلم فيا رَسول الله ي ؟ فُقالوا: وَمَنْ يَجْتَرئ عَلَيهِ 


ه وم 


م ت 0 4 ف ل ا بے کے ا of AS‏ ۰ 
إلا أسَامَة بن رَيْدِ جب رسول الله ويو فكلمه أسَامَةء فقال: أنَشْمَع في حَد 


3 


مِنْ حدوو الل ؟ ئه ام قخظبَ» قَقًَال: إَِمَا أَهْلَكَ الَِينَ ِن بكم أن 
گانوا إا سَرَقَ فِيهِمْ السَريف روه ودا سَرَقَ فِيهِمْ الصيف أَقَامُوا عليه 
الخد وام اة لز أن قاطمة ت مد رتت لطت ت« 

وجه الدلالة :أن النبى إل رهب فى الشفعة فى الحد وقد بلغ الامام 
لوجوب الحد بعد البلوغ باعتباره حق لله. وهذا ما بينه ابن عمر وها فى 
قوله من حلت شفاعته دون حد من خدود الله فقد ضاد الله فی حکمه" . 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف°) 
والمالكية ٠“‏ والشافعية. والحنابلة" والشوكان *. 


(1) تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)٠۹۱/٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري مختصراً: «أن فُرَيشاً أهمهم شأن المخزومية فقالوا: من يَجترىء عليه 
إلا أسامة بن زيدِ جب رسول الو یه . )۱۳۹١/۳(‏ الحدیث رقم »)۳۹٤۸(‏ ورواه 
بلفظه النسائي في السنن الصغري (۸/ )٠٤٥‏ الحديث رقم (۸۸٤)ء‏ ورواه في السنن 
الکبری /٤(‏ ۳۳الحدیث رقم (۷۳۸۸). 

.)۱۳۹/٩( المغني‎ )۳( 

() سبل السلام شرح بلوغ المرام (۲/ .)٤١١‏ () بداية المجتهد (۲/ .)١۷١‏ 

(0) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج )١ /١(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
/٩(‏ ۱۹۱)» فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب .)٠١١ /٥(‏ 

)۷( الكافي في فقه الإمام أحمد /٤(‏ ۸۰). (۸) نیل الأوطار(۷/١٥۱).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ‏ | 
کککککالکککککm—mek—کنطچر SS og‏ ت 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية الشفاعة في 


© (۳۸/ ۲): انعقاد اليمين على نية" المستحلف ولا تنفع التورية. 

المراد بالمسألة: إذا ادعى رجل حقاً على رجل فحلفه القاضي› 
فحلف متوریاًء» فنوی غير ما نواه القاضي» انعقدت يمینه على ما نواه 
المستحلف» ولا تنفعه التورية» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع:أبو بكر بن العربي المالكي (۳٤٥ه)‏ حیث قال : 
(ولم ینفعه ما نوی إذا أضمر من معنى اليمين خلاف الظاهر منهاء لقول 
ال ية : 'يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك '. وهو حديث 

" ا و 
جح :وی هویم متمی . 5 

النووي (۷٦ه)‏ حيث قال: (إذا ادعى رجل حقاً على رجل فحلفه 
القاضي› فحلف ووری»› فنوی غیر ما نواه القاضى› انعقدت يمینه على ما 
نواه القاضى› ولا تنفعه التورية»› وهذا مجمع عليه ودليل على هذا 
الحديث والإجماع) .. وقال في موضع آخر: (واعلم أن التورية وإن 

)6( 
مجمع عليه) 1 


)١(‏ النية: هي من جنس القصد» ولهذا تقول العرب نوالك الله بخير: أي قصدك بالخيرء 
وقول النبي اة (إنما الأعمال بالنيات...) مراده ية بالنية : النية التي في القلب. انظر: 
مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۲*٦/۲۲(‏ 

(۲) آخرجه مسلم )44/١١(‏ كتاب الإيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلِف› 
الحديث رقم .)٤۲۳۷(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)۲٠١‏ 

.)١۱١۷/١١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

.)١١١/١١( المصدر السابق‎ )٥( 


ID‏ مسائل ا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ص ا ل ا ا ل 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولا الحالف تأويلهء» وبهذا قال 
بن ينفع 
الشافعي» ولا نعلم فيه مخالفا). 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (ونظير هذا أن يتأول الحالف من يمينه 
إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة» فإن يمينك على ما يصدقك به 
صاحبك. والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين ولا ينفعه 
التأويل وفاق)“. 

مستند الإجماع: ما روي عن ابي هرر عن التب ل قال : " متك 
على ما يُصدفك عل صاسيك ا روي عَنْ اپي هُريْرَةَ عَنْ i‏ 
تال : "اليمين على نية المستحلف ٠<“‏ 

وجه الدلالة: أن الأحاديث صريحة في أن العبرة في اليمين بنية 
المستحلف. 

- أن اليمين مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود» خوفا من 
عاقبة اليمين الكاذبة» فمتى ساخ" التأويل له انتفى ذلك وصار التأويل 
وسيلة إلى جحد الحقوق . 


.)٥۳۲ /۹( المغني‎ )۱( 

(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)٠١١/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (44/۱۱) رقم .)٤۲۳۷(‏ 

.)٤۲۳۸( أخرجه & (4/۱۷) رقم‎ )٤( 

(6) ساغ: أي سهل ويسر» يقال ساغ الشراب في الحلق يسوغ سوغاً أي سهل مدخله في 
الحلق» ويقال أسغ لي غصتي: أي أمهلني ولا تعجلني» وقال تعالی : رُم ولا 
ياد يسيع [إبراهيم: ۱۷]. انظر: لسان العرب لابن ا مادة 
(سوغ). 

.)٥۳۲ /٩( المغني‎ )0 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج 
E‏ 


الموافقون على الإجماع:وافق فل اتك لأساف 
الا ا ا ر E‏ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على انعقاد اليمين على نية 
المستحلف وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (۳۹/ ۲): جواز القضاء على الخص," الغائب" في حقوق العباد 

المراد بالمسألة: يصح القضاء على الخصم الغائب عن مجلس الحكم 
إذا صح الح قبلّه» وذلك فى حقوق العباد دون حقوق الله تعالى» فلو 
قامت البينة على الغائب بسرقة مثلاً يحكم بالمال دون القطع» وقد نقل 
نفى الخلاف على ذلك. 


.)44۹ /۳( بدائع الصنائع (۲۱/۳)» حاشية ابن عابدین على الدر المختار‎ )١( 

)۲( أسنى المطالب شرح روض الطالب /٤(‏ ١١٠٤)ء‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام .)٥٤١/۲(‏ 

(۳) مطالب أولي النهى (۳۹/۳) وكذلك .)٤٤٥/٥(‏ كشاف القناع على متن الإقناع 
.(TA/)‏ 

.)٠١/١( المحلى‎ )٤( 

.)۲٤۹/۸( نیل الأوطار‎ )٥( 

)١(‏ الخصومة: الجدل» والخصومة الاسم من التخاصم والاختصام. والحْصم: معروف» 
واختصم القوم وتخاصموا» وخصمك الذي يخاصمك» وجمعه خصوم» وفي التنزيل 
رمل تلك بوا الْحَمّم إذ سوا ليخب 63 [صَ: .]۲١‏ انظر: لسان العرب لابن 
منظور (۲/ )٠۲۲‏ مادة (خصم). 

(۷) المقصود بالغائب في هذه المسألة: الغائب عن البلد والغائب المستتر المختفي الممتنع 
عن الحضور لمجلس الحكم وإن كان حاضراً في البلد.أما الغائب عن مجلس الحكم 
ولكنه حاضر في البلد وغير مستتر فهذا ليس مقصود بالبحث في هذه المسألة التي بين 
أيديناء لأن جمهور العلماء في هذه الصورة لا يرون جواز الحكم على الخائب» 
(انظر: بدائع الصنائع (۸/۷)ء بداية المجتهد (۲/ ١٤۷)ء‏ روضة الطالبين (۸/ ١۷١)ء‏ 
الإنصاف (١١/٠١٠)ء‏ إلا في وجه عند الشافعية (انظر: الحاوي الکبیر ۲۹۷/۱۰۱)»› 
ورواية عند الحنابلة (شرح الزركشي (۲۸۹/۷)» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر 
الاختیارات ص۳۳۸. 


— حح 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ڪڪ ت ضضض 


شی الغا اذا ع الکن وا sS‏ أعلم في ذلك 
خلاف). 

ابن حجر (۲٥۸هھ)‏ حیث قال: والقضاء على الغائب في حقوق 
الآدميين دون حق الله تعالى جائز بالاتفاق"'. 


بدر الدين العيني (١١۸ه)‏ حيث قال: (يصح الحكم على الغائب أي 
في حقوق الآدميين دون حق الله تعالى بالاتفاقء فلو قامت البينة على 
الغائب بسرقة مثلاً حکم بالمال دون القطم)" . 

شهاب الدين الرملي (۹٦١٠ه)‏ حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح 
عن عمر وعثمان وؤ القَصَاءٌ غ على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة 
ا على سماع البينة عليه كَالْحْكُمٌ مثلهاء وَالْقَيَاسٌ على سماعها على 

ميت وَصَغِير مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب) . 
مستند نفي الخلاف : قوله تعالى: يداد إلا جعلكك ية فى الذرضٍ 


ر 


ا بین الاس [ص: »]۲١‏ وجه N‏ أن الذي شهدت به بينة 


۲- النبي مَية: 'البينة على المدعي واليمين على المدعي 
۳ 
عليه ' 


(1) المحلي /٠١(‏ ١٠ه).‏ (۲) فتح الباري /۱١(‏ ۷۷). 

.)٠٠١ /۲٤( عمدة القاري‎ )۳( 

.)٠١۹/۱( المغني‎ )١( .)۴١۸/۸( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )٤( 

%0( اخرجه البيهقي مرفوعاً في السنن الکبری من کتاب الدعوی والبینات »)٠٠٥۲/٠١۰(‏ 
وحسن هذه الزيادة النووي في شرح مسلم (۳/۱۲)» وابن حجر في فتح الباري (/ 
۳)» ورواه ابن عدي في الكامل (1/ )۳٠١‏ ورواه الترمذي بلفظ "البينة على المدعي = 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 
پپپ پپپ ا 


وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي» ولم يذكر 
ا 

۳- ما روي عن عائشة وبا قالت : دخحلت هند بنت عتبة امرأة أبي 
سفیان على رسول الله ٤‏ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» إلا ما أخذت من ماله بغير 
علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي 4 'خذي من ماله ما 
یک يكفيك ويكفي بنيك بالمعرو E‏ 

وجه الدلالة: أن النبي ب قضى على أب E‏ 

مجلس الحكم» ا 

- أن الغيبة لا تصلح مانعاً من الحكم على الغائب» لأنه لو حضر 
لكان بين إقرار وإنكار» فإن أقر فالبينة موافقة» وإن أنكر فالبينة حجة 
ل 

. ملي‎ e aS انقَافَهُمٌ - أي‎ -٥ 


= واليمين على المدعى عليه" في سننه» (۲/ ۳۹۹)» وقال: "هذا حديث في إسناده مقال 
ومحمد بن عبيدالله العزرمي يضعف في الحديث" ورواه موقوفاً على عمر الدارقطني 
في سننه ٦/٤(‏ °( 

(۱) المبسوط (۳۹/۱۷). 

)۲( سبق تخریجه. فی مسالة من حکم له بالقود على من یعلم أنه بريء منه. 

(۳) زاد المعاد .)٥٠١۳/٥(‏ 

.)۳۱١/۲( أدب القاضي للماوردي‎ )٤( 

.(Y1A/۸) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
تت ڪڪ ڪڪ 


و 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم المالكية"» 
والشافعية"ء والحنابلة. 

الحلاف في المسألة : ذهب الح والشافعية في ir‏ وروایة 
عند الحتابلة") إلى أنه لا يصح الحكم على الغائب مطلقاً سواء 
کان البلد خارجه وسواء کان مستتراً 
aE‏ أسمع. . r‏ 2 

وجه الدلالة: أن القضاء مبنی على سماع کلام الخصوم» وهذا 
مقتض حضورهماء أما الغائب فلم يسمع منه» فلا يجوز القضاء عليه“. 

۲ - ما جاء عن علي ولب قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمن 


قاضياً) > فقلت يا رسول الله : : ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي 
بالقضاء» فقال "إن الله سيهدي قلبك ویثېت ت لسانك. فإذا جلس بين يديك 


الخصمان فلا تقضين لأحد حتى تسمع من الآخر فإنه أحرى أن به يثبت لك 


(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )۸/ (YA‏ 

() الكافي لابن عبدالبر »)۲٤١/۲(‏ بداية المجتهد (۲/١٠)ء‏ القوانين الفقهية 
(ص۱۹۷)» شرح الخرشي (۷/ ۱۷۲). 

(۳) المهذب ۰)۰۲ الوسیط (۳۳۱/۷)ء الحاوي الکبیر .)۲۹۷/۱٩(‏ 

(6) المغني .)41/٠٤١(‏ المحرر (۲/ ٠ء‏ الكافي (٤/٦٩٤)ء‏ المبدع /٠١(‏ ۸۹). 

/۳( المبسوط (۳۹/۱۷)» تحفة الفقهاء (۳/ ١۱۸)ء بدائع الصنائع (۸/۷)ء الهداية‎ )٥( 
.(10 

(0) المهذب 70 الحاوي الکبير »)۲۹۷/۱١(‏ روضة الطالبين .)۷٤/۸(‏ 

)۷( المحرر (۲/ ١٠۲)ء‏ الفروع (١/٦۸٤)ء‏ شرح الزرکشي (۷/ ۲۸۹). 

(۸) سبق تخریجه ص .۱١٩١‏ (۹) بداية المجتهد (۲/ ۳ه). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
E E ORR E Saa KIA res‏ ڪڪ 
القضاء" قال: فمازلت قاضياًء أو فما شككت في قضاء بعد . 

وجه الدلالة: أن الحديث نص في المنع من الحكم على أحد إلا بعد 
سماع قوله» والغائب لا یمکن سماع قوله فلم يجز الحكم عليه" . 

۲- القياس على الحكم للخائب» وبيانه: أن من لم يجز الحكم لهء 
ل يجز الحكم عليه كالحاضر"". 


النتيجة :عدم تحقق الإجماع من مشروعية القضاء على الخصم الغائب 
وذلك لوجود الخلاف فى المسألة. 


/٠١( ©‏ ۲): لا يكلف المدعي بإحضار بينة على جحود“) خصمه للحق عند القضاء على الغائب 

المراد بالمسألة: يجوز القضاء على الخصم الغائب إن كان عليه بينة 
وادعى المدعي جحوده» دون أن يطالب المدعي بإحضار بينة على 
الجحود» فإن قال: هو مقر لم تسمع بينته ولغت دعواه» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: (وادعاء المدعي 
على الغائب جحوده» أي الحق المدعى به شرظ لصحة الدعوى وسماع 
البينة على الغائب» ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق) . 


ابن حجر (٤۹۷ه)‏ حيث قال:(وادعى المدعي جحوده) أي الحق 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في كتاب الأحكام» باب القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسع 
کلامهما (۳/ »)4٦۰‏ وأبو داود (ح )٠١‏ وأحمد في سنده (۱۱۱/۱).» وقال 
الألباني فی إرواء الغلیل حدیث صحیح )۲١١٤(‏ 

(۲) بدائع الصنائعم (۸/۷). (۳) المبسوط (۳۹/۱۷). 

)٤(‏ الجحود والجحد: نقيض الإقرار» كالإنكار والمعرفة» قال الجوهري : الجحود الإنكار 
مع العلم. انظر: لسان العرب لابن منظور )٥٦١ /٤(‏ مادة (جحد). 

.)٥٤١ /٤( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سو ج و واش دادر 


المدعى به وهذا شرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف 
البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإماء. 

عبد الحميد المكي الشرواني (١١١٠ه)‏ حيث قال معلقاً على ادعاء 
المدعي لجحود الا عليه : 0 شرط لصحة الدعوى وسماع البينة 
على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق)'. 

مستند الإجماع : لأن الغائب قد يعلم جحوده في غيبته» ويحتاج إلى 
إثبات الحق» فتجعل غيبته كسكوته". . وكذلك إذا کان يدعي جُځودَهُ في 
الحال فهو مُحَالٌ لأنه لا يعلم وإن كان يدعي جُحُودَةٌ لما كان حاضرًا 
فالقضاء في الحال لا يرتبط بِجُحُودٍ ماض. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية*. 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط البينة بالجحود 
في القضاء على الخصم الغائب وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)۲/4١( ©‏ جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ. 

المراد بالمسألة: للقاضي أن يكتب بحكمه إذا طلب منه صاحب 
الحق» إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم الهارب بعد الحكم عليه لتنفيذ 
الحكم عليه» ويلزم المكتوب إليه قبولهء وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال:(واتفقوا على أن 
للقاضي أن یکتب للمحکوم له کتابا بحکم له يشهد له فیه» إن أحب 


(1) تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)١۸/۲(‏ 

)۳( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ ۲۹۸). 

(4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٥٤١ /٤(‏ 

(1A /۸) حاشیتا القليوبي وعميرة 4/0*(« نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )٥( 


ت 


مسائل الإ جماع في آبواب القضاء والشهادات والاقرار IW‏ 
پپپ ڪڪ 


المحكوم ل ی 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وكتاب القاضي على ضربين: 
أحدهما: أن یکتب بما حکم به» وذلك مثل أن یحکم على رجل بحق» 
فيغيب قبل إيفائه» فيسأله المحکوم له أن يكتب له كتاباً يحمله إلى قاض 
البلد الذي فيه الغائب»› فیکتب له إليهء و ففی هذه الصور يلزم الحاكم 
إجابته إلى الكتابة ويلزم المكتوب إليه قبوله» سواء كانت بينهما مسافة 
بيه أ وةل تفل في هذا خلافاً)"ووافقه شمس الدين ابن قدامة 
N‏ 

مستند الاتفاق: أن كتاب القاضى إلى القاضي وسيلة إثبات شرعية 
فالأصل قبوله في کل ما یحکم به“ وایضا أنه کتاب قاض بما ثبت عنده 
فجاز قبوله. 

الموافقون على الاتفاق : وافق على الحكم ال وا 
والفائة: الا 1 

النتيجة:صحة ما نقل من الاتفاق على مشروعية الإنابة القضائية 
© (4۲/ ۲): لا يحكم القاضي فيما يحتاح إلى ترجمة إلا بمترجمين"" عدلين. 


(۱) مراتب الإجماع (ص۱٥).‏ (۲) المغني .)۷٤/٠٤(‏ 

(۳) الشرح الکبیر .)١١/۲۹(‏ 

.)۷١/۱٤( المغني‎ )٥( .)٠٠١/٠١( الفروع (٦/۹۸٤)ء المبدع‎ )٤( 
.)٥١۳١/١( الهداية مع شرحه فتح القدير (۷/ ۲۹۷)ء بدائع الصنائع‎ )0( 

(۷) الاختيار (۲/١4)ء‏ المعونة .)٤۱۸/۲(‏ (۸) روضة الطالیین .)۳٠/۹(‏ 


(4) المغني (۱5/)» الفروع ۸/0 المبدع (1*0/۱۰). 
)٠١(‏ الترجمان والترجمان: المفسر للسان. وفي حديث هرقل (قال لترجمانه...)» = 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ک ووو ع و وو 


عدلين تتوفر فيهما شروط الشهادةء لأن ترجمة الشخص الواحد لكلام أو 
عقود الخصمين أو أحدهما كشهادته عليه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: (واتفق أهل العلم 
على أن الحكم يجب بترجمة العدلين» واختلفوا في إيجاب الحكم بترجمة 
الواحد). نقله عنه القطان في الإقناع بلفظه ومعناء“ 

الشوكاني (١١٠ه)‏ نقلا عن الكرماني» حيث قال: وقال الكرماني : 
(لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار» وأنه لا بد من اثنين 
عند الشهادة)" . 

مستند الإجماع: القياس على الشاهد والمزكي: لأنه ينقل إلى 
القاضي قولاً لا يعرفه فأشبه الشهود و المزكي ° . 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية الشافعية". 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف"» وبعض 


= والترجمان بالضم والفتح: هو من يترجم الكلام: أي ينقله من لغة إلى لغة أخرىء 
والجمع التراجم» والتاء والنون زائدتان. انظر لسان العرب )٤٠٥١ /١(‏ مادة (ترجم). 

() الإفصاح لابن هبيرة (۲/ ۳۸۳). 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)١٤١/۲(‏ 

۳ نیل الأوطار (۹/ .)۱۷٥‏ 

)€( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ .)٠٠١‏ 

/٤( بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )٥( 
.)٠۲۲ /٥( الغرر البهية لشرح البهجة الوردية‎ )؛١‎ 

»%( تحفة المحتاج في شرح المنهاج /٠١(‏ ۱۳۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ 
١‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل /٥(‏ 
٥٠‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب )۳۸۸/٤6(‏ التجريد لنفع العبيد المعروف 
بحاشية البجيرمي على المنهج )٠١١/٤(‏ 


(۷) بدائع الصنائعم (۲۳۱/۳)ء حاشية ابن عابدين .)٠١١/٤(‏ 


کر 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار N‏ 
سجس ا س 


الحنابلة"“ حيث يرون أنه يكفى فى الترجمة واحد عدل. 

قال ابن القيم : والاكتفاء بواحد قول أبي حنيفة وهو الصحيح". 

دليل هذا القول: ما روي عن زيد بن ثابت ولي : أن النبي بيا أمره 
أن يتعلم كتابة اليهودء يقول حتى كتبت للنبي بلا كتبه وأقرأته كتبهم إذا 
کتبوا إليه" . 

وجه الدلالة: النص واضح الدلالة في جواز الاكتفاء بترجمة ترجمان 
واحد فهو فعل النبي بء والصحابة رضوان الله عليهم من بعده"“. 

النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن القاضي لا يحكم 
المسألة. 
:)۲/٤۳( ©‏ عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا 

بتحکیم شرع الله. 

المراد بالمسألة: أنه إذا كان مع المسلمين في البلد غيرهم من أهل 
الذمة فإنه لا يلزم قضاة المسلمين القضاء بينهم» ويجوز للقاضي المسلم 
أن يحکم بين آهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمه» وليحكم 
بینهم بحكم الإسلام") وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: (الذي أحفظ من قول 
اأصحابنا Eo‏ یکشفونهم عن 
شيء من أحکامهم فيما بینهم وآنهم لا يلزمون أ نفسهم الحكم بينهم إلا آن 


(۱) المغني .)"٤١/۱٤(‏ (۲) الطرق الحكمية .)٠١۹/۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۱۱/۲)ء الحديث رقم .)۷۱۹٥(‏ 

.)٠٠١/١( الطرق الحكمية‎ )٤( 

1/1 معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام‎ )٥( 


-—— 
کے 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ا 


يتدارءوا هم والمسلمون فان فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا 
مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم 
وبين مسلم حکموا بحکم المسلمین لا خلاف في شيء منه بحال). 

ابن حزم الظاهري (٩٥٤ھ)‏ حیث قال: (واتفقوا على آنه إن حکم بین 
الذميين الراضين بحكمه مع رضا حكام أهل دين الذميين» أن ذلك له 
وأنه یحکم سارت دين الإسلام)". 

مستند الإجماع: قوله تعالى: إن اموك اكم بي أو امس 
عَم [المّائدة: .]٤١‏ 

وجه الدلالة: ما قاله الشافعي: لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسير 
' أن رسول الله َة لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية وأن 
قول الله عز وجل #وقإن ابوك اکم بم ا َس ع [المّائدة: ]٤١‏ 
إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن يجري 
عليهم الحك. 

۲“ آن رسول الله ل أقام بالمدينة وبها يهود وبخيبر ووادع القرى 
وباليمن» وكذلك في زمان آبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم 
وكانوا بالشام» والعراق» واليمن»؟ ولم يسمع لرسول الله بل فيهم بحكم 
إلا رجمه یهودیین موادعین تراضیا بحکمه بینهم» ولا لأبي بکر ولا عمر 
ولا عثمان ولا علي و وهم بشر يتظالمون ويتدارءون ويختلفون 
ويحدثون فلو لزم الحكم بينهم لزوم الحكم بين المسلمين لتفقد منهم ما 
قد جن السلين ‏ : 
() الام .)٤٤/۷(‏ 


(۲) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٥۷(‏ (۳) الام /٤(‏ ۲۲۲( 
() الأم .)٤٤/۷(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ND‏ 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم ال 
زا واا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يلزم القضاة من 
المسلمين أن يقضوا ب بين آهل الذمة إلا إذا رضوا بحكمهم وذلك لعدم 
وجود المخالف. 
© (۲/44): اتخاذ القاضي حاجباً أميناً 

المراد بالمسألة: يشترط فى الحاجب أو الأمين أو البواب الذي 
يتخذه القاضي أن کون اف حسن الأخلاق عفيفا» عارف بمقادير 
الناس»› ل يرتشي ٠‏ وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حجر (۲٥۸ه)حیث‏ قال: (واتفق العلماء على 
أنه يستحب تقديم الأَسْبَتي قالأسْبَقٍ بتي والمسافر على المقيم ولا سيما إل 
خشي فوات الرَفْمَةَ» وأن من اتخذ برا أو حاجبًا أن يتخذه أميناً ثقة عفيفاً 
عارفاً حسن الأخلاق عارفاً بمقادير الناس)" ونقله عنه الشوكاني باللفظ 
ا . (VD‏ 

ابن فرحون (۷۹۹ه) حيث قال: (أن يتخذ الحاكم رجلاً من أهل 
العدل والرضا ... مجمع عليه) . 


)١(‏ المدونة (٤/۱۸۹)ء‏ المنتقى شرح الموطاً /٦(‏ ١١٠)ء‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 
»)1٠/۸(‏ الذخيرة للقرافي (۳/ .)۲۸١‏ 

(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب (۳/ .)١١۷‏ 

(۳) مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهی (۲/ 1۰۳)» الروض المربع .)۲۲١/۱(‏ 

)٤(‏ الحاجب: هو بواب المحل الذي يجلس فيه» والبواب: هو الملازم للباب لمنع دخول 
من لا حاجة له. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)١۳۸/6(‏ 

(ه) فتح الباري /٠١(‏ ۳۰). (۲) نیل الأوطار .)٠۷/۸(‏ 

(۷) تبصرة ة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )۳/1( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ووی ا س شو 


فإنه من أعوان القضاة فكما لا يطمع هو فيما يقضي. فكذلك ينبغي أن 


یکون أمینه وحاجبه وبوابه. 


لانه قد يطلع من الخصوم على ما لا ينبغي أن يطلع عليه أحدء وقد 
برْشّى على الْمَنْع وَالإذْنِ» وقد ياف منه على النَّسْرَانٍ إذّا حجن إلى 
خصام» فکل من یستعین به القاضي على قضائه أو مشورته لا یکون إلا 
َة ما O‏ 
دمه مر 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف") 
والمالكية“» والشافعية» والحنابلة". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب أمانة من يعين حاجاً 
و وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)۲/٠١( ©‏ لا یجوز تنفیذ حکم مکتوب بخط والد القاضي 

المراد بالمسألة: لا يجوز للقاضي أن ينفذ حكماً وجده مكتوباً بخط 


.)۸١/١١( المبسوط‎ )1( 

(۲) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .)۳١/١(‏ 

() المبسوط »)۸۱/۱١(‏ العناية شرح الهداية (۷/ ٤۲۷)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(T/0‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل /) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام .)۳١/١(‏ 

)٥(‏ الام 7 ) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/٤۳١)ء‏ آسنى المطالب شرح 
روض الطالب /٤(‏ ۲۹۰۵) حاشیتا القليوبي وعمیره /٤(‏ ۳۰۳). 

0) الفروع لابن مفلح )٤٤٩/۳(‏ ولكنه أشترط أن يكون اتخاذه حاجب أو بواب لعذر أو 
سبب» الإنصاف للمرداوي (۱۱/ ۲۰۳). 


———- 
= 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار rr‏ 
E E CR‏ 


من نقل الإجماع: ابن قدامة(٠1۲ه)‏ حيث قال: (بدليل الإجماع على 
أنه لو وجد بخط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بهاء ولا یشهد بها ولو 
وجد حکم ات مکتوباً خط لم يجز له ااذ : ووافقه شمس الدين 
اب قذامةباللفظ والمعن". 

المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال بعد أن ذكر الرواية المشهورة عند 
الحنابلة فیما یجده القاضی قمطرة"» وتحت ختمه وبخطه - من غير أن 
یشهد عليه أحد- آنه لا ينفذه ثم قال: (كخط أبيه بحكم أو شهادة» لم 
يشهد أو يحكم بها إجماعا)“. 

مستند الإجماع: أن إنفاذ القاضي لحكم وله كرا خط مهما 
يدخل فيه الريبة لأن الخطوط يشبه بعضها بعضاً وتحتمل التزوير» ولأن 
القضاء والشهادة أمرهما خطير وعظيم»› فلا تجوز إلا بالعله“: 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم CSS‏ 
الاق الا 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية تنفيذ حكم 


.)٥۷/٠٤( المغني‎ )1( 

(۲) الشرح الکبیر .)٥۳٦/۲۸(‏ 

(۳) القَمَطرء والقَمَطرةء بكسر القاف وفتح الميم : ما يصان فيه الكتب. انظر مادة "قمطر' 
في القاموس المحیط (۳۲۰/۱)» مختار الصحاح (۲/ ١۱۲)ء‏ لسان العرب .)٠٠١/۲(‏ 

.)٥۳٦/۸( الإنصاف‎ )٤( 

(ه) الاختیار (۲/٤٤۱)ء‏ المهذب .)٥٠١ /٥(‏ 

(1) مختصر اختلاف العلماء (۳/ ١٠۳)ء‏ المبسوط (١4۲/۱)ء‏ فتح القدير .)١٤٤/۲(‏ 

(۷) تبصرة الحكام (۳۰۳/۱)» مواهب الجلیل )1/۸( ۰ 

.)٠١١/١١( روضة الطالبين‎ »)٥٠١ /١( المهذب‎ )۸( 

(۹) المغني /۱٤(‏ ۷٥)ء‏ الإنصاف (۸/١۳٥)ء‏ الطرق الحكمية (ص۲١١).‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سڪ ڪڪ 


مكتوب بخط والد القاضي وذلك لعدم وجود المخالف. 
® 4/(: حصر التقليد في المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهداً 

المراد بالمسألة: أن القاضي إذا لم يكن مجتهد فعليه أن يقلد 
المذاهب الأربعة فقط لأنها هي التي عرفت بالحق وأجمعت الأمة على 
صحتهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث قال: (أن الإجماع انعقد 
على تقليد كل من المذاهب الأربعة» وأن الحق لا يخرج عنهب). 

الموافقون على الإجماع: لم أعثر على من وافق على هذا الإجماع» 
ولا على مستند للإجماع. 

الحلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية"» والحنابلة“ 
حیث يرون أن التقليد لا ينحصر في المذاهب الأربعة بل يجوز تقليد 
غيرهم من الثقات. 

قال ابن مفلح الدمشقي: (الإجماع ليس عبارة عن الأربعة 
واصحابهم). وقال الرحيباني: (كلام الإفصاح فيه نظر» بل يجوز تقليد 
غيرهم من الفقات)“ . 

دليل هذا القول: ما روى عن النبى بي أنه قال: "اختلاف أمتى 


.)٦٤ /۲( الإفصاح‎ )( 

(۳) إعانة الطالیین »)۲٠۹/٤(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)۲۳١ /٥(‏ 

)۳( الفروع ١/1١٤)ء‏ المبدع شرح المقنع (۲۰/۱۰).» کشاف القناع (/٤۲۹)ء‏ 
الاتنصاف ».)۱۷۷/١١(‏ كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر 
المختصرات (۲/ .)1٥۸‏ 

() مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ .)٠٤٥‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار ا 
ا وما روی عن ابن عباس مرفوعا عن النبى لا أنه قال : "مهما 
أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد فى تركه› فان لم یکن فی 
كتاب الله فسنة نبي ماضية› فإن لم تكن سنة نبي فما قال أصحاب»› إن 
أصحابي بمنزلة النجوم فی السماء انها أخذتم به اهتديتم › واختلاف 
أصحابي لكم رحمة e‏ 

النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب حصر التقليد في 
المذاهب الأربعة للقاضي غير المجتهد وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
/٤۷( ©‏ ۲): جواز الصلح" بين الخصمين 

المراد بالمسألة: أنه يشرع للقاضي أن يعرض الصلح على 
المتخاصمين ويحضهم عليه» وقد نقل الإجماع على جواز ذلك. 

مسن نقل الإجماع: أ بو الحسن الماوردي (۰٥٤ه)‏ حیث قال: 


(والأصل فى جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق NS‏ 
وأما الاتفاق: فهر إجماع المسلمين على جواز الصلح› وإباحته فی 

)0( 
الشرع 


(۱) جامع المسانيد والمراسيل )١٤/١(‏ الحديث رقم (١٠۷)ء‏ كنز العمال )١١١/١١(‏ 

الحديث رقم (١۲۸۹۸۷)ء‏ قال الالہانی فی السلسلة الضعيفة» حدیث ضعیف (۱۹۱۸) 

(۲) جامع المسانيد والمراسيل (۷/ )٤١١‏ الحديث رقم (۹٠٤۲۳).قال‏ الألباني في ضعيف 
الجامعء حدیث موضوع (۳۲۹۹) 

(۳) الصَلْح: تصالح القوم بينهم. والصّلْح: السلْمء وهو مشتق من الْمُْصَالَحَدوهي الْمُْسَالَمَهٌ 
بعد المخالفة» وَفِي السرع عبارة عن عقدوضع بين الْمْتَصَالِحينَ لدفع المنازعة 
بالتراضي. 
انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة (ص ل ح)“ الجوهرة النيرة لابن مازة (۲/ 
1۲( 

(TIT - ۳10/0) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )٤( 


I‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
> ع 


TT‏ قال: (كتب علي ولب إلى أبي موسى 
الأشعري ل «كل صلح جائز بين الناس إلا صلحاً حلالاًء أو أحل 
حراماً» وهذا اللفظ من الأول لكتاب عمر - ول4 إلى أبي موسى 
الأشعري قد اشتهر شتهر فيما بين الصحابة - رضوان الله عليهم فما ذكر فيهء 
فهو كالمجمع عليه منهه). 

O E 
بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جد : (فقد روي من طرق‎ 
. عديدة» ومقتضى القرآن» وإجماع الأمة على لفظه ومعنا)"‎ 

العمراني (۸١١ه)‏ حيث قال: (الأصل في جواز الصلح: الكتا 
والسنة والإجماع وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه). 

الكاساني (۸۷٥ه)حيث‏ قال: (وعن سيدنا عمر وط أنه قال: ردوا 
الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن» وقد أمر 
ط4 برد الخصوم إلى الصلح مطلقاً وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام 
وؤ ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعاً من الصحابة فيكون حجة قاطعة) . 

ابن رشد (١۹٥ه)حيث‏ قال: كتاب الصلح: (والأصل في هذا 
الكتاب قوله تعالى " والصلح خير" وما روي عن النبي ييه مرفوعا 


.)١١٤/۲۰( المبسوط‎ )۱( 

(۲) أخرجه الترمذيء الحديث رقم (١٠٠)ء‏ وفي المستدرك على الصحيحين عن أبي 
هريرة»› حدیث رقم )4 «(Yo‏ وقال الحاكم معقبا على الحديث : هذا حدیٹث صحیح 
على شرط الشيخين» سنن ابي دأاود» حدیث رقم (0 04( صحیح ابن حبان باب 
الصلح حدیث رقم »)٤۹٩4٤(‏ سنن البيهقي الكبرى› حدیث رقم (٥)؛)؛,)‏ سنن ابن 
ماجة» كتاب الأحكام باب الصلح» حديث رقم .)۲٤١١(‏ 

(۳) عارضة الأحوذي /١(‏ ۸۳). 

.)٠١ /1( بدائع الصنائع‎ )( .)۲٤۲ - ۲٤۱/70 الییان‎ )٤( 


WD مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار‎ 
E ES REE EET BS AK RE RST aE 


وموقوفا على عمر (إمضاء الصلح خير بين المسلمين إلا صلحا أحل 
حراما أو حرم ا اف السلمرن عل جوازة على الإقران : 

ابن قدامة(١۲٦ه)حيث‏ قال: (وروی آبو هريرة أن رسول الله کیا 
قال : «الصلح بین المسلمين جائز إلا س حرم حلالاً أو أحل راما 
وروري عن عمر. : أنه كتب إلى أبي موسى بمثل ذلك» وأخ لاتا 
على جواز الصلح)".. ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ 
وال 

النووي (١۷ه)حيث‏ قال:(والصلح أنواع: صلح بين المسلمين 
والكقار»› وصلح بين الإمام والبغاة» وبين ع الزوجين عند الشقاق› وصلح 
في المعاملةء وهو مقصود الفصول. والأصل فيهء الإجماع» لقوله تعالى 
في سورة النساء: (فلا جُناح عليهما أن بُصلحا بينهما صلحاً والصلح 

eS 

الزركشي (٤۷۹ه)‏ حي قال: (وأجمعت الأمة على جواز الصلح في 
ال : 

الحداد (١٠۸ه)‏ حيث قال بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة 
(وأجمعت الأمة على ا 


ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حیث قال : اوو ا جواز الصلح- ثابت 
بالإجماع) . 


.)۲۹۳ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(۲) المغني .)٥٦/۷(‏ (۳) الشرح الکبیر .)١۲٤/۱۳(‏ 
)٤(‏ المجموع شرح المهذب .)۱۷١ /٠٤١(‏ 

.)٠٠۳١/٤( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(1) الجوهرة النيرة .)"١۸/١(‏ (۷) المبدع (۲/ .)٠١١‏ 


E‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


زكريا الأنصاري (ه) حيث قال بعد أن ذكر أنواع الصلح: 
(والأصل فيه قبل الإجماع .٠)...‏ 

ابن حجر (٤۹۷ه)‏ حيث قال بعد أن ذكر تعريفه: (وأصله قبل 
الإجماع انات 


الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: (وهو أنواع TT‏ 
الإجماع). 


(وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع). 


7 Al ى‎ 


مستند الإجماع: قوله تعالى: #رإن طايفانِ من ألموْمِين افلا 


2 e2 1 ا‎ e 

فاصلحوا بیتهمًا [الحُجرات: »]٩‏ وقوله تعالی: رن راه حامت من تله 
ر ج م 2 ا ر ر 4 چ ەرو ْ ع ر دو 
ورا او راسا فلا جاح علا آن بصلحا بيتهتا صلا للح حي 
[النْسّاء: ۱۲۸]. 


ما روي عن كثير بن عبد الله بن عوف المزني عن أبيه» عن جده» أن 
رسول اله ل قال: للح جاب َي المُسلميي. إلا ضلحاً حَرَمّ حادلاً 
e Prk of‏ و ا ود 0 و ر م 
أو اخل حَراما. والمَسْلِمون على شروطهم» إلا شرطا حرم خلالا أو أخل 
حرام . 


(۱) اُسنی المطالب (۲/ .)۴٠١‏ الغرر البهية (۳/ ١١٠)ء‏ فتح الوهاب .)١٠/۳(‏ 
(۲) تحفة المحتاج /٥(‏ ۱۸۷). 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)۲٤١/۲(‏ 

.)١۹/٥( حاشية الروض المربع‎ )٤( 

(9) سبق تخریجه ص .۱۲١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار — 
E Ri BRS SE EERE SS ES‏ = 
يَضطلحواء فإ قَضل القضاءِ يُحِتٌ بين القوم E‏ 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الاحاف © واک 
واشافعية» والحنابلة"» وابن حزم" . 
© (4۸/ ۲): تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه. 

المراد بالمسألة: أن من اعترف بحق» وامتنع عن الاداء إلا 
بالمصالحة على بعضه» فهذا الصلح لا يجوز» ويعد صاحبه مقترفاً 
للحرام» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: عون الدين بن هبيرة (١٦٥ه):‏ حيث قال: (واتفقوا 
على ن من علم أن عليه حقاًء فصالح على بعضه» ل 


)١(‏ الضغينة: الحقدء وجمعها ضغائن. ومنه حديث العباس طبه (إنا لنعرف الضغائن في 
وجوه أقوام)» وفي حديث عمر طب (أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم یکن 
بحضرة صاحب الحد فإنما شهدوا عن ضغن أي حقد وعداوة). انظر لسان العرب /٤(‏ 
) مادة (ضغن). 

(۲) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى» كتاب الصلح» باب باب ما جاء في التحلل وما 
یحتج به من أجاز الصلح على الإنكار» حديث رقم »)۱٠٤٤۲(‏ مصنف ابن أبي شيبةء 
باب في الصلح بين الخصوم» حديث رقم (١٤٦۱۸)ء‏ جامع المسانيد والمراسيل 
للسيوطي› مسند عمر بن الخطاب»› حديث رقم (۱۷۸۸)» مصنف عبد الرزاق› کناب 
الطلاقء باب باب هل يرد القاضي الخصوم حتّی یصطلحوا؟ء حدیث رقم )۱١۳۷۷(‏ 

)۳( بدائع الصنائع (۷/ .)۲١‏ المبسوط (۹/۲۰٣۱۳)ء‏ سبل السلام (1°4/4). 

(6) الاستذکار لابن عبد البر (۹۹/۷). 

)٥(‏ الام (۳/ )٠٠١‏ إلا أنه ذهب إلى جواز الصلح في الإقرارء وأنه لا يجوز على الإنكار 
لأنه من أكل المال بالباطل. 

.)٤١٤/١( المحلى‎ )۷( .)٥ /١٤( المغني‎ )١( 

(۸) الإفصاح (۱/ ۳۱۷). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ف ت ڪڪ 


ا Ey‏ ا 

Ss‏ قوله تجالی: وا ار نا که ا 
آمو کک بتڪم بالطل إل ن تک رة ن ان نکچ اء ۹[ 

وجه الدلالة: أن من علم أن عليه حقاً وصالح على بعضه» يکون قد 
هضم حق غيره» فيعد آكلاً لأموال الناس بالباطر". 

ما روي عن أبي هريرة طإه أن رسول اله بي قال: 'الصلح جائز بين 
القنلهة: > إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالاًء والمسلمون عند : e‏ 

وجه الدلالة: : أن من صالح على بعض الحق الذي عليه وهو عالم 
به» یکون قد أحل ما حرم الله علیه). 

- أنه عالم بالحق» قادر على إيصاله إلى مستحقيه» معتقداً أنه غير 
محق» فیکون فعله محرما . 

الموافقون على الاتفاق: وافق على الحكم الأحناف° 
والمالكية ٠‏ وابن حزم الظاهري ^“ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على تحريم المصالحة على بعض 
الحق الذي عليه بعد اعترافه به وذلك لعدم وجود المخالف. 


(1) رحمة الأمة (۱۹۹). 

)۲( شرح الزرکشي (۱۳۹/۲)ء المبدع ۲۸۷/5). (۳) سبق تخریجه ص .٠۲١‏ 
() مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٠٤١/۲(‏ 

.)۲۸۷ /٤( المبدع‎ )٥( 

(7) الهداية مع العناية (۸/ ٤٠۷‏ - ۹٠٤)ء‏ البناية /٠١(‏ ۳). 

(۷) الشرح الكبير للدردير ۳١١/۳(‏ - ١١۳)ء‏ المعونة (۳/ .)۷١۷‏ 

.)٤٩٤4/۷ المحلی‎ )۸( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار I‏ 
پپپ ټپ ڪڪ 


© (۲/44): بطلان المصالحة في حقوق الله. 

المراد بالمسالة: أن من شروط المصالح عته: أن يكون مملوكا 
للمصالِح»› Ny‏ هى الحقوق العامة التي 
يعود نفعها للعموم› وليست خاصة بشخص معين - فالصلح عنها باطل» 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر› وقد تقل ثفي الخلاف في ذلك. . 

من نقل نفي الخلاف : الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (لا خلاف في 
حد الزنا والشرب والسكر والسرقةء أنه لا يحتمل العفو والإبراءء بعد ما 
ثبت بالحجة)'. 

ابن حجر (۲٥۸هھ)‏ حیث قال: (وفيه - أي حديث زيد بن خالد في 
قصة العسيف - أن الحد لا يقبل الفداءء وهو مجمع عليه في الزناء 
CE EET‏ 

بدر الدين العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: (ولا يجوز - أي الصلح - في 
دعوی حد وور اخ زانیا و شارب شمر فصالح على مال أن 
لا يرفعه إلى الحاكم فهو باطل» ولا نعلم فیه خلاف)" . 

الزرقاني (۲١١١ه)‏ حيث قال: (والحد لا يقبل الفداءء وهو مجمع 
عليه في الزنا والسرقة والشرب والحراية) . 

مستند نفي الخلاف: ما روي عن آبي هريرة وزيد بن خالد الجهني 
وا أنهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله َي فقال: يا رسول 
الله» أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر: نعم 


(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ .)٥١‏ 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۱٤١/۱۲(‏ 
(۳) البناية .)١٤/٠١(‏ 


.)١۷١ /٤( شرح الزرقاني على الموطاً‎ )٤( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ک وای ا ا اا 


فاقض بیننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله : قل» قال: إن ابني 
كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرآته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم» > فأخبروني أن على ابني 
جلد مائةء وتغريب عام» وأن على إمرأة هذا الرجم. فقال رسول الله كلل : 
والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد» وعلى 
ابنك مائة جلدة» وتغريب عامء وأغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن 


اعترفت فارجمها. قال: فغدا إليهاء فاعترفت» فأمر بها رسول الله كل 
)( 


فرجمت 
وجه الدلالة: أن الرجل أراد المصالحة عن إقامة الحد على ابنهء 
فردها النبي وء ولو كانت جائزة 
ما روي عن أبي هريرة طب قالء قال النبي ياة: "الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلحاً أحل ا أو حرم حلالًً "0 . 


وجه الدلالة: أن الصلح على إسقاط الحد يعد من الصلح الذي 


(۱) اختلف في آنيس هذا من المراد به: القول الأول: أنيس الضحاك الأسلمي. رجحه ابن 
الأثير؛ وذلك لكثرة القائلين بذلك. ولأن النبي بي كان يقصد ألا يأمر في قبيلة بأمر 
إلا لرجل منهم؛ ؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرهاء فکان 
يتالفهم بذلك. القول الثاني : أنه نيس بن مرثد بن أبي و الغنوي› أبو يزيد شهد 
م رسول الله ميا فتح مكة وحنیناًء توفي عام ) *( جريا واختار هذا ابن حبان وابن 
عبد البر» ورده ابن حجر العسقلاني» وقال: بأن الذي ورد في الحديث أنه أسلمي» 
وهذا غنوي. والقول الثالث: أنه صحابي آخر مستقل غير من سبق» اختار هذا ابن 
حجر العسقلاني . انظر: أسد الغابة (١/١٠۳)ء‏ الاستيعاب (١/١١١)ء‏ الإصابة /١(‏ 
۳7 : 

(۲) آخرجه البخاري )٥٠٤(‏ الحديث رقم (۲۹۹۳)» ومسلم (۱۰۹۹/۳) الحديث رقم 
(174۸). 

(۳) المغني (۷/ )٤( .)۳١‏ سبق تخریجه ص .۱۲١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار rr‏ 
ا 


أحل الحراء. 

۳- أن الحد حق الله تعالى» وليس ملك للآدمي» والإعتياض عن 
حت الغير لا يجوز" . ۰ 

الموافقون على الاتفاق: وافق على الحكم الحنابلة"» وابن حزم 
الا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على بطلان المصالحة في حقوق 
الله وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)۲/٠١( ©‏ جواز العوض في الصلح عن الجناية 

المراد بالمسألة: إذا وقعت جناية تستوجب قصاصاً» فللجاني أن 
يصالح المجني عليه آو أولياء» على مال يدفعه إليهم» على حسب ما 
يتفقون عليه» سواء قل هذا المال عن دية الخطأًء أم كان أكثر من مقدار 
الدية» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشلبي (۷٤۹ه)‏ نقلاً عن الإسبيجابي حيث يقول: ِ 
(قال الاسبيجاني : والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل من 
المال أو كثر جائز» بالكتاب والسنة وإجماع الأمة) . 


.)٠٤/٠١( البناية‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع (۷/ .)٥١‏ المغني (۷/ .)۳١‏ 

(۳) الفروع (۲۷۱/6)» الإنصاف للمرداوي /٥(‏ ۷٤۲)ء‏ دقائق أولي النهى .)۱٤١١۹/۲(‏ 

.)٤٦٥/١( المحلى‎ )٤( 

() العوض: البدل» قال ابن سيده: وبينهما فرق لا يليق ذكره في هذا المكانء والجمع 
أعواض» والاسم: المعاوضة» وفي حديث أبي هريرة: فلما أحل الله ذلك للمسلمين› 
يعني الجزية» عرفوا آنه قد عاضهم أفضل مما خافوا. انظر: لسان العرب لابن منظور 
(۲۱۱/۳) مادة (عوض). 

(0) حاشية الشلبي على تبيين الحقاتق .)١١ /٥(‏ 


riy‏ مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ا رک 


بدر الدين العيني (٥٥۸هھ)‏ حیث قال : (ويصح عن جناية العمد 
والخطاً وكذا عن كل حق يجوز أخذ العوض عنه بلا خلاف). 

مستند الإجماع: قوله تعالى: فن عى ل من أيه مى ا 
امرف واد له باحس [البقرة: ۷۸]. 

وجه الدلالة: ذكر بعض المفسرين أن المراد بالعفو هنا الصلح عن دم العمدء 
ومعناها من بل له بدل أخيه المقتول مال» فليتبع ذلك فهو من المعروف . 

ما روي عن أنس وه قال: كسَرّت الربيع ثنية جارية من الأنصارء 
فطلب القوم القصاص» فأتوا النبي يي فأمر النبي ية بالقصاص» فقال أنس 
بن النضر - عم أنس بن مالك -: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله» فقال 
رسول الله 5ة (يا أنس كتاب الله القصاص) فرضي القوم» وقبلوا الأرشء 
فقال رسول الله ل: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر). 

وجه الدلالة: أن هذه جناية أوجبت القصاص من الربيع» ولما عفا 
القوم ورضوا بالأرش» أقرهم النبي بل عليه“. 

٣-ما‏ روي عن ابي شريح الكعبي ولب أن رسول الله َة قال: (إنكم 
معشر خزاعة “ قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله» فمن فيل له 


KK 


(2 


.)١١/١١( البناية‎ )( 

(۲) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٠)۴١ /٥(‏ وينظر في تفسير الآية: معالم التنزيل 
للبغوي (۱۹۱/۱). زاد المسیر (۱/ ١۱۸)ء‏ الدر المنثور .)٤١۱۹/۱(‏ 

(۴) أخرجه البخاري (۱/ »)٥۱٩‏ الحدیث رقم (۲۷۰۳)ء» ومسلم (۱۲۰۱/۳) ء (۱۹۰۳). 

.)۲۳۱/۱٤( المغني‎ )( 

() خزاعة: قبيلة من بني عمرو بن ربيعة» وهو أول من غير دين إبراهيم ]_» وهو حي من 
حارثة» سموا بذلك؛ لأنهم ساروا مع قومهم من مأرب فانتهوا إلى مكة فتخزعوا عنهم 
فأقاموا» وسار الآخرون إلى الشام: انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)٥٠٦۲‏ 

= هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معدء تفرقت في‎ )١( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ل کے ج 
قتيل بعد اليوم» فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا 
العقل)'“. 

وجه الدلالة: أن العقل المراد به: مصالحة أولياء الدم عن القتل إلى 
المال يأخذونه بدلاً عنه» وقد فعله النبى بل فدل على جوازه" . 

الموافقون على الإجماع: ائ على الك الان 
والقافغة )والخا ن 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على العوض في الصلح عن 


:)۲/١١( ©‏ جواز حكم القاضي بالقيافة ° 

المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يأخذ برآي أهل القيافة ويحكم 
بموجبه لأنهم أهل اختصاص» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الصنعاني (۱۱۸۲ه)حيث قال: (فقضى عمر 


= البلادء وديارهم بالسروات» وأهل النخلة وهي: قرية على ستة فراسخ من مكة على 
طريق الحج» أكثر أهلها منهم. انظر: الأنساب »)1۳٠/١(‏ تاريخ ابن خلدون (۲/ 
«(AY‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤۹(‏ رقم (۱۸۳۲)» ومسلم )۸٠٥/۲(‏ رقم (١١۳٠)ء‏ و الشافعي 
في المسند (ص *٠۲)ء‏ والترمذي €4/0( الحديث رقم 6% 

(۲) المبسوط (4/۲۱). 

(۳) المدونة الكبرى (6/ ١٤1)ء‏ الذخيرة للقرافي /١(‏ ۳۳۸)ء منح الجليل .)٠١١/١(‏ 

.)٤٥/٤( روضة الطالبين (۹/ ١٤۲)ء أسنى المطالب‎ )٤( 

.)٤٠٠١ /۳( ۲۵)ء المبدع (٤/۲۸۹)ء كشاف القناع‎ - ۲٤ /۷( المغني‎ )٥( 

0) القيافة: علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين» إلى المشاركة 
والاتحاد» في النسب والولادة وسائر أحوالها» وحصول هذا العلم: بالحدس 
والتخمين» لا بالاستدلال واليقين. وسمي هذا العلم بقيافة البشر: لأن صاحبه يتبع 
بشرة الإنسان وجلده وأعضاءه وآقدامه. انظر: كشف الظنون .)۹۲۷۸/١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کے م 


بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنکار من وأاحد منهم فکان کالإجماع 
تقوى به أدلة القيافة» قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك 
ولا مخالف لهما من الصحابة) . 

مستند الإجماع: ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة وها قالت: 
'دخل علي رسول الله ي مسرورا فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززا 
المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيدا وعليهما 


قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: هذه أقدام بعضها من 
(Da‏ 


ما رواه الزهري عن عائشة أم المؤمنين قالت: ' دخل قائف 
ورسول الله يو شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان» فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض» فسر النبي ية بذلك وأعجبه“". 

وجه الدلالة :الحديث دل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب°؟. 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية والشافعية“› 
الا ا و 


الحلاف في المسألة:خالف في المسألة الأحناف“ حيث نقل 


() سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني )٠٤٤/٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )۳٣/۱۰(‏ الحديث رقم (۷۳١)ء‏ وسنن أبي داوود )١۷ /٦(‏ الحديث 
رقم (۲۲۹۸). 

(۳) آخرجه البخاري )۳٤۹/۳(‏ رقم (۷٤۳۹)ء‏ ومسلم )۳۹/۱١(‏ الحدیث رقم .)۳٥۷٤(‏ 

.)۲٤٤/٤( سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني‎ )٤( 

)٥(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج )۳٤۸/٠١(‏ أسنى المطالب (٤/١٤۲)ء‏ الغرر البهية في 
شرح البهجة الوردية (۳/ ٤٠٤)ء‏ إحكاك الأحكام شرح عمدة الأحکام (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۳۳۹ /۹( الإنصاف (۲۳۹/۹). (۷) المحلی‎ )١ 

(۸) المبسوط (۱۷/ ١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)۲٤۳١ /٦(‏ 


N مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار‎ 
E E E E S> A EEF E ORE ar 


السرخسي فى مبسوطه ان قول القائف لو كان حجة لامر الشرع بالمصير 
اليه عند نفي النسب وهذا لم يكن لان قول القائف رجما بالغيب ودعوى 
لما اسان الله غر وجل لهه : 

دلیل هذا القول: أن رسول الله ية حين أتاه رجل فقال: أنا أسود 
شديد السواد» وقد ولدت امرأتي ولدا أبيض فليس مني فقال َي هل لك 
من إبل؟ فقال: نعم. فقال ية ما لونها؟ قال: حمر. فقال يي هل فيها من 
أورق؟ فقال: نعم فقال به ما ذاك؟ فقال: لعل عرقا نزعه. فقال ب 
(ولعل هذا عرقا نزع)". 

وجه الدلالة: أن النبي ية بين أنه لا عبرة للشبه”" »كما أن القيافة 
حکم بالظن“. 

۲- أن ثبوت نسب أسامة و كان بالفراش لا بقول القائف إلا أن 
المشركين كانوا يطعنون في ذلك لاختلاف لونهماء وكانوا يعتقدون أن 
عند القافة علم بذلك» وأن بني المدلج هم المختصون بعمل القيافة» وجز 
ريشهم فلما قال ما قال كان قوله ردا لطعن المشركين فإنما سر به رسول 
لله ية لهذاء لا لأن قول القائف حجة في النسب شرعا . 

النتيجة:عدم صحة ما نقل من الإجماع على جواز حكم القاضي 
بالقيافة لوجود المخالف. 


)٤١۸/طوسبملا:رظنا‎ )۱( 

(۲) ذکره ابن حزم نقلا عن الأحناف في المحلی بالآثار (۳۳۹/۹). 

.)۷١۱/١۷( المبسوط‎ )۳( 

.)۳۳۹ /۹٩( ذکره ابن حزم نقلا عن الأحناف في المحلی بالآثار‎ )٤( 

.)۷١/١۷( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲/ ۳٤۲)ء وانظر أيضا المبسوط‎ )٥( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار 
کور ا اا 


/٠۲( ©‏ ۲): للقاضي الحق باستخلاف غيره 

المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن یستخلف غیره متی أذن له الإمام 
بذلك» وإن نهاه عنه» لم يكن له أن يستخلف. وقد نقل الاتفاق على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (فإذا ولى الإمام 
اضيا ات 0 ا0ج أو سکاف > لأنه قد يحتاج إلى ذلك 
فان اُذن له في الاستخلاف» جاز بلا خلاف نعلمهء وإن نهاه عنه» لم 
يكن له أن يستخلف). ووافقه على ذلك شمس الدين ابن قدامة باللفظ 
ا 

ابن فرحون المالكي(۷۹۹ه) حيث قال: (وإذا نهى الإمام القاضي عن 
الاستخلاف لم یکن له أن يستخلف» وإن أذن له فيه جاز بلا خلاف)“ 
بدر الدين العيني (١۸ه)‏ حيث قال: (وليس للقاضي آن يستخلف على 
القضاءء إلا أن يفوض إليه ذلك» وبه قال الشافعي ومالك واحمد رحمهم 
الله ولو أذن له في الاستخلاف يجوز بلا خلاف» ولو نهاه عن 
الاستخلاف لا يجوز بلا خلاف) . 

مستند الإجماع: أن القاضي كالوكيل عن الإمام» وتصرفات الوكيل 
مبنية على مقتضى إذن الموكل» وكذلك القاضي يتصرف على مقتضى ما 
أذن له الإمام فيه“ . 


(1) المغني /۱٤(‏ ۸۹). () الشرح الکبیر (۲۸/ ۲۹۰). 
() تبصرة الحکام )٤( .)٤۸/۱(‏ العناية شرح الهداية (۷/ ۲۷۹). 


)0( أدب القاضي 1۳0/1(« الحاوي الكبير »)۱١٤/١١(‏ المهذب (۳/ .)۳۸١‏ روضة 
الطالبین (۹/ ۲۸۲). زاد المحتاج (0۱€/6(. 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار  ٠‏ 
a‏ ت اس 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية" والمالكية"» 
والشافعية r i‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز أن يستخلف القاضي - 
من حيٺث الاصل - عغیره وذلك لعدم وجود المخالف 
/٥۳( ©‏ ۲): لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته 

المراد بالمسألة: أن القاضي يكون متهما إذا قضى لنفسه أو لمن لا 
تجوز له شهادته. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر(۳٠٤ه)‏ حيث قال: (وقذ أجمع 
العلماء» على أن القاضي لا يفضي لنفسه)“. 

القاضي عياض (٤٤٥ه)‏ حيث قال : (وقد أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي 
ا ا لمق ترز شاا نقله عنه ابن مفلح باللفظ ال 


ابن رشد الحفید (٥۹٥ه)‏ حیث قال : (اته تفقوا على ا ي 
عل . 
يتم 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (أجمع العلماء على أن القاضي لا 
يقضي E‏ 


(1) شرح أدب القاضي (ص٠۳۲)ء‏ المسبوط (١١/١٠١)ء‏ الهداية (۲۷۹/۷)ء بدائع 
الصنائع .)٤٥١ /٥(‏ 

(۲) تبصرة الحكام »)٤۸/۱(‏ مواهب الجلیل (۸/ .)۸٩‏ 

(۳) المهذب (۳/ ۳۸۰)» روضة الطالبین (۲۸۲/۹)» زاد المحتاج .)١٠١ -١۱٤/٤(‏ 

.)۲۹٩ /۲۸( الأحكام السلطانية (ص1۸)ء الشرح الکبیر‎ )٤( 

(ه) الاستذکار (۸/ ۲۷۳). (۲) إکمال المعلم .)۲۹٤/۷(‏ 

(۷) الفروع لابن مفلح .)٠٠٤/١(‏ 

(۸) بداية المجتمهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤۷١١‏ 

.)۷١/٠١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٩۹( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
iS ST OT‏ 


ابن نجيم الحنفي(٠۹۷ه)‏ حيث قال: (الْقَاضِي لا يَقَضِي لِتَفُسه 
بالإجماع). 

البهوتي (١۰۵۱ھ)‏ حیٹ قال بعد ذکره لعدم جواز القاضي لنفسه: 
(وقد حكى الإجماع على هذه المسألة أهل العل)“ 

مستند الإجماع: ما روي أن النبي َي حين أنكر الأعرابي استيفاء 
ثمن الناقة منه. وقال هلم شاهدا قال: لم يشهد لي حتى شهد خزيمة 
وال *" . وجه الدلالة: إذا كان هذا في حق من هو معصوم عن الكذب 
ية فما ظنك في القاضي ^ . 

-القياس على الشهادة: لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادةء وإذا 
لم تجز شهادتهم له - أي الأقارب - فلئلا يجوز قضاؤه لهم أولى . 


الموافقون على الإجماع : وافق على الحكم الأحناف"“) المالكية"» 
والشافة A‏ > والحنابلة“. 


النتيحة : صحة الاجماع وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)۲/٠١( ©‏ خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته 
المراد بالمسألة: إذا أخطاً القاضي فى غير الحكم والاجتهاد فإن 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۷/ .)١١‏ 

(۲) کشاف القناع على متن الإقناع »/*(. 

(۳) انظر الحديث مطولاً بسنن النسائي الکبرى (۷/ )۳٤١‏ كتاب البيوع» باب التسهيل في 
ترك الإشهاد على البيع› الحديث رقم .)٤٦۳۰(‏ 

.)۱١۷/۱١( المبسوط‎ )٥( .)٠١۷/١١( المبسوط‎ )٤( 

.)۸/۷( المبسوط (١١/۷١٠)ء بدائع الصنائع‎ )١( 

(۷) حاشية الدسوقي /٤(‏ ١١٠٠)ء‏ شرح مختصر خليل للخرشي (۷/ .)۱١۲‏ 

(۸) تحفة المحتاج .)۱۳۸/٠١(‏ (۹) شرح منتھی الإرادات .)٤۷۳/۴(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار e‏ 
فاا اح چ ا ا ا 


خطأه على عاقلته اذا كان مما تحمله العاقلة» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة(٠۲٠ه)‏ حيث قال: (وأما خطأ الإمام 
ا ا 

مستند الإجماع : ولانه جار فکان خطؤه على عاقلته کغیره» فالقاضي 
في غير مجلس القضاء يجري عليه ما يجري على غیره» فدیته على عاقلته 
MO .‏ 
کغیره . 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الشافعية". 

النتيبحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن خطأ القاضي في غير 
الحكم على عاقلته وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/٠١( ©‏ للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ 

المقصود بالمسالة: إذا لم يستجيب المحكوم عليه لحكم القاضي 
أجبر على تنفيذ الحكم» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر(۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وقد أجمعوا في 
الرجل يقضي عليه القاضي بحق لآخر فيمتنع من أدائه» فواجب على 
القاضي أن يأ خحذه من ماله» فان نصب دونهما الحرب قاتله حتى يأخذه 
منه» وإن أتى القتال على a‏ 


(1۰0/1۲) (۲) )٠٠١/٠۲( المغني‎ )۱( 

(۳) مغني المحتاج إليمعرفة معاني ألفاظ المنهاج »)٠١٠/٤(‏ تحفة‌المحتاج في شرح 
المنهاج (٤/٦٦۲)ء‏ حاشيةالجمل )۲٤١۹/٤(‏ 

() الاستذکار (۳/ ۲۱۷). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سوا ع و اشد ور 


ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : (ولا أعلم منازعاً في أن من وجب عليه 
حق من دين أوعین وهوقادر علي وفائه ویمتنع منه أنه یعاقب حتی یؤدیه). 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: (وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده 
وقد جحده» فمتفق عليها بين العلماءء لا نزاع بينهم أن من وجب عليه 
حق من عین او دين - وهو قادر على أداءه - وامتنع منه» آنه یعاقب حتی 
يؤديه» ونصوا على عقوبته بالضرب» ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف 
الأربعة) . 

مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال 
رسول اله ب: «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه). قالو وكيم : عرضه 


شکايته» وعقوبته ن 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف*» 
والشافعية“. 

النتيجحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن للقاضي تنفيذ الحكم 
بالقوة ومعاقية الممتنع عن التنفيذ وذلك لعدم وجود المخالف. 
® 0/): يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال 

المقصود بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن حبس المتهم مجهول 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية .)٤٠١/۳٠(‏ 

(۲) الطرق الحكمية لابن القیم (۲۷۸/۱). 

(۳) أخرجه البخاري٠(/ )٠١١‏ كتاب: فى الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس› 
عنوان باب لصاحب الحاجة مقال» وأخرجه أحمد في مسنده )۲٥۹ /٩(‏ الحديث رقم 
.)٩(‏ سنن أبو داود )٥۷/۱۰(‏ رقم (۳۹۲۹)» صحیح ابن حبان (۵/ ۲۰۰) باب 
عقوبة المماطل» الحديث رقم .)٤۹۹۲(‏ 

.)4٤ /۳( شرح البهجة‎ )٥( .)4۷ /۱١( المبسوط‎ )٤( 


——— 
سے 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار RD‏ 
E‏ 


الحال حتی ينکشف له حاله» إذا كان من أهل التهم آم لاء فإن لم يكن 
أفرج عنه وإن کان منهم استمر فى حبسه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (القسم الات ان 
ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام) . 


ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : (وإذا کان المتهم مجهول الحال لا يعرف 
و فجور» فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام)". 


ابو عبد الله ابن الأزرق (١۸۹ه)‏ نقلا عن ابن فرحون المالكي حيث 
قال: (الحالة الثالة : أن يجهل أمره فى البراءة منهاء أو الاتصاف بمثلهاء 
اا ر ى كفت حال قال ابن فزخون: وهذا حكمه ند عامة 
علماء الإسلام)" . 

مستند الإجماع: ما روي عن بهڙ بن ڪکيم» عن ييه عن جو ان 
الب حَبَس رَجُلاً في نَهْمَةٍ ثُمٌ حَلّى عَنه“. وما روي عن أبي هريرة ط4 : 
أن النبي حبس رجلا في تهمة يوماً وليلة استظهاراً واحتياطا . 


الموافقون على الإجماع : وافق على الحكم الحنابلة"» وابن حزه» 


(۱) مجموع الفتاوي (۳۹۱/۳۰). 

(۲) الطرق الحكمية لابن القيم .)۲٠١/١(‏ 

(۳) بدائع السلك في طبائع الملك .)٥٤/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )٥٦۹/٤(‏ رقم )۱٤۱١(‏ سنن النسائي الکبری )۳۲۸/٤(‏ الحديث رقم 
.)۷۳٦٤(‏ قال الألبانی فی المشکاةء حدیث حسن»› )۳۷۸١(‏ 

() اخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )١٠١ /٤(‏ كتاب الأحكام» حبس الرجل 
في التهمة احتياطأء الحديث رقم .)۷١٤١(‏ 

0) الفروع 0 المبدع شرح المقنع (١٠/۷٤)ء‏ الإنصاف (۲۲۱/۱۱). 

(۷) المحلی بالآثار (۲۳/۱۲). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کا ب ا 


والشوكاني'. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه يجوز للقاضي حبس 
مجهول الحال وذلك لعدم وجود المخالف. 
® (۲/۷): لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه 

المراد بالمسألة: أن القاضي لا يقضي لمدعي بمجرد دعواه في دم أو 
مال» بل لا بد أن يسال المدعي عن البينةء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر(۳٦٠٤ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أنه لا 
يعطى أحد بدعواه» وأن البينة عليه فيما يدعيه إذالم يقر له به المدعى 
ESE‏ وقال فی موضع آخر : (وأجمعوا أن شريعة | لمسلمين وسنت سنتهم 
في الدماء والأموال لا يفُضى فيها بالدعاوى المجردة)(“ 

أ الوليد الباجي(٤۷٤ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف أنه لا يحكم لأحد 
بدعواه المجردة عن ال 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال : (وأجمع العلماء على أنه لا يجب 
قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها) . 

علاء الدين التركماني(٠١۷ه)‏ حيث قال: (أجمع العلماء على أن من 
استهلك شیئا لا یغرم إلا مثله أو قیمته وأنه لا یعطی أحد بدعواه)“. 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: (والذي شرع الحكم بالقسامة هو الذي 
شرع أن لا يعطي أحد بدعواه المجردةء وكلا الأمرين حق من عند اش 


(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار .)١١١/۷(‏ 

(۲) الاستذکار (۲۰۹/۷). (۳) الاستذکار (۱۹۱/۸). 
)٤(‏ المنتقى شرح الموطاً .)٤۷۸/۷(‏ 

() شرح النووي على صحیح مسلم .)٠٤٤/۱١(‏ 

() الجوهر النقي (۳/ .)٠١١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار ID‏ 
اس 
لا اختلاف فیه)' . 

الزرقاني (۲۲١١ه)‏ حيث قال: (أجمع العلماء أنه لا يغرم من 
استهلك شيئاً إلا مثله أو قيمته وأنه لا يعطى أحد بدعواه لحديث: الو 
أعطي قوم بدعواهم لادعی قوم دماء قوم وأموالهم»)". 

مستند الإجماع : ما روي ابن ابي مليكة» عن ابن عباس قال: قال لي 
رسول الله : لو يعْظى الاس بدَعْرَاهُمْ» لاكَعَی ناس دِمَاء جال وَأَمْرَالَهُمْ 
َلِیٌ ليون على المُذّمَى عليه" . . 

وجه الدلالة: منع رسول الله َة أن يعطى أحد بدعواه دماًء أو مالاء 
ولم يوجب للمدّعِي فيه بدعواه إلا بالیمین“ . 

ما روي عن عن ڪرو بن شُعَيب٬‏ ڪن اپيوء عن جدو أن اني ال 
فی طبه : اله عَلّى الْمُدَمِي» وَاليَمِين عَلَى الْمدعَى َي" . 
القاضي» فإن لم يقدمها لا يجوز للقاضي أن يحكم ل 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم CO ET‏ 


(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠٥٦١ /١(‏ 

(۲) شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك .)۳۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۳/۱١۲(‏ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه الحديث رقم 
)٤( CH)‏ شرح معاني الآثار (۱۹۱/۳)... 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۸۹/۲) رقم (۲۳۸۰)» الترمذي في سننه )٤١٤/٤(‏ الحديث رقم 
(۳۳۹) والبيهقي في السنن الکبری )۳۹٤/۱٥(‏ رقم )۲۱٦٦۹(‏ وابن ماجه في سننه 
(۷۷۸/۲) باب البینة على رقم (۲۳۸۷). 

.)٠٥٦١ /١( أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(۷) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير .)٤٥١/٥(‏ 

(۸) مواهب الجلیل /٦(‏ ۸۷). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن القاضى لا يقضى لأحد 
بمجرد دعواه وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (۲/۸): لا تجوز عقوبة البريء 

المراد بالمسألة: أن المتهم إما أن يكون ليس معروفاً بالفجورء وإما 
أن يکون من أهل الفجور»ء وإما أن يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم 
حاله» فان کان برا لم تجز عقوبته. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : (فإن المتهم إما أن 
يكون ليس من أهل تلك التهمةء أو فاجراً من أهل تلك التهمة» أو يكون 
مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله. فان کان براً لم تجز عقوبته 
بالاتفاق) . 

ابن القيم(١١۷ه)‏ حيث قال: (فإن المتهم آما أن يكون بريئا ليس من 
أهل تلك التهمة» أو فاجر من أهلهاء أو مجهول الحال لا يعرف الوالي 
والحاكم حاله» فإن کان بریثاً لم يجز عقوبته اتفاق)^. 

الحطاب الرعيني (٤٥۹ه)حيث‏ قال : (وفي الجزء الثالث من تبصرة 
ابن فرحون . ... إذا كان المدعى عليه بذلك ليس من أهل تلك التهمة» 
فهذا النوع لا تجوز عقوبته اتفاق). 

مستند الإجماع: قوله تعالی: ووس لم یکر با اَل اله کک 


(1) مغني المحتاج .)٤٠١/6(‏ 
() الفروع لابن مفلح .)٤۲۳/۷‏ 

(۳) مجموع فتاوی ابن تیمية .)۳۹٩/۳۰(‏ 

() الطرق الحكمية لابن القيم .)٠٠١ /١(‏ 

.)۳٠١ /۷( مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل‎ )٥( 


سے 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ND‏ 
پپپ ڪڪ 


هم الکشرودَ 4O‏ [المّائدة: .]٤٤‏ وقوله تعالی: وداد نَا جلك حَليقَةً ف 
لاض اس ب ب الاس باي ولا ت َع لوی فياك ڪن سيل ا آ2 

وجه الدلالة: أن العدل الذي أمر الله عز وجل به يقتضي أن لا 
بعاقب البريء ومن ليس من أهل التهم"". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالىة”. 

التتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنها لا تجوز عقوبة البريء 
وذلك لعدم وجود المخالف. 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية .)۳۹٩/۳۰(‏ 
(۲) منح الجليل شرح مختصر خليل .)٥٠۷/۳(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار I‏ 
ټپ ڪڪ کچ 


a 
الفصل الثالث‎ 


مسائل الإجماع في باب القسمة 


© (۹/ ۲): مشروعية القسمة 

المراد بالمسألة: أن القسمة جائزة وقد شرعها الله للمسلمين للعمل 
بأحکامها» ودلیل مشروعیتها ثابت بكتاب الله عز وجل وسنة النبي بل 
وإجماع العلماء وقد تعارف الناس من لدن رسول الله بيه على العمل بها 
بدون نكير فكانت شرعيتها متوارثة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: السرخسي (۸۳٤ه)‏ حيث قال: (والسنة ما اشتهر 
من قسمة رسول الله يا الغناة بين الصحابة رضوان الله عليهم وقسمة 
المواريث وغير ذلك» والناس يتعاملون بها من لدن رسول الله َة إلى 
يومنا هذا فكان إجماعا)". 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال بعد أن ذكر مشروعيتها بالكتاب والسنة: 
(وأما الإجماع فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول الله إلى يومنا 
ھا من غر نکر کات شرع موار ٠‏ 


ابن قدامة ٠(‏ ١٠ه)‏ حيث قال : (وأجمعت الأمة على جواز القسمة)“. 


النسفي (A۷1۰‏ حیٺث قال : (وهي جائزة بالکتاب قال الله #ۆوتيغم أن 
آله فة 5 [القمر : ۸ وقال تعالی : ودا حَصَرَ ألْوَسةَ4 [النتاء: 1۸» 


(۱) الغنائم والمغنم والغنيمة: ما أصيب من أموال أهل الحرب» وأوجف عليه المسلمون» 
انظر: لسان العرب مادة (غنم). 

.)۲/۷١( المبسوط‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٠٠/۷(‏ () المغني .)٥/۱٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

کواب ر 
وبالسنة لأنه عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث› وعلی 
جوازها انعقد الإجماع). 

(A۷1۲)‏ حيیٹث قال: (وهي جائ ه ة بالکتاب : قال الله تعالی 
ونيهم أن ألما شمه ب لالقتر: ٨۸‏ وقال تعالی :ودا حَصَرَ َة 
[السّاء: ۸. . وعلی جوازها انعقد الإجماع)". 

البابرتي (١۷۸ه)‏ حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة 
لأن النبي ب4 باشرها في المغانم والمواريث» وجرى التوريث بها من غير 
نكر فکان إجخاف . 

ابن الهمام )۸۸11ھ( حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة 
مشروعة اتفاقاً . . وجری التوريٹث بھا من غیر نکیں۵. 

ابن 0 حیٹث قال : ا على جوازها. وسنده قوله 
تعالی : ونيهم ونيهم أن ألمله قم شک شري عر @4 [القَمّر: ۲۸ . 

زکریا ا ١‏ حیث قال: (کتاب القسمة) هي تمييز 
الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالی : ور 
حص أَلْمَسَمَةَ [النَاء: ۸ . 

على القاري الهروي (٤٠١٠ه)‏ حيث قال:(وجوازها بالكتاب والس وإجماع 
الأمة وأمّا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير نكير أحد من الأئمة)“. 


() کنر الدقائق .)٤۰١١۱/١(‏ 

() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )٤۰١١/١(‏ بحاشية كنز الدقائق. 

(۳) العناية شرح الهداية .)۳۲٣/٤(‏ 

() فتح القدير شرح البداية )٥( .)٤۳1/۹(‏ المبدع شرح المقنع .)١١۹/۱۰(‏ 
) أسنی المطالب شرح روض الطالب (۲۲۳/۹). 

.)٠١١ /١( شرح الوقاية‎ )۷( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
— 


سليمان بن عمر العجلى المصري (٤۱۲۰ه)‏ حیث قال : (وهي تمییز 
الحصص” بعضها من بعض» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى 
ردا حَصَرَ لةه [التاء: ۲۸ 

ابن عابدین (۱۲۵۲ه) حیث قال : اخ الا غل و 

e‏ ت EY‏ و 

مستند الإجماع: قول الله تعالی : «اوبعهم أن الما سمه بم کل شرب 
صر )€ [الئر : ۸[. 

وجه الدلالة: أن قوله ونبئهم» دليل على جواز القسمة . 

قوله تعالی : ودا ا لمرن [السَاء: ۸] . 

وجه الدلالة: هذا أمر بعطية تعطی من الأموال الموروثة فأمر الورثة 
أن يسهموا لمن يحضر القسمة من ذوي قرابتهم› وفیه دلیل بين - وان 
اختلفوا حول نسخ الآية - على جواز القسمة". 

ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله وا قال : «قضى النبىّ بلا بالشفعة 

في کل مالم قَسم » فٍذا وَقَعَتِ الحُدودٌ وصرفتِ الظرق فلا شفعة»". 

وجه الدلالة: أن أدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الشرعية“. 


(1) الحصص: مفردها حصة» وهي النصيب» ومنها أحصه: أعطاه نصيبه» وتحاص القوم: 
أي اقتسموا حصصاً. انظر: مختار الصحاح» )۲٠۳١(‏ مادة (حصص). 

(۲) حاشية الجمل .)۳۸/٥(‏ 

(۳) حاشية رد المحتار على الدر المختار )٤( .)٥0۹/١(‏ أصول فخر الإسلام .)٠١١ /١(‏ 

.)٤١۳ /١( تفسير العز بن عبد السلام‎ »)٠١/٤( تفسير التحرير والتنوير‎ )٥( 

)١(‏ الشفعة: في الدار والأرض: القضاء بها لصاحبها وسئل أبو العباس عن اشتقاق الشفعة 
في اللغة فقال: الشفعة الزيادة وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك 
فتزيده وتشفعه بها. انظر: لسان العرب مادة (شفع). 

(۷) أخرجه البخاري (۲/ ۷۸۷) الحدیث رقم .)۲۲۲٤(‏ 

(۸) بدائم الصنائع في ترتيب الشرائم )۷/ 0(. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ی س لج ی بوب بویت ور 
-أن فيها- أي القسمة - إنصاف الشركاء» وإظهار العدل بإيصًال 
الحق إلى مُسَْجِقّهِ فكان واج . 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف*) 
والمالكية › والشافعية» والحنالة 
وجود المخالف . 
:)۳/٠۰( ©‏ جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء. 
المراد بالمسالة: أن العقارات من الأراضي والدور يجوز أن تقسم 
بالتراضى من غير ضرر يلحق أحد الشركاء» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال بعد ذکره اشتراط 
التراضي وعدم الضرر بين الشركاء عند القسمة: (وقد أجمعوا على جواز 
هذه القسمة)“ . 
ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (فأآما الرباع" والأصول» فيجوز آن 
تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة» اتفق أهل العلم على ذلك)^ . 
ابن عبد البر (٠٤ه)‏ حيث قال: (وفي) جواز جمع (العلو وَالسُفْل) 


(۱) کنر الدقائق .)٤١١۱/١(‏ (۲) فتح القدير شرح البداية (۹/ .)٤١١‏ 

(۴) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۹۸/۳٤)ء‏ شرح منح الجليل على مختصر العلامة 
خلیل (۳/ 1۲۰)» التحفة في شرح البهجة (۲/ .)١۷۹‏ 

.)۲۲۳/۹( اسنی المطالب شرح روض الطالب‎ )٤( 

)0( حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (۷/ .)٥٦٤‏ 

0( مراتب الإجماع لا بن حزم .)۱٤۹(‏ 

(۷) الرباع: مفردها ربع : وهي الدار بعينها والمنزل. انظر: لسان العرب مادة (الربع). 

(۸) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)١٤۹‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل جس = 
في القسم بالقرعة من دار واحدقةٍ الصالِحين له ومنعه (تأویلان)» وأما 
بالتراضی فجائز اتفاقا)'. 

الخرشي (١١٠١ه)‏ حيث قال: (وفي العلو وَالسُفُل تأويلان أي هل 
الجمع بينهما في قسمة بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجمع بينهما 
في ذلك فيهماء وأما قسمة الْمُرَاضَاةٍ فيجوز الجمع بينهما بلا خلاف). 

مستند الإجماع: أن في القسمة معنى المبادلة فتصخ بالتراضي كسائر 
المعاوضات"» وصح الاقتسام بانفسهم بالتراضي» بلا أمر القاضي› 
لولایتهم على أنفسهم امال + 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“) 
المالكة“» الغا 
:)۳/٦۱( ©‏ جواز قسمة الماء. 

المراد بالمسألة: أن الماء يجوز قسمته بين أصحابه إذا طلب أحد 
الشركاء أو بعضهم ذلك وأن الأصل أن تكون نة الا اا 


(۱) منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۴/ .)٠۳١‏ 

(۲) شرح مختصر خلیل للخرشي .)۲۷١ /٤(‏ (۳) شرح الوقاية .)٦۸/٤(‏ 

.)٤۸۹ /۲( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )٤( 

)٥(‏ شرح الوقاية (۲/١١٠)ء‏ وقاية الرواية في مسائل الهداية (۱۹۸/۳)» مجمع الأنهر في 
شرح ملتقی الأبحر (۲/ .)٤۸۹‏ 

.)٥١١ /٠٤(یربکلا المدونه‎ )0( 

(۷) آسنی المطالب شرح روض الطالب (۹/ ۲۳۳). 

(۸) المهايأة: أمر يتهاياً للقوم› فیترضون به. انظر: العین (۱۳۹/۳). 


et‏ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ns‏ ڪڪ ي 

من نقل الإجماع: السرخسى (AAT)‏ حيث قال: (وقسمة الماء بین 
الشركاء جائزةء بعث رسول الله والناس يفعلون ذلك فأقرّهم عليه والناس 
تعاملوه من لدن رسول الله لی یومنا هذا من غیر نکیر منک)'. 


. . ٣ 


آخ ہن یحیی الر ي )* (A^‏ حيث قال: (وتصح سمه 
الأمواه» إذ فعلة المسلمون من غير نكير» فكان إجماعا)". 

أبو عبد الله المواق (۸۹۷ه) حيث قال: (تفسير قسمة الماء بالقلد إن 
تحاکموا فيه وأجمعوا على قسمه)^. ّ 

e2‏ ەر ڪ 

مستند الإجماع: قوله تعالى : #وئيتهم أن ألما سمه ب [القمر: ۷۸]. 

وجه الدلالة: أن قوله وَنََهُمٌْ دليل على جواز القسمة“. 

قوله تعالی قال لیو ناق ا رب وز شرت بوم مور 48 (الشعراء: 1٠۰١‏ 

وجه الدلالة: استدل بالآية على جواز قسمة الماء» نحو الآبار على 


هذا الوجه”. 


= ما روي عن کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الْمُرَنيٌ» عن أبيه 


.)۱١١/۲۳( المبسوط‎ )۱( 

(۲) جمع مفرده الماء» ويجمع أيضاً على میاه» وحکی ابن جني في جمع أمواء» قال 
أنشدني أبو علي: وبلدة قالصة أمواؤها تستن في رأد الضحى أفياؤها كأنما قد رفعن 
سماؤها. أي مطرها. انظر: لسان العرب مادة (موه). 

() البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .)٠١١۷/٤(‏ 

() التاج والإكليل لمختصر خليل (۷/١١٤)ء‏ ونقله عنه أيضا صاحب منح الجليل شرح 
مختصر خلیل (۳/ .)٦٤۱‏ 

() أصول فخر الإسلام (۱/ 00). 

) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .)۷١١/۹(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ټ ټپ نڪ as‏ 
عن جده» قال : قال رسول الله ل : مدا بالْخَيْل يو نو م م وروا 

وجه الدلالة: أن البدء ا دليل على التوالي وهو واضح الدليل 
على جواز القنمة مهاياء". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 
الاق واا 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على جواز قسمة الماء وذلك لعدم 
وجود المخالف . 
:)۳/٦۲( ©‏ عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزاف“ 

المراد بالمسالة: أن الذهب أو الفضة إذا قسما مجازفة فيقع الاشتراك 
بين المتقاسمين في الاستحقاق لا يجوز»ء لأنه من قبيل الازدياد المنهي 
عنه والداخل فى باب الرباء وقد نقل الإجماع على ذلك. 


(۱) سنن ابن ماجه )۸۳١/۲(‏ الحديث رقم (۲٠٠٠)ء‏ وانظر كذلك: مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجة (0۸/۲) كتاب الرهون» باب قسمة الماءء الحديث رقم .)۸۸٠*(‏ 

(۲) تفسير البحر المحيط .)٤١/۳(‏ 

(۳) المبسوط »)١۷۳/۲۳(‏ الهداية شرح بداية المبتدي »)٠٠١ /٠١(‏ تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقاتق (4۳/۷)ء فتح القدير شرح البداية(١٠/١١٠).‏ 

.)٠٠١ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل(۷/‎ )٤( 

ء)۱۲٤/۱١( المجموع شرح المهذب‎ ء)٥٦٠‎ /١( المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )٥( 
/١( روضة الطالبين وعمدة المفتين (۹/6٤)ء تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ 
/۸( حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ )٩٦ 
.)٥۰۸/٥( آسنی المطالب شرح روض الطالب‎ )۰ 

0) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (۳/ .)٠٥۷١‏ 

(۷) الجزاف: كلمة فارسية معربة وتعني الحدس في الع والشراء» وفي الحديث: ابتاعوا 
الطعام جزافاً. والجزاف: المجهول القدر» مكيلا كان أو موزوناً. انظر لسان العرب 
والقاموس المحيط )۲٤١/١(‏ مادة (جزف). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ي 


من نقل الإجماع: الترمذي (۷۹هھ) حیث قال بعد ذکره لعدم الجراز 
فى المدالة: : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلا 
وغيرهم فكان إجماعا). 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وأما المعنى الذي ورد في هذا 
الحديث من تحريم الازدياد في الذهب بالذهب» فمعنى مجتمع عليه عند 
الفا ا ادف ت 

ابن حجر (۸۵۲ه) نقلا عن ابن بطال: (وكذلك مجازفة الذهب 
والفضة» كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو الماليةء لكن إنما 
يتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضةء أما قسمة أحدهما خاصة- حيث ية 
الاشتراك في الاستحقاق - فلا يجوز إجماعاً. قاله ابن بطال)". 

بدر الدين العينيي (١۸ه)‏ حيث قال: (قسمة الذهب بالذهب مجازفة 
والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع)“. 

القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: (بعد قوله ية «الذهب بالذهب تى(“ 
وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبرٌ بالبر مذي بمڏي والشعير بالشعير 


مڏي بمڏي والتمر بالتمر مدي بمڏي والملح بالملح مذي بمڏي فمن زاد 
أو ازداد فقد أرْبَّی ولا بان سم الذحت بالفضة والفضة أك حا ا ا 


.)٣٣۰ /٤( سنن الترمذي‎ )۱( 

() التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید .)٠١۷/۲٤(‏ 

(۳) فتح الباري .)٤٤٦/٥(‏ 

)£( عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۴۱/۱۳). 

(0) التبر: الذهب كله» وقيل: هو من الذهب والفضة وجميع جواهر ا 
والصفر والشبة والزجاج وغير ذلك مما استخرج من المعادن قبل أن يصاغ ويستعمل › 
وقيل هو الذهب المكسور»ء قال ابن الأعرابي» التبر: الفتات من الذهب والفضة قبل 
أن يصاع فذا صيخ فهو ذهب وفضة. انظر: لسان العرب. مادة (تبر). 
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A‏ ت سے 
وأما نَسِيئة فلا ولا بأس ببيع البرّ بالشعير والشعيرٌ أكثرهما يدا بيد وأما 
نسيئة فلا). وأجمع العلماء على القول بہمقتضی هذه السنّةَ وعليها جماعة 
N OE‏ 

مستند اوجع ما رواه م عن عبادة بن الصامت› قال : قال 
رسول الله ا «الذهَبُ بالذّهَب» وَالْفْضةً بالْفصّةء ا بابر والشعير 
بالشویر› وَالَهْ پالگر زاليا بالولڵحء > ملا بوثل› سَوَاءٌُ پِسوَاءِ» بد 
پیل ادا اختَلَقَت هلو الأضَاف يعوا کف شن سئتم ٠‏ إا گان يدا ا بی . 


وجه الدلالة : أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى معنى التمليك". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم أجاف 
والمالكة. 
والفضة جزافاً وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)۳/٦۳( ©‏ جواز قسمة الغنائم في دار الحرب. 

المراد بالمسألة: إذا غنم المسلمون في غزواتهم أو حروبهم أو 
سراياهم شيئاء فيجوز لهم اقتسامه في دار الحرب قبل عودتهم إلى دار 
الإسلام» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: حمد بن الخ الجوهري(٠٠٠ه)‏ حيیث قال : 


(۱) تفسير القرطبي (۳/ .)۳۷١‏ 

(۲) أخرجه مسلم )١۳/۱۱(‏ الحديث رقم .)٤١١۷(‏ 

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٠١١/١(‏ 

(6) المبسوط (٤١/٤٤)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۷/١٤۲)ء‏ حاشية رد 
المحتار على الدر المختار (/ .)١١‏ 

() شرح الزرقاني على موطأً مالك /٤(‏ ۱۸۷). 
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(وأجمعوا على إباحة قسمة الغنائم في دار الحرب بل استحبوا ذلك). 

الفخر الرازي (٠ه):‏ حيث قال عند شرح قوله تعالى : ا له حمس 
ولارسول ولزى القرى والْيتمى وألْسسكنِ ‏ [الانمًال: ]٤١‏ . . (دلت الآية أنه 
يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب . . وذلك جائز بالاتفاق)". 

أبو الحسن بن القطان (۲۸٦ه)‏ حيث قال: (أجمعوا على إباحة قسمة 
الخنائم في دار الحرب)". 

مستند الإجماع :ما رواه البخاري عن قتادةً أن أتساً طه أخبرّه قال: 
«(اعتمرَ رسول الله بل ربع ا في ذي القعدة» إلا التي کانت مع 
حجته عمرةً من الحديبية ية“ في ذي القعدة» وعمرةً من العام المقبل في 
ذي القعدة» وعمرةٌ من الجغرانة“ حيث قسم غنائم حْبّين“ في ذي 


(۱) نوادر الفقهاء .)۱٦١٦/١(‏ 

.)٤۸۷ /۱١( تفسیر الرازي‎ )۲( 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع .)٤٠ /١(‏ 

(6) الحديبية: هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي 
بایع رسول الله ل عندهاء وقال الخطابي : سميت الحديبية بشجرة حدیاء كانت في 
البلدان (۲۸/۲) باب الحاء والدال وما يليها. 

)٥(‏ الجعرانة: وهي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي يي لما قسم 
غنائم هوزان» مرجعه من غزاة حنین › وأحرم منها اء وله فیها مسجد» وبها ءئار 
N aT‏ ر 
الطائف› وقیل : واد بجنب ذي المجازء وقال الواقدي : بینه وبين مکة ثلاث ليالي› 
وقیل : بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا ومنه قوله تعالی : ووم حسَينٍ إڏ قن 
گنڪ [التّوبة : [o‏ وإن قصدت به هذه البلدة. انظر / معجم البلدان )0/۲( 
باب الحاء والنون. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار e‏ 
DZ‏ پپپ پټ پڪ ڪڪ ا 


القعدة» وعمرة مع حجيه . 


وجة الدلالة: أن النبي بيه قسم الغنائم قبل العودة إلى دار الإسلام. 

ما روى أبو إسحاق الفزاري : قال: قلت للأوزاعي هل قسم رسول الله 
ية شيئاً من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه إنما كان الناس يتبعون 
غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم ولم يقفل رسول الله َء عن غزاة 
قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقفل من ذلك غزوة 
بني المصطلق وهوازن وخيبر ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت 
کدار الإسلاه". 


- أن الملك ثبت فيها بالقهر والاستيلاء فصحت قسمتها كما لو 
أحرزت بدار الإسلام والدليل على ثبوت الملك فيها أمور ثلاثة : 

أحدها: أن سبب الملك الاستيلاء التام وقد ونج فإنتا أئبغتا آأيدينا 
عليها حقيقة وقهرناهم ونفيناهم عنها والاستيلاء يدل على حاجة المستولي 
فيثبت الملك كما في المباحات. 

الثاني : أن ملك الكفار قد زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في 
العبيد الذين حصلوا في الخنيمة ولا يصح تصرفهم فيهاء ولم يزل ملكهم 
إلا غير مالك إذ ليست في هذه الحال مباحة علم أن ملكها زال إلى 
الغانمين. 

الثالث: أنه لو أسلم عبد الحربي زلف تج اللي ”ار حرا 
ورحذا يذل عل زوال عاك الكافر ورت اتلك لمن فير" 


(1) أخرجه البخاري )٠٠٠١/٤(‏ رقم .)٤٠٥۹(‏ وأخرجه مسلم )۱٦۸/۸(‏ الحديث رقم 
AD‏ 

(۲) المغني على مختصر الخرقي .)٠١ /۱١(‏ 

(۳) المغني على مختصر الخرقي (۱۳/ .)١٠١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو که ال 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم بعض الأحناف» 
والالكة واا OG‏ 

الحلاف في المسألة: خالف في المسألة الحنفية» حيث يرون أن 
الغنائم ل ينبغي قسمتها في دار الحرب حتى يعودوا إلى دار الإسلام. نقل 
ذلك ابن عبد البر حيث قال: (واختلف الفقهاء في قسمة الغنائم في دار 
الحرب. فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأصحابهم: إلى أن يَقْيمُها 
الإمام على العَسشكر في دار الحرب. قال مالك: وهم أولى بها منه. وقال 
أبو حنيفة : لا تقسم الغنائم في دار الحرب)“. 

ونقل الخلاف في المسألة ابن المنذر حيث قال: (واختلفوا في قسم 
الغنائم في دار الحرب» فكان مالك» والأوزاعي» والشافعي» وأبو ثور 
يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء» وقال أصحاب الرأي: لا 
ينبخي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائم في دار الحرب» أن يقسموا شيئا 
من ذلك» حتى يحرزوه إلى دار الإسلام)". 

دلیل هذا القول: ما رواه الزيلعي في نصب الراية عن النبي ب أنه: 
(نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب). 

وجه الدلالة: والبيع في معنى القسمة» فكما لا يجوز البيع كذلك لا 
ور ا 


(۱) الهداية شرح بداية المبتدي .)٤٦۸/٥(‏ (۲) الاستذکار .)۷۸/٥(‏ 
(۳) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/٦۳٤)ء‏ المجموع شرح المهذب .)١٤۸/۲١(‏ 
(6) المغني على مختصر الخرقى (۱۳/ .)١٠١‏ 

(0) الاستذكار )0| .(VA‏ () الأوسط ابن المنذر .)"٠١/١(‏ 
(۷) نصب الراية (۳/ 11۹) كتاب السير»ء باب الغنائم وقسمتها. 

(۸) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)۳١١/١١(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار N‏ 
سپ ټپ ڪڪ 


- أن الملك لا يتم عليها بالاستيلاءء ولا يتم الاستيلاء إلا 

بإحرازها في دار الإسلام» وتمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي 
الا 

النتيجة :عدم تحقق تحقق ما نقل من الإجماع على جواز قسمة الغنائم في 
دار الحرب وذلك لوجود المخالف. 
:)۳/٦١ ©‏ اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه 

المراد بالمسألة: لا يجوز قسمة العقار بين الشركاء سواء آل إليهم عن 
طريتق الشراء أو الميراث أو الهبة إلا بعد إثباتهم ملكيتهم الكاملة للعقارء 
فلا یمکن قسمته إذا لم يشبتوا ملكيتهم بطرق الإثبات الشرعية» وهذا على 
النقيض من المنقول الذي يقسم بين الشركاء دون إثبات الشركاء للملكية 
وقد نقل الاجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عابدین (۲٥۲٠ه)‏ حيث قال : (يقسم باعترافهم 
كما في الصّور الأخرء ولا إن برهنا أن العقارَ معهما حتى يبرهنا أنه 
E‏ 


اتلاي المصري (۱۰۱۹ه) حيث قال: (حَكّى يُبَرمِنًا أنه لَهْا) 
يعني إن اذَعَوا الوك في العَقَار َم يروا گت انتقل الب لم ينيا 
کے اا َه لما لاخيَمَال أن يَكُونَ لِعيْرِهِمَا قيل هَذا قل ل ابي 
Ty‏ الک 

مستند الإجماع : الَقِْمَة صَربانِ لِحَقّ الولْكِ تخيلا لِلمَنمَعَةٍ لُق 
اليد َميمًا لِلْحفظ ومن تع اون هتا لِعَدَم الْلْكِ وَگذا اللاني لِلاسْيعتاءِ عَنه 
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)1( المجموع شرح المهذب .(£A/1)‏ 
(۲) الدر المختار (/ .)٥٠٦٥‏ (۳) درر الحکام .)۵٥٦/۳(‏ 


مسائل الإا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سبو سد موھ لب ص اسیا ویر 


لاه مَحفُوظ بتفی“ . كذلك أن الحيازة في العقار ليست سببا للملكية» 
فقد يكون في يديهم - أي العقار - والملك للغر”". 

الموافقون ن على الإجماع: وافق على الحكم بعض الأحناف"» 
A‏ والشافعة 0 

الحلاف في المسألة: شيخي زاده الحنفي (۷۸٠۱ه):‏ حیث قال معقبا 
على قسمة العقار(وغير العقار يقسم إجماعاً) لأن في قسمته نظراً لاحتباجه 
إلى الحفظ كما مر (وكذا العقار المشتري) يقسم اتفاقاً لأن من في يده 
شيء فالظاهر أنه له» وفي رواية لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك 
لجواز آن یکون فی يديهم والملك للغر". 

دلیل المجالت : أن الْيَدَ ليل الْمِلْك وَالَإفُرَارَ أا الصَدقٍ وَل 
مازع لهم ميمه مه بَيْنَهُمْ گمَا فِي الْمَنْقّولٍ ال وَالْعَقَارِ الْمُشْتَرى» 

وَهَذَا لاَنَهٌ لذ مہ ر س به إلا على الْمُنكر لا فيد . 

النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط إثبات ملكية 
العقار قبل تقسيمه» وذلك لوجود المخالف. 
:)۲/٠( ©‏ جواز أخذ من يتولى القسمة أجراً من بيت المال 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للمام أن يجري للقاسم رزقا من بيت 
المال ليقسم بين الناس كما هو حال القضاة والعمال وكل ما يحتاج إليه 
المسلونء: والقاسم يحتاجه المسلمون ليقسم بينهم» وقد نقل الاجماع 


(1) درر الحكام شرح غرر الحكام .)٥٦/۳(‏ (۲) ملتقی الأبحر (۲/ .)٤۸۷‏ 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ ۲۷)ء المبسوط .)٠١ /٠١(‏ 

() التحفة في شرح البهجة (۲/ ۱۷۹). 

(6) الحاوي الكبير فى الفقه الشافعى (۱۲/ .)٤١١‏ 

.)١١١/١( العناية شرح الهداية‎ )۷( ٠ .)٤۸۷/١( ملتقى الأبحر‎ )١ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ID‏ 
پپپ پڪ 


على ذلك. 

من نقل الإجماع: محمد بن عبد الله الخراشى (١٠١٠٠ه)‏ حيث قال : 
(أَنّ الإمَامَ إذّا اررق الْمَسَام ا ا ا 

محمد بن عبد الله الخراشى (١٠۱٠٠ه)‏ حيث قال: (إن القسام يجوز 
ارتزاقهم من بيت مال الاي كالقضاة والعمال وکل ما يحتاج اليه 
المسلمون وحاصله على ما فى المدونة والتوضيح أن الامام إذا أرزق 
القسام من بيت المالف فذلك جائز بلا خلاف قسموا أم لا وإن أرزقهم 
الإمام أو القاضى على أن فى كل تركة أو شركة كذا وكذا قسموا أم لا 
فذلك ممنوع بلا خلاف)". 

مستند الإجماع: ما روي أن علياً له» اتخذ قاسماً هو عبدالله بن 
يحيى الكندي كان يقسم الدور والأرضين وياخذ على ذلك رزقاً في بيت 
ا 

۲- لأنه من المصالح› فأشبه رزق الحاكم» والمراد أن كل عامل 
يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره قام بأمر من أمور المسلمين 
وبشریعته فلا ب أن يكفي مؤنته وإلا ضاع“. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“» 


(۱) شرح مختصرخلیل للخرشي (۲۳/۳). 

(۲) شرح مختصرخلیل للخرشي (۲۳/۳). 

(۳) المغنی (٤۱۲۳/۱)ء‏ الكافى »)٤١١ /٤(‏ حاشية ردالمحتارعلى الدرالمختار /١‏ 
۹)» المبسوط (۱۰۲/۱۹). 

)٠١١ /۴( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )٤٠٤/٤( شرح الزرقاني على موطأً مالك‎ )٤( 
.)١١۳ /۳( الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك‎ 

.)٠٤١/١( بدائع الصنائع (۲۸/۷)ء اللباب في شرح الكتاب‎ .)٦/٠١( المبسوط‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ڪڪ 


PASE NS 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز أخذ القاسم أجر من 
بيت المال.وذلك لعدم وجود المخالف 
:)۳/۱١ ©‏ جواز القسمة بأجر. 

المراد بالمسألة: أن الشركاء إذا أرادوا أن يستأجروا قاسم أو أكثر 
ليقسموا بينهم مقابل أجر معلوم» فهذا أمر أجازه العلماء وقد نقل 
الاجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الدسوقي (١۳۲١ه)‏ حيث قال: (وأما الشركاء إذا 
تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف)^. 

e‏ ٣حه)‏ حیث قال: (وآمًا السرَگاء أو الوَرَنَةٌ إا اضرا 
عَلّى من يسم لَهُمْ بجر علوم ذلك جَاِڙ پلا ڃلافي)“. 

e‏ قوله تعالی: ایتاا ای ١٤امنوا‏ لا تاگ 
توک بتڪم بالكل لل ان کرت ية عن اض نک و قثا 
اشک“ ن آله کان یک OOS‏ 

وجة الدلالة: (عن تراض منكم) دليل على أن كل المعاملات المبنية 
على التراضي دون غبن جائزة» ومنها تراضي الشركاء على إعطاء القاسم 
أجر القسمة. 


(۱) الشرح الکبیر (۳/ .)٠٥٠١‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب (۲۲/ 4۷)» الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)٤۲۸/۲١(‏ 
(۳) المغني (١۳/۱١۱)ء‏ الكافي .)٤١٥١ /٤(‏ 

.)٥٠٤/۳( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )٤( 

.)۲۳ /۳( شرح مختصر خلیل للخرشي‎ )٩( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار e‏ 
پڪ r‏ 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 
PES‏ ا الا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز القسمة بأجر وذلك 
:)۳/٦۷( ©‏ أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء 

المراد بالمسألة : أن أجرة القاسم على عدد رؤۇوس الأنصباء بالتساوي 
في كل ما يتبع القسمة من كيل أو وزن أو بناء حائط أو هدم حائط أو 

من نقل الإجماع: ابن عابدین(۲٣۲٠ه)‏ حيث قال: (الحتلفوا في أن 
جره القسمة على الرؤوس أو الأنصباءء واتفقوا على أن أجرة الكيل 
ونحوه على السا 

برهان الدين بن مازة (١۷٠ه)‏ حيث قال: (وإذا استأجروا منيبني 
حائطاً مشتركاً أو يطبق سطحاً مشتركاً أو يكري نهراً أو يصلح قناة فالأجر 
بينهما على قدر الأنصباء بالإجماع). 

القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث قال : (إن كان فيها عمل الفريضة وحساب 
الأمر والقبض فيجب أن يكون عليهم بغير خلاف» لأن المنفعة لجميعهم) . 


(1) المبسوط »)٠/٠١(‏ بدائع الصنائع (۲۸/۷). 

(۲) الشرح الکبیر )٥٠٠/۳(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
)/ 1۳( 

(۳) المجموع شرح المهذب (۲۲/ 4۷)ء الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)٤۲۸/۲١(‏ 

.)٤١١ /٤( المغني (١٠/۳١۱)ء الكافي‎ )٤( 

(ه) حاشية رد المحتار على الدر المختار .)0٥٨۹ /٦(‏ 

(0) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (TAT /Y)‏ 

.)٠١ /۳( التنبيهات‎ )۷( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س تک ڪڪ 


القرافي (ه) حيث قال: (إن كان فيها - أي القسمة - عمل 
الفريضة والحساب والقبض» يجب - أي الأجر - عليهم اتفاقاًء ولولا 
عمل الحساب لم تحقق الأنصباء). 

مستند الإجماع: أنه حق يتعلق بالمال لإزالة الضرر عن الشركاء فكان 
على قدر الأنصباء كالشفعة"'. 

۴- أن الأجرة بمقابلة العمل وعمله في حق الكل على السواء فكانت 
الأجرة عليهم على السواء". 

الموافقون على نقل الإجماع:وافق على الحكم الأحناف°» 
اال 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن أجرة ما يتبع القسمة تكون 
على قدر الأنصباء وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (۳/۹۸) جواز القرعة في القسمة 

المراد بالمسألة: صفة القسمة بالقرعة: أن تقسم الفريضة وتحقق 
وتضرب إن كان في سهامهم كسر إلى أن تصح السهام» ثم يقوم كل 
موضع منھا وکل نوع من غراساتهاء ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة» 
فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأرضين 
ومواضعهاء فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء 
الشاك اسك الجهات» فمن خرج اسمه في جهة أخذ منهاء وقيل 
ترمن :بالا سما في الجهات» فمن خرج اسمه في جهة أخذ منهاء فإن كان 
أكشر من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه» فهذه هي حال قرعة 


(۱) الذخيرة (۷/ ۱۸۷). (۲) المنتقی شرح الموطاً (۹/ .)١۷٤‏ 
() بدائع الصنائع (۲۸/۷). )٤(‏ المبسوط .)٠١٤/١۷‏ 


.)۱۷١ /۹( المنتقى شرح الموطاً‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار IW‏ 
س 


السهم في الرقاب"» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: الطحاوي ت (۳۲۱ھ) حیث قال: (کان رسول الله 
ية يعمل بهاء فيما قد أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده). 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (تشاح الناس يوم القادسية في الأذان 
فأقرع بینهم سعد» وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة» ولا أعلم 
بينهم خلافاً في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن وإذا 
أراد البداية بالقسمة بينهن وبين الأولياء إذا تساووا وتشاحوا فيمن يتولى 
التزويج أو من يتولى استيفاء القصاص وأشباه هذا)". 

القرطبي(١۷٦ه)‏ حيث قال:(واستعمال القرعة كالإجماع من أهل 
العلم فيما يقسم بين الشركاء). 

النووي (۷ه) حیث قال : «(کان رسول الله اة إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه» هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة 
في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك). 

الزركشي (٥٠٤۷ه)‏ حيث قال: (أن رجلا أعتتق ستة أعبد عند موته» 
لیس له مال غيرهم» فأقرع بينهم رسول الله فأعتق اثنين وأرق أربعة› رواه 
أحمد وأبو داود بمعناه» وقال فيه: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في 
مقابر المسلمين» ولأنه حق في تفريقه ضرر» ا 
الإجبار مع الطلب إجماعاً)". 


.)"٤۹ /۲( بداية‌المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(۲) شرح معانیالآثار /٤(‏ ۳۸۳). (۳) المغني .)٤١١/۱٤(‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۸۸/٤(‏ 

__ .)۷۸/۱۷( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٥( 

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٤٥١/۷(‏ 


EY‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


أحمد بن د يحيى المرتضى ( ۰ همه) حیث قال : (والقرعة مشروعة في 
اة إجماع). 


ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على استعمالها في القسمة» 
وإذا أراد الرجل السفر بإحدى نسائه» وكذا إذا تشاح الأولياء في التزويج» 
أو من يتولى القصاص ولأنه حق في تفريقه ضرر» فوجب جمعه 
الغ 

مستند الإجماع: ما روي عن أم سلمة وبا قالت: «جاء رجلان من 
الأنصار يختصمان إلى رسول الله و في مواريث بينهما قد درست» ليس 
بينهما بينة» فقال رسول الله ي : «إتگم تَحْتَصِمُو شون بلي وان آنا شر وَلَعَل 
غضم َلْحَنَ ِحْجُي». أو قد قال: لحتو مِنْ بعد بض فائي أَفْضِي بيت 
على تخو ما أَسْمَعٌ ذُمنْ ن فصي ا ا فإتما فطع 
بط یی تار بان جا ااا د و يَوْمَّ القِيامَة. فبكى الرجلان 
وقال کل واحد منهما: : حقي لأخي» TT‏ «آما إذا قَلْنّما 
فاذهَبًا فافتَسما ڈ ا 
a‏ 

وجه الدلالة: في هذا الحديث فوائد كثيرة منها .... وأن الاقتراع 
والاستهام جائز. 

۴- ما روي عن غروة قال: أخبرني أبا الزبير رضي الله عنه: «أنه 
لا كاذ یئ احد اقبت آخراة کسی تی ذا گادت آن تغرف على 


.)٠١۸/٤( البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار‎ )١( 

(۲) المبدع شرح المقنع .)۳١١/١(‏ 

(۳) مسند أحمد .)٤٥۱/۷(‏ الحديث رقم (١١۳٦۲)ء‏ والبيهقي الحديث رقم .)۲۱۷۱٤(‏ 
)٤(‏ عمدة القاري /۲١(‏ ۷٠٠)ء‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید (۲۲/ .)۲٠۷‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
القتلى»ء قال: فكره أن تراهم فقال: المرأة 
المرأةء قال الزبير ط4 : فتوسمت أنها أمي صفية» قال: فخرجت أسعى 
إليها فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى قال: فلدمت في صدري - وكانت 
امرأة جلدة - قالت: إليك لا أرض لك» قال: فقلت: إن رسول الله ا 
عزم عليك» قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان 
جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما قال: فجئنا بالثوبين 
لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما 
فعل بحمزة» قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين 
والأنصاري لا كفن له فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهما 
فكأن أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكمتا كل واحد منهما في 
الثوب الذي صار له»”“. 

وجه الدلالة: فيه - أي في هذا الحديث - العمل بالقرعة في 
المقاسمات والاستهاء". ۰ ٠‏ 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
E CR‏ والشافعية 0 الا 


(۱) مسند أحمد )۲۹۹/١(‏ الحديث رقم )٠٤۳١(‏ سنن البيهقي الکبرى /٥(‏ ۲۹۷)» الحديث 
رقم (1۷۲۲). 

(۲) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج .)١ /۱١(‏ 

(۳) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۷/ ۲۸). 

() الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (۳/ »)1۸١‏ شرح الزرقاني 
على موطأً الإمام مالك (۳/ ۳۸۳). 

() روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/٦١٤)ء‏ المجموع شرح المهذب .)٠١١ /۲١(‏ 

() شرح منتهى الإرادات (۲/ ۹۲٥)ء»‏ مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى /٤(‏ 
(YA‏ 


ا مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سے تک ت ا ا ا ا 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز القرعة في القسمة 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١ /1۹( ©‏ قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة 

المراد بالمسألة: أن الأشياء مختلفة الصفة كالدور والأرض والحوائط ' 
والجواهر وما شابهها لا تة تقسم بالقرعة لاختلاف القيمة»› e‏ 
CI‏ يقسم بالقرعةء وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: الدسوقي المالكي (١۳۲٠ه)‏ حيث قال: (وأما 
مختلف الصفة فلا يقسم بالقرعة اتفاقاً بل بالكيل والوزن. لأنه إذا كيل أو 
وزن فقد استغنى عن القرعة فلا وجه لدخولها فيهما أي ذ في المكيل 
والموزون)'. 

ابن رشد(٥۹٥ه)‏ حيث قال: (فأما المكيل والموزون فلا تجوز فيه 
القرعة باتفاق)". 

الحطاب الرعيني (٤٥۹ه)‏ حيث قال: (اتة واا ف 
قسمة القرعة الدور مع الحوائط. ولا الحوائط مع الأرضين» ولا الدور 
مع الأرضين» وإتما يقسم كل شيء من ذلك على حدته)". 

مستند الإجماع: لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغنى عن القرعة فلا وجه 
لدخولها فيهما أي في المكيل والموزون. وكذلك لتقارب ما بين المكيلات 
والموزونات تحمل القسمة فبها على تساو ادال من غير اينار لقرع*٠‏ 


.)٥٠١( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
.)٠۲ /۲( بداية‌المجتهد ونهاية المقتصد‎ )۲( 

() مواهبالجلیل لشرح مختصرخلیل .)٤۱۱/۷(‏ 
() حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۳/ .)٤4۹‏ 
)٥(‏ شرح مختصر خلیل للخرشي (۳/ ۲۸۹). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار NID‏ 
ا 


الموافقون على نقل الإجماع:وافق على الحكم الأحناف"» 
ل ۰ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن قسمة مختلف الصفة لا 
N۰) ®‏ ): قب البناء بالقيمة في العلو والسفل 

المراد بالمسألة: أن البناء إذا كان طابقين فيجب أن يقسم بالقيمة 
لاختلاف قيمة كل طابق» فأحيانا يكون الطابق السفلي أكثر قيمة وأحيانا 
یکون العلوي»› لذا ذهب الفقهاء إلى القسمة بالقيمة» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: برهان الدين بن مازة (١۷٥ه)‏ حيث قال: (يقسم 
البناء عن طريق القيمة بالإجماع) . 

الكاساني (۵۸۷ه) حيث قال : (وبيان ذلك في سفل بين رجلين وعلو 
من ت آخر اهما اراد مهما بشم البناء على القيمة بلا خلاف) . 

أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ حيث قال: (وتصح قسمة الدور 
ونحوها بالقيمة لأمكان تعديلها ... . وذلك لإجماع السلف)”. 

شيخي زادة (۷۸١۱ه)‏ حیث قال : (وفي شرح الطحاوي الاختلاف 
في الساحة» وأما البناء فيقسم بالقيمة اتفاة) . 


(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ .)٤١‏ 

(۲) الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام (1۸/۲)ء الشرح الکبير .)٥١٠/۳(‏ 
(۳) الجوهرة النيرة )٤( .)٠۹۰ /٤(‏ بدائع الصنائع (۳۸/۷). 
(ه) البحر الزخار .)٠١١۷/٤(‏ 

۷) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٤۹٤/۲(‏ 
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ابن عابدین (۲١۲٠ه)‏ حيث قال : (أما البناء فيقسم بالقيمة اتفاة). 

مستند الإجماع : المعادلة في قسمة البناء بالقيمة» لأن العلو والسفل 
بناء والمعادلة في قسمة البناء تتيسر» ولأن فى بعض البلدان تكون قيمة 
العلو أكثر من قيمة السفل وهو كذلك بمكة وبمصر» وفي بعض البلدان 
قيمة السفل أكثر من قيمة العلو كما هو بالكوفة» قيل في کل موضع تکثر 
النداوة في الأرض يختار العلو عن السفل وفي كل موضع يشتد البرد 
وتكثر الريح يختار السفل على العلو وربما يختلف ذلك أيضاً باختلاف 
الأوقات فلا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالقيمة فاستحسن القسمة فى العلو 
والسفل باعتبار القيمة". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 
الا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب قسمة البناء بالقيمة 
:)۳/۷١( ©‏ جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي. 

المراد بالمسألة: أن قيمة المساكن والدور تختلف بتفاوت النفع من 
الطوابق› ففي بعض المجتمعات يكون العلو أفضل في حين يكون في 
مجتمعات أخرى السفل أفضل في البناءء وأحيانا داخل المدينة الواحدة 


(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار .)٥۷١/١(‏ 

)۱۷/۱١( المبسوط‎ )۲( 

(۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)٤۱۳١/١(‏ المبسوط (١٠/۷١)ء‏ بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع (۷/ »)٤١‏ الهداية شرح بداية المبتدي .)٠٥١/4(‏ المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني )۷/ .(Yo‏ 

.)۲۷۸ /٥(يشرخلل شرح مختصر خلیل‎ )٤( 
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ر 


بختلف النفع والأفضلية حسب فصول العام» لذا فالأصل أن الجمع في 
القسمة بين العلو والسفل لا تجوز إلا بالتراضي بين الشركاء» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: محمد علیش (۱۲۹۹ه) حيث قال: (وفي جواز 

جمع العلو والسفل في الق بالقرعة في دار واحدَةٍ الصالحين له ومنعه 
E‏ ا بالرَّاضِي اء اتقَاق)“. 

الخرشي ٠١(‏ ١٠ه)‏ حيث قال: (وفي العلو وَالسَمْلٍ تأويلان أي هل 
يجوز أن يجمع بينهما في القسم بناء على أنهما كالشيء ء الواحد أو لا 
يجوز الجمع بينهما في قسمة بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجي 
بينهما فى ذلك فيهماء TT‏ 


ت 


خحلاف)". 
مستند الإجماع: أن في القسمة معنى المبادلة فتصح بالتراضي كسائر 
المعاوضات”» وصح الاقتسام بأنفسهم بالتراضي لولايتهم على أنفسهم 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“ 
زالفالكة ٤‏ والشافعة". 


(۱) منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۳/ .)٦۳١‏ 

(۲) شرح مختصر خلیل للخرشي(٥/‏ ۲۸۰). 

(۳) شرح الوقاية )٦۸/٤(‏ 

)٤۸۹/۲( مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأٌبحر‎ )٤( 

)٥(‏ شرح الوقاية (1۹/6)ء وقاية الرواية في مسائل الهداية (۳/ ١٠٠٠)ء‏ مجمع الأنهر في 
شرح ملتقی الأبحر (۲/ .)٤۸٩‏ 

0) المدونه الکبری(٤٠/‏ ١١٥)ء‏ شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (۳/ .)٦١١‏ 

(۷) أسنی المطالب شرح روض الطالب (۴۳۳/۹). 
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والسفل في البناء بالتراضي وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١ /۷۲( ©‏ جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار 

المراد بالمسألة: المال المنقول الذي في أيدي الشركاء والذي آل 

عن طريق الميراث يقسم بينهم بمجرد إقرارهم بالملكية دون حاجتهم 
إلى إثبات الملكية» على خلاف العقار الذي يجب أن يثبت الشركاء ملكيته 
قبل القسمة» فالفقهاء أخذوا بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكيةء 
نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث قال: (وإن أقروا بالملك 
بسبب الميراث بأن قالوا هو بيننا ميراث عن فلان» فإن كان المال منقولاً 
قسم بينهم بإقرارهم بالإجماع ولا تطلب منهم البينة). 

البابرتي (١۷۸ه)‏ حيث قال: (وإن كان المال المشترك ما سوى 
العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعاً)". 

كمال الدين بن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال: (وإن كان المال المشترك 
ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعاً)". 

شيخي زاده الحنفي (۷۸٠٠ه)‏ حيث قال: (معقباً على قسمة العقار 
(وغير العقار يقسم إجماعا) لأن في قسمته نظراًء لاحتياجه إلى 
الحفظ). 

ابن عابدین (۲م() حیث قال: (يقسم المنقول بمجرّد الإفرار 
اتفاقاًء وإنّما اقتصر المصنف على الإرث. لأنٌ العقارَ الموروث يفتقر إلى 


(۱) بدائع الصنائع (۳۲/۷). (۲) العناية شرح الهداية /٩(‏ ۱۹۷). 
(۳) فتح القدير شرح البداية )٤( .)٤٤١ /٩(‏ ملتقی الأبحر (۲/ .)٤۸۷‏ 
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الرقات. 

عبد الغني الغنيمي الميداني (۲۲۲١ه)‏ حيث قال: (وإذا كان المشترك 
ما شوى العقار وادعوا أنه ميراث أو مشترى أو ملك مطلق» وطلبوا قسمته 
قسمة في قولهم جميعا)". 

مستند الإجماع : أن اليد دليل الملك والإقرار أمارة الصدق ولا منازع 
لهم فيقسمه بينهم» وكذلك لأنه لا منكر ولا بينة إلا على المنكر فلا يفيد". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز قسمة المال المنقول 
الموروث بالإقرار وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (۷۳/ ): لزوم القسمة اذا وقعت صحيحة 

المراد بالمسألة: أن القسمة إذا دعي إليها أحد الشركاء أو بعضهم أو 

وتمت القسمة بالتراضي ووقعت صحيحة» فإنها تكون ملزمة لكل 

الشركاء» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: القاضي عیاض ت (٤٤٥ه)‏ حیث قال: (ولا 
خلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح) . 

ابن رشد الجد (١۲٥ه)‏ حيث قال : (فالحكم بقسمة ما ينقسم» إذا دعا إلى 
ذلك بعض الأشراك واجب وببيع ما لا ينقسم وقسمة ثمنه إذا دعا إلى الانفصال 
في ذلك بعضهم لازم» لا اختلاف بين أهل العلم في هذه الجملة)". 


.)٥١۳ /٦( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(۲) اللباب في شرح الكتاب .)٦١١ /١(‏ (۳) العناية شرح الهداية .)۱۹۹/٩(‏ 
)٤(‏ مجمع الضمانات /١(‏ ١14)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۷/ .)١١١‏ 

.)41 /۳( المقدمات‎ )١ .)۷٦/۳( التنبیهات‎ )٥( 
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مستند الإجماع : ما رواه مالك» عن ثور بن زيد الديلي› أنه قال : 
بلغني أن رسول الله ب قال : ا کار اذ أذضي فُيمَت في هة هي 
على قم او را دار أو َرْضِ اذرگًا الإسلام َنَم ق تقسّم فِهيّ 
لی قشم الإشلام 2 

وجه الدلالة: يفهم من الحديث السابق أن أي دار أو أرض فسمت 
ووقعت القسمة صحيحة سواء أکانت في الجاهلية أ کانت في الإسلام 

7 
فإنها تقع صحيحة 
والمالكية“ والشافعية*› والسنابة 
صحيحة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© 9 ۳) عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء 

المراد بالمسألة: أن القاسم إذا قسم بين الشركاء مقابل أجر فإنه لا 

يجوز له أن يشهد عند التنازع بين الخصوم لأنه يكون في هذه الحالة 


(۱) أخرجه مالك فى الموطاء رقم ١١٤٠ء‏ كتاب: الأقضيةء باب: القضاء في قسم 
الأموالء وهو من بلاغات شيوخ مالك و4 وقد وصله ابن عبد البر في الاستذكار 
حيث قالهكذا هذا الحديث في (الموطاً) عند جميع الرواة لم يختلفوا في انه بلاغ عن 
ثور بن زيدورواه ابراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس 
وابراهيم بن طهمان ثقة والحديث معروف لابن عباس قد ذکرناه من طرق في (التمهيد) 
)14۸/۷( 

() المغني (۲۲۸/۱۱). 

() المبسوط للسرخسي (١٠/")ء‏ الفتاوي الهندية .)١١ /٥(‏ 

.)۲۸۸ /۸( نهاية المحتاج‎ )( .)۳۹۹ /٤( مختصر الخرشي‎ )٤( 

.)٠٠۳ /٤( الإنصاف للمرداوي‎ .)۲۲۸/۱١( المغني‎ 
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شاهد لنفسه» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع : محمد بن خسرو البلخي (٣۲٥ھ)‏ حیث قال: ((إذا 
قسما بأجر لا تقبل شهادتهما بالإجماع). 

كمال الدين ابن الهمام (۱٦۸ه)‏ حیث قال: (وقال الطحاوي : إذا 
قسما بأجر لا تقبل شهادتهما بالإجماع)". ) 

مستند الإجماع: آنه يشترط في قبول الشهادة عدم التهمة» وإذا كانت 
القسمة بأجرة لم تقبل لأنه متهم لکونه يوجب الأجرة لنفسه وهذا نفع 
فتکون شهادته لنفسه". 

الموافقون على نقل الإجماع: انق غ اتك انالك )> 
U‏ 

الحلاف في المسألة: خالف فى هذه المسألة الأحناف حيث يرون أن 
شهادة القاسم تقبل عند الخلاف حتى ولو كانت القسمة بأجرة". 

دليل هذا القول: لانه لا يلحقه تهمة فقبل قوله كالمرضعة»› فالأحناف 
قاسوا شهادة القاسم الذي يتقاضى أجر على القسمة على شهادة المرضعة› 


(A) 


ومن المعلوم أن شهادة المرضعة جائزة» رغم أنها ترضع مقابل جر 


(۱) درر الحکام شرح غرر الحکام (۴۱۱/۲). 

)۲( فتح القدير شرح البداية(۹/ »)٤٥٦‏ كذلك نقل الإجماع عن الطحاوي صاحب تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق )٤۱۸/١(‏ الهداية شرح بداية المبتدي »)٤٥١ /٩(‏ مجع 
الأنهر في شرح ملتقی الاأٌبحر(۲/ .)٤۹٥‏ 

(۳) المغني )٤( .)١۲۳/۱٤(‏ المنتقی شرح الموطاً (۸/ .)١۳۲‏ 

(YAY /۸) نهاية المحتاج‎ )٥( 

0) المغني (١٠/۱۲۳)ء‏ المبدع شرح المقنع /٠١(‏ ١٤۲)ء‏ الإنصاف للمرداوي .)۸٩ /۱١۲(‏ 

(۷) المبسوط للسرخسي »)۳١/٠٠١(‏ بدائع الصنائع (۷/ ١)ء‏ الفتاوي الهندية .)١٠١/١(‏ 

.)۱۲۳/۱٤( المغني‎ )۸( 


م 
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النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة القاسم 
بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء وذلك لوجود الخلاف فى المسألة. 
:("/o) ®‏ وجوب عدالة القاسم 

المراد بالمسألة: يشترط في القاسم أن يكون عدلاًء صادق اللهجة 
ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقاً للمآئم» بعيداً من الريب مأموناً في 
الرضا والغضب»› وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ حيث قال: (ويشترط 
فیه - آي القاسم - أن یکون عدلاً أميناً اتفاقاً ء فالقسمة فرع القضاء). . 

السيوطي المنهاجي (١۸۸ه)‏ حيث قال: (وأجمع العلماء على اشتراط 
العدالة في القاسم» كي لا يجور في قسمته). 


مستند الإجماع: قوله تعالى: یا الیب انرا إن جاگ کاو 


ره 


Me 


A 2 


فتيينواًه [الحجرًات: ]١‏ . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالتبين والتثبيت عند إخبار الفاسق 
وهذا يقتضي تأخير قبوله إلى حيث التبين والتثبت فلا يجوز أن يكون 
الحاكم أو القاضي أو من في حكمه ممن لا يقبل قولهء ويجب التبين عند 
EEE‏ 

- وقوله تعالی : وک بے دوا عدل نک هديا بلع اَلَكَبڌه [المّائدة: ]٩١‏ . 


وجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط العدالة في الذي يتولى الحكم في 
الصيد فكذلك يشترط في القاسم الذي سيتولى القسمة بين الناس^. 


(۱) البحر الزخار .)١٠١/٤(‏ 
(۲) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (۲/ .)١٤٤‏ 
(۳) المبدع شرح المقنع .)٤٤/٠١(‏ () شرح الوقاية (۲/ .)٠١١‏ 
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الموافقون 0 نقل الإجماع: وافق عل الحکم الأحناف 
والخاة. 


النتيجة: عة ما قل من الجاع على رجرب عدا القاسم رفك 
لعدم وجود المخالف. 
© (۳/۷) عدم قسمة ما لا یمکن تقسمیه 

المراد بالمسألة: الأصل أن يقسم بين الشركاء كل ما يريدون تقسيمه 
كلا حسب نصيبهء إلا أن هناك أشياء لا يمكن قسمتها كالجوهرة والسيف 
والمصحف» وکل ما لا یمکن قسمته لا يجوز تقسیمه؛ لأت الة مت 
التلف وضياع الفائدة» فذهب الفقهاء إلى بيعه وتقسيم قيمته على الشركاء 
حسب الأنصباءء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على 
لؤلوة" لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أن يأخذ حصته منهاء بأن تقطع 
بینهم» أو تک أنهم ممنوعون من ذلك لأن في قطعها تلفا لأموالهم 
“وفسادا لها. وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة» فإذا 
كسرت أو قطعت ذهبت عامة قيمتها. والجواب في المصحف» والسيف› 
والدرع» والمائدة» والصحفة» والصندوق» والسريرء والباب» والنعل› 
والقوس» وما أشبه ذلك تكون بين الجماعة» كالجواب فيما ذكرناه في 
اللؤلۇ0“. 


(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر »)٤۸۹/۲(‏ شرح الوقاية (۲/ .)١١١‏ 

)۲( ت شرح المقنع .)٤٤/٠١(‏ 

(۳) اللؤلؤة: الدرة» والجمع اللؤلؤ واللآليء. انظر: لسان العرب لابن منظور»ء مادة 
(لألا). 

() الإجماع لابن المنذر )۱۸١(‏ الإجماع رقم (۸۲۲). 
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ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن جميع الشركاء إذا دعوا 
اف القسمة»› وكان الشيء إذا قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع بهء ولم 
يكن ذلك الشيء المشاع واحداء كجوهرة واحدةء أو ثوب واحد» أو اثنين 
مزدوجین › كزوج باب» أو خفين» أو نعلين› اوا ا ذلك» وأثبتوا مع 
ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينه عادلة» أنه يقسمه الحاكم بينهه). 

رشد الحفيد (0۹۵ھ) حيث قال : (وأما الحيوان والعروض› 

تفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في 

LL 

ابن قدامة ( ١هھه)‏ حیث قال : (اتفقنا على أن الضرن مانع من 
ال 

مستند الإجماع: ما رواه الإمام مالك في الموطأً عن عمرو بن يحيى 
المَازِنيّ» عن آبيه» أن رسول الله ية قال : لا صر ولا ضرا“ . 

وجه الدلالة: أن في قسمته ضرراً فلم يجبر عليه كقسمة الجوهرة 
بکسرها» ولأن في قسمته إضاعته للمال e‏ 

الموافقون على نقل الإجماع: وف الأحناف 
E‏ لاا 


(۱) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم (۲). 


(۲) بداية المجتهد (۲/ .)۳٤۹‏ )۳( المغني .\Y۳/۱0‏ 
( ا )٥(‏ المغني .)۱۲۳/۱٤(‏ 
)٩(‏ المبسوط .)۳٦/۱١(‏ (۷) المنتقی شرح موطاً .)۲٤۳١/۸(‏ 


() المغني »)۱۲۳/۱٤(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ ۲۹۳). 


— 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار A‏ 
پپپ ڪڪ 


© (۳/۷۷) عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع. 

المراد بالمسألة: الأصل في الأجناس المختلفة كالحنطة والشعير 
والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب الردية والمرونة ‏ وكذلك 
اللآلىء واليواقيت"» وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم أنها لا تجوز 
قسمتها قسمة جمع» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الكاساني (۵۸۷ه) حیث قال: (لا خلاف في أنه 
۰ يقسم ی جنسين من المكيل والموزون والمذروع والعددي قسمة جمع 
كالحنطة والشعير والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب البردية 
والمرويةء وكذلك اللآلىء واليواقيت»› وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم» 
وكذا إذا كان من كل جنس فرد كبرذون““ وجمل وبقرة وشاة وثوب وقباء 
وجبة وقميص ووسادة وبساط» ... ولو اقتسما بأنفسهما آو تراضيا 
على ذلك جازت القسمة بلا خلاف). 


ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال: (وأما إذا كانت العروض أكثر من 


(1) الحنطة: هي البر» وجمعها حنط» والحناط بائع الحنطة» والحناطة حرفته. انظر لسان 
العرب لابن منظور مادة (حنط). 

(۲) الثياب المروية: بسكون الراء» منسوبة إلى بلدة بالعراق على شط الفرات. انظر: 
المغرب في ترتيب المعرب للسان الدين بن الخطیب .)١۷۳١/۲(‏ 

(۳) الياقوت: جمع مفرده ياقوته» وهو الجواهر»ء يقال فارسي معرب»› انظر: لسان العرب 
لابن منظور مادة (يقت). 

() الپرڏون: الدابةء وجمعه براذين» والبرازين من الخيل: ما كان من غير نتاج العراب. 
انظر: لسان العرب مادة (برذن). 

(ه) الوسادة: المخدةء والجمع وسائد روفاك أن دالواد الا 4 وني 
الحديث: قال لعدي بن حاتم (إن وسادك إذن لعریض..) گنی بالوساد عن النوم. انظر: 
لسان العرب لابن منظور مادة (وسد). 

»( بدائع الصنائع (1/۷“(. 


0S‏ ۰ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سے س ل ا ل 


جنس واحد» فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي). 

مستند الإجماع : أن هذه الأشياء لو قسمت على الجمع لكان الأمر لا 
يخلو من أحد وجهين : إما أن تقسم باعتبار أعيانهاء وإما أن تقسم باعتبار 
قيمتها بأن يضم إلى بعضها دراهم أو دنانير. ولا سبيل إلى الأول لأن فيه 
ضرراً بأحدهما لكثرة التفاوت عند اختلاف الجنسء والقاضي لا يملك 
الجبر على الضررء E‏ 
لأن محلها الملك المشترك ولم يوجد في الدراه". 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم الظاهري حيث 
قال : : يقسم الرقيق والحيوان والمصاحف وغير ذلك» فمن وقع في سهمه 
عبد وبعض آخر بقى شريكاً في الذي وقع في حظ". 

دليل هذا القول: : ما رواه البخاري عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن 

خڍيج عن جو قال: «کتا مع النبيّ ييا بي الحْلَيمَةٍ» فأصابَ الناسَّ 
جُوعٌ» فأصابوا إلا وغنْمَاً» قال: وکان لبي ل في ريات القوم» 
فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدورء فأمر النبيّ ب بالقدور فأگفگت» ثم سم 
فعَدل عشرة من س الم بي نة مها يره وة تاشيامم» وان في 
القوم خيل يسيرةٌ فأهوَی رجُل منهم سهم فحبَسةُ الله. ثم قال: إن لهذه 
البّمائم وابد کأوابدِ الوّحش» OT‏ فقال 
جُڏي: نا ٽرجو - أو تُخاف - العدُو غد وليسّت معنا مُدّى› أفدَذْبح 
بالقصَب؟ قال: ما أنهَرَ ادم وذْكِرَ اسم اللو عليه فكلو ليس السَنَ 
ال وسأحَدَتكم عن ذلكً: أما السنّ فَعَظم» وآما الظْفُرٌ فْمُدَى 


(1) بدايةالمجتهدونهايةالمقتصد (۲/ .)٥١‏ 
(۲) بدائع الصنائع .)١/۷(‏ 
() المحلی بالاآثار .)٤۲۹/۲(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار r‏ 
نے 


a ا‎ 

- وما رواه البخاري ان النبي صلي الله علية وسلم بذي الحْلَيفة 
فاضا ما واا دل هف من الغ ر : 

وجة الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام في الحديثين السابقين أعطى 
بعضهم غنماً» وبعضهم إبلاً فبان جوازه" . 
فقال: فهذا عمل الصحابة مع رسول اله ب لا مخالف لهم منه“. 

النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم جواز قسمة جنسين 
مختلفين قسمة جمع وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
© (۷۸/ ۳): اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد 

المراد بالمسألة: سميت المهايأة بهذا الاسم : لأن كل واحد هياً 
لصاحبه ما ينتفع به. ويقال: تهأيؤ بياء تحتية قبل الهمزة» وبه عبر صاحب 
الشرح الصغير ويقال: أيضاً تهائؤ بنون قبل الهمزة ويحتمله كلامه من 
المهانأةء لأن كل واحد هنأ صاحبه بما دفعه له للانتفاع به“ والمهايأًة 
هي اختصاص كل شريك عن شربکة في شيءَ متحد کبيت مثلاً بحيث 
ينتفع كل واحد منهما بكامل البيت مدة من الزمن» على أن ينتفع الآخر 
بکامل البيت مد أخرى» فيجب أن يكون زمن المهايأة معلوم المدة» وقد 
نقل الإجماع على ذلك . 


.)۲٤٤٥( أخرجه البخاري (۲/ ۸۸1)ء الحديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري الحدیث رقم .)"۲٠۳١(‏ 

(۳) المحلی بالآثار )٤( .)٤۲٦۱/7(‏ المحلى بالآثار .)٤١٦/7(‏ 
)٥(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك .)٠٥۹/۴۳(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ي 


من نقل الإجماع: القرافي (A1۸4)‏ حيث قال: (بل يتراضيان 
٠‏ باستغلال العبد أو الدابة مدة» والآخر مثله» وكذلك الاستخدام والركوب 
أو السكنى أو يزرع هذا مرة والآخر مثله» ويمتنع الاستغلال في المدة 
الكثيرة اتفاق). 

انو البركات الدردير (١١۲٠ه)‏ حيث قال: (قسمة المهأيأة (اختصاص 
کل شريك عن شریکه) في شيء متحد کعبد أو دار أو متعدد کعبدین أو 
دارین (بمنقعه) شيء (متحد) کعبد بینهما يستخدمه أحدهما شهراً وللثاني 
ا و ا ی مدة والثاني مثلها (أو متعدد) كدارين 
أو عبدين يأخذ واحد منهما داراً أو عبداً والثاني يأخذ الآخرء أو دارا 
وعبد بينهما يأخذ أحدهما الدار يسكنها ويأخذ الثاني العبد يستخدمه (في 
ْ معاوم. فتعيين الزمن شرط : إذ به يعرف قدر الانتفاع» وإلا فسدت 

فلن" 
e‏ الخلوتي الشهير بالصاوي (١٤۲٠ه)‏ حيث قال: (إن 


عين الزمن صحت ولزمت في المقسوم المتحد والمتعدد» وإن لم يعین 
فسدت في المتحد اتفاقاً وفي المتعدد خلاف) . 


الدسوقي (١۳۲٠ه)‏ حيث قال: (إن عين الزمن صحت ولزمت في 
المقسوم المتحد والمتعدد وإن لم يعين فسدت فى المتحد اتفاق)^. 

مستند الإجماع: قوله تعالی: ف شرب ولک فش بر نر ©4 
[السَعَرَّاء: .[10٥‏ 


.)٠٠١/۷( الذخيرة‎ )1( 

(۲) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك .)٠١۹/۳(‏ 
(۳) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۳/ .)1۸١‏ 

() حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۳/ .)٤۸۹‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ey‏ 
ت 1۸00 Ea‏ 

وجه الدلالة: أن الية قد حددت وقت المهايأة بيوم معلوم وهذا يدل 
على اشتراط تحديد الوقت في المهاياة. 

الموافقون على نقل الإجماع: افق عن الك الاجا 
NTIS‏ 

الخلاف في المسألة: خالف في الال بعضص الأحناف حیٹٺ قال 
برهان الدين بن مأزة: (المهايأًة تجوز من غير بيان المد 

دلیل هذا القول: قياس قسمة المهايأة على قسمة العين» لأنها قسمة 
المنافع»› فتكون معتبرة بقسمة العين› وقسمة العين جائزة من غير بیان 
الاة كا ق ال : 


وذ في قسمة للشيء ء المتحد وفلك لوجود 0 في المسألة 


.)٠٠١/۲( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 

(۲) شرح الوقاية .)١١۳/١(‏ 

(۳) المنتقى شرح الموطاً (۲۲۸/۸)ء مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .)٤١۷/۷(‏ 
)٤(‏ حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0/۸(. 
)٥(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۷/ .)۳۸١‏ 

.)٠۸٠ /۷( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 
اج ج دص 


SE TET 
الفصل الرابع‎ 


مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات. 


:)٤ /۷۹( ©‏ البينة على المدعي واليمين على من أنكر 

المراد بالمسألة: إذا تقاضى شخصان فالمدعي مكلف بالبينة - وهي 
اسم لکل ما أبان الح وأظهره» من الشهود وقرائن الحال» ووصف 
المدَعَى في نحو اللقطة“- والمدعى عليه ملزم باليمين» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: أبو عيسى الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: (والعمل 
على هذا عثد آهل العلم من أصحاب النبي َيه وغيرهم› أن البينة على 
المدعي واليمين على المدعى علي . 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (أجمعوا على أن البينة على المدعي 
واليمين على کک 
ا o eT‏ 
يمينه» وعلى المدعي البينةء وهو قول عامة أهل العلم)““. 

ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن البينة على من ادعى 
والیمین على من انك" . 


(1) انظر: تيسير العلام شرح عمدة الاحكام )٠١١١/۲(‏ 

(۲) سنن اا (/ 6۷0(. 

(۳) الإجماع لابن المنذر (۸0)ء الإجماع رقم (۲۸۹). 

.)۱۳۲ /۲( (ه) الإفصاح لابن هبيرة‎ .)٠١١/٠١( شرح السنة للبغوي‎ )٤( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ت ت ص 


ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : (وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل 
من حضرموت ورجل من كندةء إلى النبي إلؤه فقال الذي من 
حضرموت: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي» فقال 
الكندي : هي ارض في يدي أزرعهاء وليس له فيها حق» فقال النبي يل 
(ألك بينة ؟) قال: لا. قال (فلك يمينه) فقال: يا رسول الله الرجل فاجر 
لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء» فقال (ليس لك منه 
إلا ذلك) ... هذا القسم لا أعلم فيه نزاعا أن القول فيه على قول 
المدعى عليه مع يمينه» إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية» وهي 
السينة)“. 


الصنعاني (١۸١١ه)‏ حيث قال: (البينة على المدعي واليمين على من 
نکر ... وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفهاء قال العلماء: والحكمة 
في كون البينة على المدعي أن جانب المدعى ضعيف لأنه يدعى خلاف 

الظاهرء فكلف الحجة القوية» فيقوي بها ضعف المدعي) . ٠‏ 
مستند الإجماع: قوله تعالی : ويا اا الد ءام إا دانم بدن إل 
اکل س مکی اڪ بوه وَلحتب بتکم ڪا بالصدل وګ ياب کان ان بک 
E‏ 


1 1 ر اڪن O‏ : ر e‏ ر 
ڪما علمه فليضَتَبَ وَلَيْملل الى عه الي ليق آله ريه ولا يبس 


4 2 


من ا ان ى ازى عَكَهِ الح فبا آّ صَمِيمًا أ سكيع ن بل هو 
فل 0 پالمدلٍ سدوا يكين م ns‏ قان ل یکن رجن رل 
e e e‏ و ہوہ ەر م 
را راتان ممن رضون م اكا ن َل إحدنهما فتزڪر إحد دا لی 


و یاب لدا إا ما معا ولك شمو آن نبو ويا ا ڪيا لک أجلي 
دكم سط عند ال واقوم لدو واد آل ترا لہ ان کت تج 


(1) الطرق الحكمية لابن القيم .)٠١٠/١(‏ 
() سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعانی .)۲١١ /٤(‏ 
ل م سرح باس المرام من جع ۴ ا 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار A‏ 
پپپ پڪ —— 


س رک ےر ت رەم رى رەم ,رص ور ۶ ٤‏ رر و و رة ر وسم a‏ و 
حاضرة تدرو e‏ یک جتاع آلا نبوا شهدا إذا تبانعتم 
ء رر ه فاد رر 5 و 


و با کا ولا هتيد سهیيد ون علو فإنّهء بڪم وآتَقوا 
وڪم ا واه ا مى علي € 1البترة: ۲۲]. 


۲- قوله تعالی: یا الب ءامنا كوا وري بالط شهدا لر 


اشک او و ائه کک غت کا کاله از : ما 


1 [التّسَاء: ]٠١١‏ . 
وجه الدلالة: أنه لو كان القول قول المدعى من غير بينة لما احتيج 
إلى الكتابة والإملاءء والإشهاد عليهء فلما احتيج إليه دل على أن البينة 
على المدعي (, 
۳ ما روي عن عب اف آنه قال: «من حلف على یمین یستحق بها 


و ت 


مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم م أنزل الله تصديق ذلك : وإ الزن 


2 LA ر‎ e 


يرون هد اله SETS‏ 
يمهم اله و ينظر لم يم اة وکا بريه هر عدا 
بے @) [آل عمرًان: ۷۷]» ثم إن لاتب ن غ إلينا فقال: ما 
بُحدنکم أبو عبد الرحمن ؟ فحدّثناة بما قال» فقال: صدق»› ِي انزف 
کان بيني وبين رجل حصومة في شيءِ› فاختصمنا إلى رسول الله اء 
فال شاهدا ك ار تم فقت له إه ذذ تحلف :ولا يبال : :فقال الى 
: ن حلت علی یمین بُستحی بھا مالا < وهو فيها فاجر - لقي الله 
قر غل عفان فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترا هذه الآيةه . 


(۱) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (141/17(. 
(۲) أخرجه البخاري رقم ۲)» ومسلم رقم (۳۱۳) واللفظ للبخاري. 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
واوا ا ا ا 


وجه الدلالة: لأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك» لذلك قدمت 
ا 


&- = ما روي عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» أن النبي ييا 
e‏ ا علي 


والمالكية“. والشافعية 0 ES‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر وذلك لعدم وجود المخالف. 
)٤/۸۰( ©‏ ترتیب عرض البینات 

المراد بالمسألة: أن القاضي يجب عليه أن يبدا بالمدعي فيسأله عن 
بینته » ولا يسأل المدعى عليه حتی يسع ينه ة المدعي» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال:(وأما قوله في 
حديث وائل بن حجر: «ألَكَ بَيْنَة٠؟‏ ففيه أ أن الحاكم يبدأ بالمدعي» 
مسال ل لای د ت ول بال انان غل ن بنع ا 


.)۳۹٦/۲( المهذب‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (١۲۳۸)ء‏ الترمذي الحديث رقم )۱۳۳١(‏ والبيهقي الحديث رقم 
۲۹۵) وابن ماجه الحدیث رقم (۲۳۸۷). 

(۳) المبسوط ۱۷/ ٠١‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحکام »)۲۳/١(‏ 
العناية شرح الهداية .)۳۸١ /١(‏ 

.)۷١۷/۲۲( الاستذکار‎ )( 

.)۳٠۹/٤( آسنی المطالب‎ )٥( 

.)٦٥ /٠١( المغني‎ )( 

(۷) نيل الأوطار شرح منتقی الإخبار /٥(‏ ۳۱۲). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
پپپ پڪ س 
يقول المُدّعِي»› خا ا ون ى 

۲- ابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (فإنهم أجمعوا على أنه 
واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس› وألا يسمع من أحدهما 
دون الآخر» وان ا بالمدعي فیسأله البينةء إن أنكر المدعي 2 

مستند الإجماع : قول التى ية : 'البينة على من ادعى واليمين على 

(O ۹‏ 
من آنکر 

-٣‏ ما روي ڪَنْ عَلْقَمَةَ بن ¿ وال الْحَضرمِي N‏ جاءَ 
تغل ما عرزت تغل یا تا ای شی وقد دزی :ي 

رَسُول اللو ِن دا علبي على ازضي گائٽ لأپي؛ فال ال ھی 
اَرْضِي فِي يَدِي ازْرَعُهَا ليس له ا قال الت لا للحضر يي : الك 
َة ؟ قًال: لا. قًال: فَلَكَ يمينه فَقَال: يا رَسول اله إ اج ای بال تا 
لف ليس يتور مِنْ شَيٰءِ٬‏ قال ليس لك مه إلا ذلك * : 

2 طوبه قال : ا‎ ay 
ضبان قال قال الأشمَف: فن وافلو كان ذلك. ا‎ 
: اليهرد أرضْ»› فجخدنی › فقدمته ه إلى الي › فال :لى رول اله کل‎ 


.)۷٦/۲۲( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه البیهقى حديث »)۲٠١۷۳(‏ مصنف ابن أبي شيبة )۴۳۸/١(‏ الحديث رقم 
.)٠٠٠٠۳(‏ سنن الدارقطني حديث .)۳٠٤١(‏ وقال الألباني فى الارواءء حديث 
سح رقم (۳7۳۲). . 

)۷۱/۹( سنن الترمذي الحديث رقم (۱۳۳۸) سنن أبي داوود‎ )٠١( أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 
.)۱۹٩ /٥( صحیح ابن حبان‎ c«(FTE¥) الحديث رقم‎ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو اوک اا 


لَك ية ؟ قلتٌ: لا. قال: فقال لليهودي: احلِف. قال: قلتٌ: يارسول 
الله إن يَحلفت ويذهَبً بمالي. فأنزل اله تعالى : ل أن يد بهد آله 
انوم تما تیاه [آل a‏ 

وجه الدلالة: قوله يل4: الك بَيَْده؟ ففيه أن الحاكم يبدأ بالمدعي 
ا 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 
E‏ واا السا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب ترتيب عرض البينات 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
@ (۷/) وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال 

المراد بالمسألة: آنه في دعاوى الأموال يجب على القاضى أن يحلف 
المدعي عليه إذا عجز المدعي عن إحضار البينةء وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على وجوب 
التحليف في دعوى الأموال). 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (أجمعوا على وجوب استحلاف 
المدعى عليه في الأموال)“. 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)۲۳۷۴١(‏ ومسند أحمد رقم .)۳٥۹۵(‏ 

.)۷٦/۲۲( الاستذکار‎ )۲( 

(۳) المبسوط ٠ /۱١(‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحکام (۲۳/۱)ء 
العناية شرح الهداية (/ .)۳۸١‏ 

() الاستذکار (۷1/۲۲). () أسنی المطالب .)۳١۹/٤(‏ 

0) المغني .)٠١ /٠١(‏ (۷) مراتب الإجماع لابن حزم (1۲). 

.(4۰( الإجماع لابن المنذر (۸7)» الإجماع رقم‎ (A) 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار PD‏ 
پپپ يڪ ت 


ابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (وأن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة 
إن أنكر المدعى عليهء وان لم یکن له بینه فان کان في مال وجبت اليمين 
على المدعى عليه باتفاق)'. 

بدر الدين العينى (۸۵ھ) حیث قال : (قام الإجماع على استحلاف 
اندض عله فى الاموال : 


جاء رَجُلٌ من حَصْرَمَوْت وَرَجُل ِن دة إلى النبيّ ي فقا الحَضرمِيٌ: يا 
رَسُول الله إن هَدَا عَلَبَي عَلَى اض گائٺ لاًٻي؛ كمال الكنڍي: هِيَ أرْضي 
في يدي أْرَعُهَا لَيْس لَه يها حَقّ. كمال اللي ئ4 لِلْحَضرَمِيّ : لك بيئة ؟ 
ال: ل. قَال: كَلَكَ یئ َال : يا رَسُول الله إنهُ قا جر ليس ياي ما حَلف 

-٣‏ ما روي ان الأشعث قال: فِي واه تَرَلّٺ: گان بيني وَبَينَ ٫َجُل‏ مِنْ 
f Soa rr of f‏ اانه ۹۹٦‏ لان f‏ 
اهود رضن فَجَحَدنِي» فَمَدَمعَة إلى النَبيّ اة قال لي سول الله کل : لَك 
َة ؟ َقْلْتُ: لاء َال لِلْيهُودىٌ: اخلِف فَمَلْتُ: إذا يَحْلِف فيذهَبٌ يماي 
َأنْرَل اله : ول الد رو بهد آله اَم ما قيا [آل عمرّان: ۷۷]. 

وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث صريحة في الدلالة على وجوب 
توجيه اليمين للمدعى عليه في حال تعذر البينة". 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأختاف"“) 


.)٤١١ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)۲٤١/۱۳(‏ 

(۳) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمین من الأحکام .)۲۴/١(‏ 

ء)۲۳/١( المبسوط (١١/١۳)ء معين الحكام فيما يترده بين الخصمين من الأّحكام‎ )٤( 
.)۳۸١ /۷( العناية شرح الهداية‎ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و۹ک ا ا ا 


ولا واا و 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب توجيه اليمين للمدعى 
عليه في الأموال وذلك لعدم وجود المخالف. 
)١/۸۲( ©‏ جواز سماع بينة الحاضر على الغائب 

المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يسمع بينة المدعي الحاضر على . 
المدعى عليه الغائب» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن 
الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب . 

السيوطي (۸۸۸۰) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى 
الحاضر وبینته على الغائب» ثم اختلفوا: هل يحكم بها على الغائب آم 
ل. 

ابن حجر(٤۹۷ه)‏ حیث قال : (واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم 
مثلهاء» والقياس على سماعها على ميت وصغیں)" . 

شهاب الدين الرملي (0۹١٠ه)‏ حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح 
عن عمر وعثمان و القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة 
واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها) . 

مستند الإجماع: قول النبي بي: 'البينة على المدعي واليمين على. 


(۱) الاستذکار .)۷٦/۲۲(‏ (۲) أسنی المطالب .)۳٠۹/٤(‏ 
(۳) المغني )٤( .)٠١ /٠١(‏ الإفصاح لابن هبيرة .)٠١١ /٤(‏ 
)0( جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (۲/ ۳۹۷). 

() تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)۴١١/٤(‏ 

(۷) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۲۹۸/۸). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ل ا ل سے 
المدعي عليه"". 

وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي» ولم يذكر 
حضور الخصم المدعى عليه» فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على 
ما في ا الو 

- القياس على سماعها على الميت والصغير مع أنهما أعجز عن 
الدفع عن الغائب . 

الموافقون على الإجماع: ذاق غل الك انالك 
PEGA‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز سماع بينة الحاضر على 
الغائب وذلك لعدم وجود المخالف. 
)٤ /۸۳( ©‏ تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك 

المراد بالمسألة: لو ادعى رجل ملك عين» وأقام على ذلك بينته› 
وآدغی: شخص آخر أنه قد اشتراها منه» أو وهبها إياه» أو أوقفها" عليه» 
أو ادعى رجل ملك عين وادعت زوجته أنه قد أصدقها إياها أو وهبها لها 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) المبسوط (۳۹/۱۷). 

(۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)۲١۸/۸(‏ 

.)۷٦/۲۲( الاستذکار‎ )٤( 

() اسنی المطالب .)٠١۹/٤(‏ 

.)4٦/۱٤( المغني‎ )١( 

(۷) الوقف: لغة هو مصدر وقفت» أقف: حبست» ومنه الموقف: لحبس الناس فيه 
للحساب» وشرعاً: حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها 
مقتصرة على ملك الوقف. انظر : حاشية رد المحتار على الدر المختار .)٥١١ /٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

سواوا ف ا ار 
وأقام على ذلك بينته» قضي له بهاء وقد نقل نفى الخلاف فى ذلك. 

من نقل نفى الخلاف : ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ولو ادعی 
ملك عين › وأقام بينة وادعی آخر انه باعها منه) أف وهه إياهاء أو أوقفها 
عليه» أو أدعت إمرأته أنه أصدقها إياها» اؤ أعتقهاء وأقام بذلك بينة» 
قضي له بغیر خلاف نعلمه). 

المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال: (وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه» 
وأقام الآخر ينه آنه اشتراها منه» أو وقفها عليه»› أو أعتقه»› قدمت بینته 
بلا نزاع)". 

مستند نفي الخلاف: ما قاله ابن قدامة كل فى المغنى من: أن بينة 
هذا شهدت بأمر خفي على البينة الأخرى والبينة الأخرى شهدت بالأصل 
فیمکن أنه کان ملكه ثم صنع به ما شهدت به البينة الأخرى". 

- أن بينة الملك شهدت بالأصل وبيّنةً البيع والوقفِ والعتق شهدت 
بأمر حادث خفي على بينةٍ الملك» فقَدّمَتْ على بَةٍ الملك°. 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف"*»› 
والتالكة > والشافة :الا 

النتيجحة : صحة ما نقل من الإجماع على تقديم بينة البيع على بينة ادعاء 


.)۳۱۹/۱٤( المغني‎ )۱( 

الإنصاف للمرداوي مع الشرح الکبیر (۱۸۱/۲۹). (۳) المغني .)۳٠۹/۱۶(‏ 

.)١٤١/۲۲( المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

.)٤٤/( المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۷/٤٥)ء البحر الرائق لابن نجيم‎ )٥( 
.)٥٤٤/۲( التلقين للقاضي عبد الوهاب‎ 

(۷) المجموع شرح المهذب (۲۲/ .)٠٤١‏ المهذب .)٠٠١۴١ /١(‏ 

() الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (۲۹/ ١۱۸)ء‏ المبدع شرح المقنع »)٠١۷/٠١(‏ = 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار N‏ 
ت ج هک en‏ 


)٤ /۸4( ©‏ الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك 

المراد بالمسألة: إذا ادعي تان عاط هما وات ل غاقان" 
يفتح ويغلق على الجانبين» حكم أن الحائط والباب بینهما ¢ وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: السرخسي (AAT)‏ حیٹٺ قال : (فإن کان له غلقان 
e‏ واحد فھو بینهما E‏ جمیعا)" . 
لقا :على r E EE‏ إلى أحدهما فالباب ا عنده» 
وعندهما لمن إليه الغلقء ولو كان للباب غلقان من الجانبين فهو لهما 

ا بن عابدين (۲ (a1۲‏ حیٹث قال : (في حارط ادعاه رجلان وغلق 
الباب إلى أحدهما يقضي بالحائط والباب بینهما نصفين عند ا حنيفة› 
وعندهما الحائط بينهما والباب للذي الغلق إليهء وأخمعوا آنه إذا كان 
للباب غلقان في کل جانب ا 
SE‏ 


P\ 


= دلیل الطالب (١/١۳٤)ء‏ كشف المخدرات والرياض الزاهرات شرح أخصر 
المختصرات (۲/ .)٦١۷‏ 

)١(‏ الغِلْق والمغلاق: المرتاج» وهو ما يغلق به الباب ويفتح› ا أغلاق› قال 
سیبویه: لم يجاوزوا به هذا البتاء. انظر: لسان العرب )٠١ /٥(‏ مادة (غلق). 

(۲) المبسوط (۱۸/ 0۹). 

(۳) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع /٦(‏ ۳۸۸). 

.)۱١۸/۸( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )٤( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ووو ا ا 


کالحا6ي. 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“ 
الشافعة 4 
ر 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على الإشراك بين المتداعيين في 
)٠/۸١( ©‏ الأبضاع“' أولى بالاحتياط من الأموال 


المراد بالمسألة: : أن الحكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالاء وخاصة 
في الأبضاع» فإذا اعت امرأة على رجل أنه تزوّجها وأقامت شاهدي 
زور لا يحل له وطؤهاء أو اذعاه الرجل وهي تجحد» أو تعمد رجلان 
شهادة الزور أنه طلق زوجته فلا يحل لأحدهما بعد العدَّة تزوجها لعلمه 
بکذبه وان زوجها لم يطلقهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 
أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهرء حرام على المقضي له» مما يعلم 
أن ذلك حرام عليه» ومن ذلك أن یحکم له بالمال)<. 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (وقال أبو حنيفة وله : يحل حکم 
الحاكم الفروج دون الأموال فقال يحل نكاح المذكورة وهذا مخالف لهذا 
الحديث الصحيح ولإجماع من قبله» ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره 


.)٥۹/۱۸( المبسوط‎ )۱( 

(۲) تحفة الفقهاء (۳/ .)۱۸١‏ 

() المجموع شرح المهذب (۲۲/ .)١١١‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (۸/ .)٥ ٤‏ 

)€( الإبضاع :بالضم الجماعءأ و الفرج نفسه» وقيل هو المهرء والطلاقء وعقد النكاح.انظر 
لسان العرب لابن منظور )۱١١/١("‏ مادة (البضع). 

.)۸١٥ص( الإجماع‎ (٥) 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
e E‏ 
عليها وهي أن الأبضاع ای بالاحتیاط من کک 
TT‏ عن صفته في 
الباطن» فلو حكم بمال زيد لعمر لإقرار أو بينةء كان ذلك باطلاًء ولم 
یح ذلك له في الباطن› ولا يجوز له أخذه باتفاق الا 

ابن حجر(۲٥۸ه)‏ حيث قال: (والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهراً 
وباطناً مخالف لهذا الحديث الصحيح» وللإجماع السابق على قائله 
ولقاعدة اجمع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور»› وهر أن الأبضاع 
أولى بالاحتياط من الأموال)". 

الزرقاني (۲۲١١ه)‏ حيث قال: (خالف - أبو حنيفة - قاعدة اتفق هو 
وغيره عليهاء وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال). 

الشوكاني (۰ (A0۹١‏ نقلاً عن الشافعي حیتٹ قال : (وقد حکی 
الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام) . 

مستند الإجماع : ما روي عن أم سلمة ووا أن رسول الله بي: سمح 
خصومة بباب حجرته فخرج إليهم» قال "إنما آنا شير وإنة بيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض»› فأحسب أنه صدق فأقضي 
له بذلك› فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليا خذها 
أو فلیتركها *. 


)€( شض ازراي ال بر مالك )٥( ar‏ نیل الأوطار .)٥٥۹/۱۰(‏ 


س 


وې مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
جس ا سے 


وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة في أن ما حكم به الحاكم 
على ضوء ما قاله الخصم لأجل حجته ویینته » والباطن على خلاف ذلك» 


(۱) 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم ااك 
TNS‏ واا والشوكاني (, 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف» حيث نقل عن 
ا حنيقة » وأبي يوسف» ذلك عن الشعبي قبلهما في رجلین تعمدا 
الشهادة بالزور على رجل أ نه طلق امرأته» فقبل القاضي شهادتهما لظاهر 
عدالتھما عنده» وهما قد تعمدا الكذب في ذلك» أو غاا أو وهما» 
ففرف القاضي بین الرجل وامراًڌ ته بشهادتهما» ثم اعتدت المرأةء أنه جائز 
لأحدهما أ أن يتزوجهاء وهو عالم أنه كاذب في شهادته» وعالم بن زوجها 
لم يطلقهاء لأن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج» كان الشهود وغيرهم 
في ذلك سواء وهذا إجماع أنها تحل للأزواج غير الشهود» مع الاستدلال 
بفرقة المتلاعنين من غير طلاق يوقعه" . 
حیث قال: وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا ينفذ إلا ظاهرا» وأنه لا 
يحل حراماء» ولا يحرم حلالاء وإذا أخطاً في حکمه» والمحکوم له عالم 
بحقيقة الحالء فلا يحل له في الباطن أخذ ما حكم له به القاضي في يد 


(1) روضة الطالیین .)١١/۹(‏ 

(۲) المدونة (۸/ ١‏ المعونة (۲/ .)٤۳١‏ شرح الزرقاني على موطا مالك (۳/ ۳۸۳). 
(۳) الام ۲۲۰/۷)ء روضة الطالبين (۹/ ١١۴)ء‏ زاد المحتاج .)٥٤١ /٤(‏ 

(6) منتهی الإرادات /٥(‏ ۳۷۲)» المغني )۱4/ .(1A*‏ 

() نیل الأوطار (۱۰/ .)٥٥۹‏ 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانید .)۲۲٠/۲۲(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار e‏ 
ا 


الظاهر» وهو قول أكثر أهل العلم» وذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ قضاؤه 
ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا 
طلق امرأته» فقضى به القاضي» وقعت الفرقة بينهما بقضاء القاضي› 
ويجوز لكل واحد من الشاهدين آ ا 

دليل هذا الرأي: حكم الحاكم لما احلا للازواج إجماعاً كان 
الشهود وغیرهم سواء 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الأبضاع أولى 
بالاحتياط من الأموال وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
)4/۸٦( ©‏ الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف 

المراد بالمسألة: أن من أدعى ملك غين من دابة ونحوها في يد آخر 
وادعی أنه أودعها لديهء أو أعاره إياهاء أو آجرها منه» فالقول قول من 
كانت العين في يده» مع يمينه» وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وإن ادعى 
الخارج أن الدابة ملكه وأنه أودعها للداخل أو أعاره إياها أو آجرها منه 
ولم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول المنكر مع ! یمینه ولا نعلم فيه 
ا)7 . 

عبد الرحمن بن قدامة (1۸۲ه) حيث قال: (وإن ادعى الخارج أن 
العين ملكهء وأنه أودعها للداخل» أو أعاره إياهاء أو آجرها منه» ولم 
SE‏ پمینه» ولا نعلم فيه 


(1) شرح السنة للبغوي .)١١١ /٠١(‏ 
(۲) شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك (۳/ ۳۸۳). 
(۳) المغني _.)۲۸۲/۱٤(‏ 


ا مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
paa‏ س ت ا ا 


خلافا). 

محمد بن خسرو البلخي حيث قال: (صورته أن رجلا رأى عيناً في 
ب انان م رائ تلك الین فی يد خر والأول يدعي الملك» وسعه ان 
يشهد بأنه للمدعي لأن الملك في الأشياء لا يعرف يقينا بل ظاهراء فاليد 
بلا منازع دليل الملك ظاهرا)". 

ابن عابدین (۲٥۱۲ه)‏ حیث قال: (صورته رجلا رأی عینا فی ید 
إنسان ثم رأى تلك العين في يد آخر» والأول يدعي ال 
يشهد للمدعي (أنه له) أي لمن في يده بلا مناز)". 

التهانوي (۹ه)حيث قال: (وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه» 
وأنه أودعها للداخل» أو أعاره إياها أو آجرها منه» ولم یکن لواحد منهما 
بینه» فالقول قول المنکر مع یمینه» ولا نعلم فيه خلافا)؟. 

ھک ما رواه علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه» 
قال: «جَاءَ رَجُل مِنْ حَصَرمَوْتَ وَرَجُلْ يِن نة إلى رَسول اله بل فقالً 
ا يَارَسول اله إن هدًا علبي عَلَى ازْضٍ گاتث لبي فقالّ 
الكندى : E RE‏ فقال النَبيْ كلا 
ضرمي : الك بينَد» فال ا0ق فلك تمه قال ارول 
اجر ليس باي ما حل َس يوع ِن َء فقال: لَيْس لَك نه إلا 
دَلكَ» . 


(۱) الشرح الکبیر .)٠١۹/۱۹(‏ 
(۳) حاشية رد المختار على الدر المختار )٤( .)٤۷٤/۷(‏ إعلاء السنن .)٤۷٤/٠١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار . er‏ 


وجه الدلالة: أن البينة أقوى من اليمين» لزوال التهمة عن البينة 
وتوجهها إلى اليمين» وجانب المدعى عليه أقوى من جانب المدعي» لأن 
الدعوى إن توجهت إلى ما فى يده فالظاهر أنه على ملكه» وإن توجهت 
إلى دين فى ذمتهء فالأصل براءة ذمته» فجعلت أقوى الحجتين» وهي . 
ال 

- أن اليد تدل على الملك» فكان جانبه أقوىء فكان القول قول" . 

E ECE EE الموافقون على الإجماع:‎ 
N OAR NG 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على الاعتبار بقول من كانت العين 
في يده م يميه عند الخلاف› وذلك لعدم وجود المخالف. 
)٤/۸۷( ©‏ بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع 

المراد بالمسألة: إذا تداعى رجلان دابةء أو أي شيء في يد 
أحدهماء وأقام كل منهما بينةء قدمت بينة صاحب اليد» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: النووي (١1۷ه)‏ حيث قال: (والعمل على هذا 
عند أهل العلمء أنه إذا تداعی رجلان دابةًء أو شيئاً هو في يد أحدهماء 


(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي للماوردي .)۳۲٤/۲۱(‏ 

(۲) كشاف القناع للبهوتي /٦(‏ ١٠٤)ء‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱۳/ .)٠١١‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي /١۷(‏ ١۳)ء‏ بدائع الصنائم (ه/ ۳۳۷)» المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني )014/۸(. 

.)٥٤٤/۲( التلقين‎ )٤( 

(ه) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي للماوردي (١۲/١٤۳۲)ء‏ المهذب للشيرازي /٥(‏ 
(Yo‏ : 

.)٤٠١ /١( الكافي (٤/١4٤)ء كشاف القناع على متن الإقناع‎ )١( 


tp‏ مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


فهو لصاحب اليد» ويحلفٌ عليه إلا أن يقيم الآخر بين فيحكم له به. ولو 
أقام كل واحد منهما بينة» فقد ترجُحت بيّنة ذي اليد إجماعا). 
مستند الإجماع: ما روي عن جابر بن عبد الله ولب : «أن رجلين 
تداعيا دابةء وأقام كل واحدٍ منهما البينة أنها دابته نتجهاء فقضى بها 
رسول الله اء للذي في يديه» . 
ما روي عن أيوب عن محمد أن رجلين الحْكَصَمًا إلى شريح في دابةه 
فأقام كل واحد منهما البينة أنها له وأنه أنتجهاء فقال شريح: هي للذي 


e 
وجه الدلالة: دل على أن بينة ذي اليد مقدمة على بينة غيرها‎ 
ا2‎ 


الموافقون على الإجماع : وافق على الحكم الأحناف”“» الشافعية". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن بينة ذي اليد مقدمة على 
)٤ /۸۸( ©‏ تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها 

المراد بالمسألة: لو مات مسلم وخلف زوجة كافرة» فادعت أنها 
املیت قبل موته - حتى تستحق الميراث وتزول موانعه - وأنكر باقي 
الورثة إسلامهاء فالقول قولهم» وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 


(۱) المجموع شرح المهذب (۲۲/ .)١١۲‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری )٤١۱/٠١(‏ الحدیث رقم .)۲٠١۹۱(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٤١١/٠١(‏ 

.)۳۳١۷ /۷( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح‎ )٤( 

.)١١١ /۹٩( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )٥( 

0) المهذب (۳۹۱/۲). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ٠‏ 
ا ا ي ڪت 

من نقل نفى الخلاف: ابن اة (۲۰٦هھ)‏ حیث قال: ا مات 
مسلم وخلف زوجة وورثة سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت فادعت 
انها المت قبل موته فأنكرها الورثة فالقول قول الورثة لأن الأصل عدم 
ذلك» وإن لم يغبت أنها كافرة فادّعى عليها الورثة آنها كانت كافرة 
فأنکرتهم فالقول قولها لأن الأصل عدم ما ادعوه عليهاء وإن اڏعوا أنه 
طلقها قبل موته فأنكرتهم فالقول قولهاء وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء 
العدة وادعث أنه راجعها فالقول قولهمء وإن اختلفوا في انقضاء عدتها 
فالقول قولها في اا ا ا ET‏ 
حلاق) . 

عبد الرحمن بن قدامة (۸۲ه) حیث قال: (ولو مات مسلم وخلف 
زوجة وورثه سواهاء وكانت الزوجة كافرة» ثم أسلمت»› وادعت آأنها 
أسلمت قبل موته» وأنكرها الورثة» فالقول قولهمء لأن الأصل عدم ذلك 
....... ولا نعلم في هذا کله خلاف) . 
مستند نفي الخلاف: : لأن الأصل عدم ذلك»فيجب استصحاب 
الأصل» والأصل بقاء ما کان إلا أن یثبت ما یغیره". 

أن الحاذت ضاف إل اقرب ا “. ولان الطّاهرٌ لا يصلح حجة 
للاستحقاق وهي محتاجة إليه» وأما الورثة فهم الدّافعون ويظهر لهم ظاهر 
الحدوت أيفا . 


.)"٠٠/۱٤( المغني‎ )۱( 

(۲) الشرح الکبیر .)۲٤۳/۲۹(‏ 

.)۳۲١ /۱٤( المغني‎ )۳( 

.)۷۷ /١( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 

(ه) تحاشية رد المحتار على الدر المختار .)٤4۷ /٥(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
طا اک ال ا لبا 


الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف") 
والشافعية» والحناباة". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على تقديم قول الورثة المنكرين 
لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها وذلك لعدم وجود 
المخالف. 
)١/۸۹( ©‏ إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه 

المراد بالمسألة: من کان له حق على من يقر به ويېذله» لم یکن له 
أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه» لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما 
يقضيه» فإن أخذ من ماله شيئاً بغير اختياره» لزمه رده» وقد نقل الإجماع 
على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن قدامة(٠۲٠ه)‏ حيث قال: (إنه إذا كان لرجل 
على غیره حق وهو مقر به باذل له لم یکن له أن يأخذ من ماله إلا ما 
يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم)ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ 
ا 


مستند الإجماع : قوله كي: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 


(1) المبسوط (١/٠٠۲)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/۷۷)ء‏ الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار (١/١۳٠1)ء‏ العناية شرح الهداية (۷/ ۷١۳)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق /٥(‏ ١۳٠)ء‏ فتح القدير شرح البداية (۷/ ۷١)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (۸/١۲٤)ء‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۱۷۸/۲)ء ملتقى الأبحر 
بهامش مجمع الأنهر (۱۷۸/۲)ء حاشية رد المحتار على الدر المختار .)٤۹۷ /٥(‏ 

.)٥۷۹/۷( الم‎ )۲( 

(۳) الإنصاف للمرداوي »)۳۷٦/۱۱(‏ کشاف القناع على متن الإقناع (EYA/YD‏ 

.)۳۳۹ /۱٤( المغنی‎ )( .)٥٠١ /٤( الكافي‎ )٤( 

() الشرح الکبیر .)٥۳۸/۲۸(‏ ۰ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار N‏ 
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خانك»'. 

وجه الدلالة: الحديث يدل على أن من كان له على أحد حق فمنعه 
منه وقدر له على مال لم يأخذ منه مقدار حقه» لأن أخذ المال بغير علم 
ا 8 ا - y‏ .0( 

حبه بحن او بعیر حى إجور ٠:‏ 
- لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقتضيه". 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية“» والمالكية"» 
الا > روزا غك لشاف 

الخلاف فى المسألة: خالف فى المسألة الشافعية» حيث يرون أنه 
يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» نقله ابن حجر العسقلاني 
والنووي» قال النووي: فمن له على غيره حق وهو عاجز عن استیفائه 
حنيفة ومالك ا 

دليل هذا الرأي: ما روي عن عائشة وبا قالت: دخلت هند بنت عتبة 
امرأة أبى سفيان على رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» إلا ما آخذت من 


)١(‏ أخرجه الترمذي الحديث رقم »)۱۲۹١(‏ والدارمي الحدیث رقم .)۲٥۹١(‏ قال 
الألباني» في الصحيحة» حديث حسن صحيح» رقم .٤١۳‏ 

.)۳۳۹/۱٤( المغنی‎ )۲( 

.)٥٠١ /٤(يفاكلا‎ )۳( 

.)۲٠١ /٤( بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) التلقین .)٥٤٤/۲(‏ 

.)0* /٤( الكافي‎ )0( 

(۷) المهذب »)۹١/۲(‏ روضة الطالبين )۳/۱۲( 

(۸) شرح النووي على صحیح مسلم (۷/۱۲)ء فتح الباري .)٦۳١/٠١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کور ا کب اا اا 


ماله بغیر علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي يي : "خذي من 
ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف "'. ) 
وجه الدلالة: أن النبي ب أباح لهند بنت عتبه أن تأخذ حقها من مال 
IE‏ 
ما رواه مالك» عن عمرو بن يحيى المَازِنيٌ» عن أبيه» أن رسول الله 
کا قال: ١لا‏ ضر ولا ضِرًا". ۰ 
وجه الدلالة: أن في منعه من أخذ ماله في هذا الحال إضرار بي“ 
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه 
للمدعي بحق فلا يأآخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لوجود الخلاف في 
المسألة. 
)٠/۹١( ©‏ إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها 
المراد بالمسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو في بعضه» 
وادعی کل واحد منھما أن المتاع أو بعضه له» وكانت لأحدهما بينة» 
قضي له بهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع ابن حزم ت (٦٥٤ه)‏ حیث قال : (اختلاف 
الزوجين في متاع البيت ..وا تفقوا على أن من أقام بينة في شيء أنه 


(۱) سبق تخریجه. () المغني .)۳۳۹/۱٤(‏ 

(۳) رواه مالك في الموطاً )٤٤۳(‏ الحديث رقم )٠٤١٤١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 
٦‏ ) الحديث رقم )۱۱٤١١(‏ وابن ماجه في سننه (۲/ )۷۸٤‏ الحدیث رقم .)۲٤١۷(‏ 

: .)۳۹٦/۲( المهذب‎ )( 

)6( المتاع: قال الأزهري : فأما المتاع في الأصل› > فكل شيء ينتفع به ویتبلغ به ویتزود» 
والفناء يأتي عليه في الدنيا. انظر: لسان العرب )٥۱۸/١(‏ مادة (متع). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار f‏ 


E 
ابن قدامة (١۲٦ه) حيث قال: (وجملة ذلك: أن الزوجين إذا اختلفا‎ 
في متاع البيت أو في بعضه فقال كل واحد منهما جميعه لي آو قال كل‎ 

وا ا 0 وکات احا ی ت ا چان 


عبد الرحمن بن قدامة (۸۲٦ه)‏ حيث قال: (إذا اختلف الزوجان في 
قماش البيت» أو في بعضه» فقال کل واحد منهما» جمیعه لي» أو قال 
کل ا ی ا عدا ا ت ا غات 

مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبى قال فى خطبته : «البيتَةٌ عَلّى الْمُذَعِي» وَاليَمِينُ عَلَى الْمُذّعَى 
ا . 


الموافقون على الإجماع: ؤافق على -الحكم الأحناف"» 
O‏ الاق : وال : 


(۱) مراتب الإجماع .)۱٤۸(‏ (۲) المغني .)۳۳۳/۱٤(‏ 

(۳) الشرح الکبیر .)١۱٤١/۲۹(‏ 

)٤۷٤/٤( أخرجه البخاري (۳۸۹/۲)» الحديث رقم (۲۳۸۰)» الترمذي في سننه‎ )٤( 
رقم (۲۱۹۹۹) واہبن‎ )۳۹٤/۱٥( الحديث رقم (۱۳۳۹) والبيهقي في السنن الکبری‎ 
.)۲۳۸۷( ماجه في سننه (۷۷۸/۲) الحدیث رقم‎ 

.)۲۱۳/۵( المبسوط‎ )٤٥1/۲( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )٥( 

0) التاج والإكليل لمختصر خليل (١/۱۸)ء‏ تحفة الحكام (١/١۱۹)ء‏ الإتقان والإحكام 
مع تحفة الحكام (١/١۹)ء‏ المدونة الكبرى (٤/١٦۲)ء‏ البهجة (۱/ »)١1١١‏ مؤاهب 
الجلیل شرح مختصر خلیل (۳/ .)٥۳۹‏ 

(۷) الأم (٥/۱۳۹)ء‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب »)٤٤٦/۹(‏ روضة الطالبين /١١(‏ 
۲). إعانة الطالبين .)٠١ /٤(‏ 

(۸) منار السبيل في شرح الدليل .)٤۷٦/۲(‏ 


وې مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ay‏ س ل ا کا 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا اختلف الزوجان في 
متاع البيت» فإن كان لأحدهما بينة قضي بها وذلك لعدم وجود المخالف. 
)٠/۹1( ¢‏ استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك 

المراد بالمسألة: إذا مات شخص فادعى ورثته أنه قد طلق زوجته 
وانقضت عدتها قبل وفاته» فأنکرت» فالقول قولها في آنها لم تنقض لأن 
الأصل بقاؤها» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 
المراة إذا قالت: طلقني ولم تنقض عدتي» حتى مات وادعى الورثة أنه قد 
انقضت عدتهاء أن القول للمرأة). 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثة 
سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت فادعت أنها أسلمت قبل موته 
فأنكرها الورثة فالقول قول الورثة لأن الأصل عدم ذلك وإن لم يثبت 
نها كافرة فاذعى عليها الورثة نها كانت كافرة فأنكرتهم فالقول قولها لأن 
الأصل عدم ما ادعوه عليها. وإن اذعوا أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم 
فالقول قولهاء وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها 
فالقول قولهم» وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فالقول قولها في أنها لم 
تنقض لأن الأصل بقاؤها ولا نعلم في هذا كله خلاف). 

عبد الرحمن بن قدامة ت (۸۲٦ه)‏ حيث قال: (وإن ادعوا أنه طلقها 
قبل موته» فأنکرتهم» فالقول قولها)". 

مستند الإجماع: أن الأصل بقازؤها فيجب استصحاب الأصل› 


)۲( المغني )۱4/ (o‏ 
(۳) الشرح الکبیر .)۲٤۳/۲۹(‏ 


ت 
ج 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار aD‏ 
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والأصل بقاء ما كان إلا أ تا رة والاضل بغاة الد . 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأخاف ا 
والشافعية"» ا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن استصحاب الأصل في 
)٤/۹۲( ©‏ إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة 

المراد بالمسألة: إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهماء وكان 
لأحدهما بينة على ملكية العين› والآخر لا بينة له» حكم لصاحب البينةء 
وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (إذا تنازع 
رجلان في عين في أيديهما فادعی کل واحد منهما انها ملکه دون صاحبه 
ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا 
نعلم في هذا خلافاً؛ لأن يد كل واحد منهما على نصفها والقول قول 
صاحب اليد مع يمينه وإن نكلا جميعاً عن اليمين فهي بينهما آيضاً لن كل 
واد ھا کی ها ن يد الآخر بنكوله“ وإن نكل أحدهما وحلف 
الآخر قضى له بجميعها لأنه يستحق ما في يده بيمینه وما في يد صاحبه 


.)۲٠/۱٤( المغنی‎ )۱( 

(۲) المبسوط (١/٠٠۲)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١(‏ ۷۷)ء الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار »)1٠۳/١(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۱۷۸/۲)» ملتقى 
الأبحر بهامش مجمع الأنهر (۱۷۸/۲). 

۰ .)٥۷٦/۷( الام‎ )۳( 

.)٤۲۸/١( كشاف القناع على متن الإقناع‎ »)۳۷٦/۱۱( الإنصاف للمرداوي‎ )٤( 

)٥(‏ النكول: هو الامتناع عن اليمين. انظر: انظر كتاب العين (ن لك ل» نل ك» 
مستعملات)» و مفاتیح العلوم ( ص 4۹). 


ع 
= 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وہ سات سو و اعدد رور 


إما بنكوله وإما بيمينه التى ردت عليه عند نکول صاحبه» وإن کانت 
لإحداهما ب ور ار کم 2 ا لا نعلم في هذا خلاف). 

عبد الرحمن بن قدامة ت (1۸۲ه) حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة 
دون الآخر» حکم له بهاء بغیر خلاف علمناه)". 

ابن مفلح الدمشقي (٤۸۸ه)‏ حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة حكم 
له بها بغیر خلاف) . 

المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال: (وإن كان لأحدهما بينة حكم له بهاء 
بلا نزاع)“. 

ا ما روي عن عبد الله أنه قال : «(من حلفت على يمين 
پستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضباد a‏ 
له آلَدنَ يترون مهد آله الد اسوم س تمتا قلی اؤکہد کک حى لهم ف الكخرة 
دا ڪيم اله وک ينر للم يوم لقو ولا يهر وله عدا 
سے €3 اال مران: : ۷۷ ثم إن الأشعت بن فيس حرج إلا 8 ما 
بُحدتکم اوجن فحدثناءُ بما قال» فقال: صدق› في أُنزلّت» 
کان بيني وبين رجل خصومة في شيءٍ» فاختصمنا إلى رسول الله لف 
فقال : ادال ار م ا : إن إن يحلِف ولا يبالي: فقال النبي 
: : من حلفت على يمين بستحن بها مالاً - وهو فيها فاجرٌ - لقي الله 
وهر عليه عُضبان. فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترا هذو الآية»(“. 


وجه الدلالة: أن البينة حجة صريحة في إثبات الملك. لذلك قدمت البينة. 


(0) المغني /۱٤(‏ ۲۸۵). (۲) الشرح الکبیر .)١١۳/۲۹(‏ 


(۴) المبدع شرح المقنع .)٠٤١ /٠١(‏ (6) الإنصاف للمرداوي (۱۹۸/۲۹). 


)0( أخرجه البخاري رقم (THD‏ ومسلم رقم (TI)‏ واللفظ 
(۲) المهذب .)۳۹٦/۲(‏ 


—— 
= 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار_ . IPD‏ 
ج س 


ماروئ عن مرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن جده» أن النبي ا 
قال في خطبته : «اليَةُ عَلّى الْمُدعِيء رَاليَمِينْ عَلَى الْمْدَعَى علي . 

RICE‏ وافق على الجكم الأحناف 

النتيحة: E‏ 
)٤/۹۳( ©‏ بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه 

المراد بالمسألة: وإن مات الرجل وخلف ابناً فاڏعى الابن أنه خلف. 
URLS‏ وادعت المرأة أنه أصدقها إياها أو باعها إياها. فإن 
عدمت البينة» فالقول قول الابن مع يمينه» لأنها على أصل ملك الأب» 
وموروثة عنه. ودعوی الزوجة لها صداقاً غير مقبولة» وإن أقام کل واحد 
منھما بينة غلی ما ادعاه فشهدت بينة الابن أن أباه خلفها ا 
ردت عة الروك OIA ١‏ حكم للزوجة دون الاب 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۹/۲) رقم (۲۳۸۰)» الترمذي في سننه )٤١٤/٤(‏ الحديث رقم 
(۱۳۳۹) والبيهقي في السنن الکبری (۱۵/ ۳۹٤‏ رقم )۲۱٦۹۹(‏ وابن ماجه في سننه 
(۲/ ۷۷۸) الحدیث رقم (۲۳۸۷). 

(۲) المبسوط (۱۷/ ١۳)ء‏ تحفة الفقهاء (۳/ »)٠۳‏ بدائع الصنائع (۷/ ٤1)ء‏ حاشية رد المحتار 
على الدر المختار /١(‏ ۷۲٥0)ء‏ الهداية (۹/ ١٥٤)ء‏ العناية شرح الهداية ›»)٤٥۷/۹(‏ فتح القدير شرح 
البداية (۹4/ ۷١٤)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)٠٠١/۷(‏ 

۰ ٠ (٤۷۸/5 المدونة الكبرى‎ )۳( 

)٤(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين ('  )),٠‏ حاشية الجمل (١/١۳۲)ء‏ المجموع شرح 
المهذب (۲۲/ )۱٤۷‏ المهذب (۳۹۹/۲)ء أسنی المطالب شرح روض الطالب .)٤٤١٩/۹(‏ 

(ه( الكافي 0/ (A4‏ 

(0) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (۲۱/ ۳۷۲). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ورا ع و ور 


وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 

من نقل نفى الخلاف : ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (وإن مات 
الرجل وخلف ابا فاذعى الابن أنه خلف الدار ميراثاً وادعت المرأة أنه 
أصدقها إياها أو باعها إياها وأقاما بينتين قدمت بينة المرأة لذلك فإن لم 
تكن بينة فالقول قول الابن مع يمينه لا نعلم في هذا خلا). 

البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: (كما لو أقام رجل بينة أن هذه الدار 
ا خلفها تركة وأقامت امرأته) أي الأب (بينة أن أباه أَصُدَكَهَا ياهَا) أي 
الدار» (قدمت اللَاقِلَة)» وحكم بالملك للمرأةء لشهادتها بأمر زائد على 
الملك خفي على الآخر E e‏ 

مستند نفى الخلاف : أن بينتها شهدت بالسبب المقتضي لنقل الملك» 
وقول الابن إن أٻاه تركها تركة لا تعارضهاء وإن نافيها في مستندها فيه هو 
الاستصحاب وقد تبين قطعه بقيام البينة على سبب النقل". 

- أن سبب تقديم بينة الزوجة» لأنها تشهد بأمر حادث على الملك 
خفي على بينة ا 

e‏ على نفي الخلاف: وافق على الحكم المالكية*) 


.)۳۲۸/۱٤( المغني‎ )۱( 

(۲) شرح منتهی الإرادات (۳/ .)٥٩۳‏ 

)۳( المبدع شرح المقنع .)٠١١ /٠١(‏ 

.)۳١/١١( الذخيرة للقرافي‎ )٥( .)٤٠٥ /٤( الكافي‎ )6( 

() أسنی المطالب شرح روض الطالب (۹/١١٤)ء‏ روض الطالب بهامش أسنى المطالب 
0/). الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (۴۷۲/۲۱)ء مختصر المازني .)٤١١/١(‏ 

(۷) الكافي »)٤٠٥ /٤(‏ المبدع شرح المقنع (١۷/۱١٠)ء‏ الإنصاف مع الشرح الکبیر (۲۹/ 
۱,ء) الشرح الکبیر (۲۹/ ۱۸۱ - ۱۸۲). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار aD:‏ 
ي ڪڪ = 


النتيجحة: صحة ما نقل من الإجماع على بقاء أصل ملكية الأب على 
)٤/۹4( ©‏ إذا ادعت المرأة حقاً من حقوق النكاح سمعت دعواها 

المراد بالمسألة: إذا ادعت المرأة النكاح وادعت حقاً من حقوقه 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وإن ادعت 
المرأة النكاح على زوجها وذكرت معه حقاً من حقوق النكاح كالصداق 
والنفقة وتحوها سمعت دعواها بغير حلاف نعلمه)'. 

عبد الرحمن بن قدامة (۸۲ه) حيث قال: (أما إذا ذكرت المرأة مع 
تسمع بغیر خلاف ORE‏ 

ابن مفلح (٤۸۸هھ)‏ حیث قال : (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل 
وأذعت محه نفقة أز ههر معت دغراخا بغر علاف). 

المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل» 
وادعت معه نفقة أو مهرا» سمعت دعواها بلا را 

الملا على القاري (٤۱۰۱ه):‏ (ولا يحالف في نکاح ورجعة»› وفيء۰ 
واستیلاد» وری» ونسب» وولاء» وحد» إل إذا ادعي في النكاح مالا 
كمه ونفقة وإزت فإنه يحلف اتقاقا)". 


مستند نفي الخلاف : لأنها - أي الزوجة - تدعي حقا لها تضيفه إلى 


(1) المغني /۱٤(‏ ۲۷۷). (۲) الشرح الکبیر (۲۸/ ۴۷۲). 
(۳) المبدع .)۷٦/٠١(‏ 

.)١۷۲ /۲۸( الإنصاف مع الشرح الکبیر‎ )٤( 

.)١١١/۳( فتح باب العناية بشرح النقاية‎ )٥( 


1 مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار 
کو ا ع و م الشات وال رار 


سببه فتسمع دعواهاء كما لو ادعت ملكا أضافته إلى الشراء. 
الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف") 
IS‏ والشافعية“» والحنابلة“. 
النتيحة: صحة ما نقل على نفي الخلاف على أنها إذا ادعت المرأة 
)٤/۹٥( ®‏ !ذا تنازع رجلان عینا في أیدیهما بلا بینه حلفا واقتسما 
المراد بالمسألة: إذا تنازع رجلان عيناً في أيديهما فادعى كل واحد 
E‏ ملکه دون صاحبه ولم تکن لهما بينة» حلف کل واحد منهما 
من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : (إذا تنازع 
رجلان في عين في آيديهما فادعی کل واحد منهما أنها ملکه دون صاخبه 
ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا 
نعلم في هذا خلافا). وقال في موضع آخر: (وإن حلف کل واحد 
منهما على جميع الحائط : إنه له وما هو لصاحبه جاز. وهو بينهما وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ولا أعلم فيه مخالفا)". 


عبد الرحمن بن قدامة (1۸۲ه) حيث قال: (إذا تنازع نفسان في عين 


(1) المغني /۱٤(‏ ۲۷۷). 
(۲) قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار .)٥٠٦٠ /١١(‏ 
)۳( الكافي لابن عبد البر (۲/ .)4۲١‏ 
)€( روضة الطالبين وعمدة المفتين ›»)۲۲١۹/١‏ الىجموع شرح المهذب »)٥٤١/١(‏ 
المهذب للشيرازي .)٥٤١/٥(‏ 
() الكافي /٤(‏ ۸۸٤)ء‏ منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي (0۲۱/7).. 
) المغني ٠ .)۲۸٠١ /۱٤(‏ (۷) المغني /۱٤(‏ ۲۸۷). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


في أیدیهماء فادعی کل واحد منهما أنها له دون صاحبه» ولم تکن لهما 
بينة» حلف كل واحد منهما لصاحبه» وجعلت بينهما نصفين › لا نعلم في 
هذا خلاف). 

مستند الإجماع : ما روي عن أبي هريرة طب أن رجلين ادعيا دابة ولم 
تكن لهما بينة فأمرهما النبي آن یستھما" على الیمین""» وما رواه سعيد بن 
أبى بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري : «أن رجلين ادَكَيّا بَويراً أو دابة 
إلى النبى بيا ليست لواحد منهما بينةء فجعله النبي ب بينهما» . 

- لأن ید کل واحد منهما على نصفهاء فکان القول فيه قوله» کما لو 
کات الف ف بد اخاها 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"› 


(۱) الشرح الکبیر .)١١٤/۲۹(‏ 

(۲) استهم: أي اقترع»› واستهم الرجلان أي اقترعاء لقوله عز وجل فاكم فان ِنّ 
لِد ©4 [الصّافات: .]١٤١١‏ انظر: العينء باب الهاء والسين والميم. 

(۳) النسائي رقم )٥۹0۳(‏ قال الألباني في صحیح وضعیف سنن ابی داود» حدیث صحیح 
بما قېله» .)۳١۱۸(‏ 

() أبو داود رقم (١٠٦۳)ء‏ والنسائي في المجتبى رقم )٥٤۲٤(‏ وابن ماجه رقم (۲۳۳۰)» 
والبيهقي رقم .)۲٠٠۲۱(‏ قال الألباني سنن ابی داودحدیث صحیح .)۳۹۱١(‏ 

(۵) المهذب (۳۹۹/۲)ء الكافي .)٤۸۹ /٤(‏ 

(1) المبسوط للسرخسي (۱۷/ ۳۲)ء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١٠١ /٥(‏ 

(۷) تبصرة الحكام شرح غرر الأحکام (۳/۱١۲)ء‏ الرسالة الفقهية لأبي زيد القيرواني 
)€۷( 

(۸) الأم (۳۳۳/۳)ء المجموع شرح المهذب .)١١۱۹/۲۲(‏ 

)٩(‏ الكافي »)٤4۹/6(‏ كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي ›»)٤۱۷ /٦(‏ شرح منتھی 
الإرادات .)٠٠١/١(‏ 


مسائل ال جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س اج ا اعت وشوا ابعر 


النتيحة : : صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا تنازع رجلان عينا في 
أدنهها بلا ينه حلفا واقتسما وذلك لعدم وجود المخالف. 
)٤/۹ 9‏ إذا تداعی شخصان على عین فی ید شخص ثالث فانکرهما قضی له 

المراد بالمسألة: إذا تداعى رجلان عين في يد شخص ثالث»› 
فأنكرهماء ولم يكن لأحدهما بينةء ا وقد نقل نفي 
الخلاف على ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وجملته أن 
الرجلين إذا تداعيا عيناً في يد غيرهماء ولا بينة لهماء فأنكرهماء فالقول 
قوله مع یمینه بغیر خلاف). ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ 
٤ ۳‏ ۳ 

ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: (القسم الثالث: تداعيا عينا في يد 
غيرهماء نقول إذا ادعاها صَاحب اليد لنفسه بل قوله 
خلافی). 


التهانوي (٤۱۳۹ه)حيث‏ قال :(إذا تداعی رجلین عيناً في يد غيرهما 
ولا بینة لهما فأنکرهما فالقول قوله مع یمینه بغیر خلاف)0. 


يمیڼه بغیر 


مستند نفي الخلاف : ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» أن النبي َة قال في خطبته : «الْبِيْنَة على الْمُذَعِى ي وَاليَمِينُ حَلّى 
الْمْذعَى عَليْ». 


)1( المغني KSA)‏ 
(۲) الشرح الکبیر .)۱۸١/۲۹(‏ 

(۳) المبدع شرح المقتع .)٠١١/٠١(‏ 
)٤(‏ إعلاء السثن .)٤۷۷/٠١(‏ 
(۵) سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار a‏ 
a‏ = 


yS 


النتيجة: صحة ما e‏ تداعی شخصان على 
عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له وذلك لعدم وجود المخالف. 
)٤ /4۷( ©‏ وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي 

المراد بالمسألة: أن المدعي إذا طلب إحضاره» فيجب على القاضي 
إحضاره إذا كان المدعى عليه حاضرا ليس غائبا ولا مسافراء وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (فإنهم 
متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يجب إحضاره وجب 
على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما). 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: (والأصول المتفق عليها بين الأئمة 
توافق ذلك فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه» الذي 
يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم» حتى 
فصل ت 


.)٤٥١ فتح القدير شرح البداية(۹/‎ )١( 
/۹( المبسوط (۱۷/٠)ء تحفة الفقهاء (۳/ ۳١٠)ء بدائع الصنائع (۷/ ٤٦)ء الهداية‎ )۲( 
.)٤٥١ /۹( العناية شرح الهداية (۹/ ١٥٤)ء فتح القدير شرح البداية‎ ) ۷ 
.)٤۷۸/٤( المدونة الكبرى‎ )۳( 
.)۱٤١/۲۲( روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/١۱۳)ء المجموع شرح المهذب‎ )٤( 
.)٤۸٩۹ /٤( الكافي‎ )٥( 
.)۳۲٤ /۷( مجموع فتاوي ابن تيمية‎ )١( 
.)١١۸/١( الطرق الحكمية لابن القيم‎ )۷( 


IY‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ل 


د الإجماع: قوله تعالی: تما کان قول أَلمومین إا دعو إلى أله 
ورسولوے ل پء ت ا ا واا [النُور: .]٠١‏ 


وجه الدلالة: الآية دلیل على أنه إن کان بین نفسينِ خکومة فدعا 
أحذهما صاجبه إلى مجلس الحكم» وجبث عليه إجابتة. 


E‏ عن أبيه» عن جده» أن النبي با 
قال في خطبته : «البيتة عَلَّى الْمْدَعِي» وَاليَمِينُ عَلَى الْمْدَعَى عَلَيْي»". 


وجه الدلالة: إنما سميت البينة لكونها مبينة في حق المنكر» وذلك لا 
يتحقق إل بمحضر من الخص". 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والشافعة 2 الخال 


التتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على وجوب إحضار المدعى عليه غير 
الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي وذلك لعدم وجود المخالف. 


مشروعية القضاء بالقرائن من غير بينة ولا إقرار : 


المراد بالمسألة: أن للقاضي أن يقضى بالقرائن من غير بينة ولا 


(1) المجموع شرح المهذب (۲۲/ .)٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۹/۲) الحديث رقم (١۲۸)ء‏ الترمذي في سننه )٤۷٤ /٤(‏ 
الحديث رقم )١۳۳۹(‏ والبيهقي في السنن الکبری )۳۹٤/۱٥(‏ رقم )۲۱١0۹(‏ وابن 
ماجه في سننه (۷۷۸/۲) رقم (۲۳۸۷). 

(۳) المبسوط (۱۹/ ۳۲). 

() البحر الرائتق شرح کنز الدقائق (۲/ ۳۰۳)ء المبسوط (۱۹/ .)١۲‏ 

)٥(‏ المجموع شرح المهذب (۲۲/ ١٠)ء‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الان 
(4/0)ء أسنی المطالب شرح روض الطالب(٤/۹۸٥0)ء‏ نهاية المستاج إلى شرح 
المنهاج .)٤٤٥ /٤(‏ 

.)٤٥۸/٤( الکافي‎ )( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ND‏ 
کے 


إقرار» والأخذ بشواهد الأحوال في التهم» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن القيم (۷۵۱ھ) حیث قال: (فإن قیل : فکیف 
أمر رسول الله ا برجم المغيث من غير بينة ولا إقرار؟ قيل: هن أدل 
الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التهمء وهذا يشبه 
اتا الحاو الا واه ا ا ع ال 


وقال في موضع آخر: (وحکم عمر وابن مسعود و - ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة - بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل› 
أو قيئه له» اعتمادا على القرينة الظاهرة. ولم يزل الخلفاء يحكمون بالقطع 
إذا وجد المال المسروق مع المتهم› وهذه القرينة أقوى من البيئة 
والإقرار) . 

شيخ الإسلام بن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (أن الحاكم يحكم 
افا ت الخال اقا فالتا 


2 qa E 
ت‎ 


8 ا . ۰ rd A‏ 2 4 ع ر 
مستند الإجماع : قوله تعالی : قال هی زودتنی عن شی وشهد شاهد 
e 3 e ⁄ 7 4 <‏ د o‏ رم موص 2 
س اهلها إن کات قميصه قد من قبل فصدقت وهو م الذي © ون 
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کان قميصه, قد من در قَکَدَبت وهو س الصدِین () فلمَّا را قميصه. قد من 


در َال إِنَه ِن ڪڪ ل کدکیّ عَم @4 [بوسف: ۲۸-۲۹]. 
و اد0 الأية فيها دلالة على العمل امار ات4 خي 


(۱) القيء: إخراج ما في المعدة من شراب وطعام ونحوه عن طريق الفم. وفي الحديث: 
لو يعلم الشارب قائماً ماذا عليه لاستقاء ما شرب. انظر: لسان العرب )٠١/٤(‏ مادة 
(قياً). ۰ 
(۲) أعلام الموقعين عن رب العالمین .)٠١/۳(‏ 
(۳) الطرق الحكمية لابن القيم .)١١/١(‏ 
(6) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية ..)1٠۳(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سوا ع شی ار 


قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوهاء 
وليست لهم بيّنة فإن السلطان يلرم لهم في ذلك فإن لم يأت غيرهم 
دفعها إليهم. وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل: 
إن ما كان للرجال فهو للرجل»ء وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان 
للرجل والمرأة فهو للرجل» وهذا كله يدل على جواز القضاء بالقرائ.. 

- ما روي عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي بيه فرده» ثم 
ا CE‏ اکن 

الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية°) 
واا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية القضاء بالقرائن من 
غير بينة ولا إقرار وذلك لعدم وجود المخالف. 
)٠ /۸( ®‏ الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق 

المراد بالمسألة: أن إقرار المدعى عليه لصاحب الحق» بعد إنكاره 
لا يتطلب إعادة توجيه اليمين على طالب الحق» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 


(۱) تفسیر القرطبی (۱۷۲/۹). 

9 اتنکھن: آي شرا تکیت زرائ فته سل شرت الخمر آلا اط ان انعرف 
لابن منظور (1/ )٤١٤‏ مادة (نکه). 

(۳) رواه ابو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد (/ )٤١١‏ كتاب الحدود باب الاستنكاهء 
الحديث رقم )٠١٠۹۸١(‏ وقال ورجاله رجال الصحیح» ومسند البزار (۳۲۹/۱۰) مشند 
بريدة أبن حصيب» الحديث رقم )€40۸(. 

() حاشية الدسوقي على الشرح الکبير .)٠١/۳(‏ 

() نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ .)٤١‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (۱۷/ .)١١۳‏ 

.)٠۰۳/۳( شرح منتهی الإرادات‎ )٦( 


— 
and 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ID‏ 
ن پپپ 


من نقل الإجماع: ابن حجر(۲٥۸ه)‏ حيث قال :(وقد أجمعوا على أن 
انار داكا ر وخ ا على ااا و كلاف اه 
الشوكاني ابن تر باللفظ وال 

بدرالدين العيني (١٠٠۸ه)‏ حيث قال: (وأجمعنا أن الإقرار بعد الإنكار 
لا يوجب يميناً على الطالب)". 

الموافقون على الإجماع: الاخاف ‏ الا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الإقرار بعد اللإنكار لا 
]٤/۹٩[ ©‏ البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين 

المراد بالمسألة: أن المدعي إذا كان لديه بينة حاضرة في مجلس 
البينةء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن هبيرة(۰٦٥ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على آنه لا 
يحلف المدعى عليه إذا قال المدعى لي بينة حاضرة). 

النسفى (١٠۷ه)‏ حيث قال: (وإن كانت خارج لر د اى ال 
يحلف بالإجماع» وإن كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالإجماع)“. 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۷۳/١(‏ 

(۲) نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار (۱۸۸/۹). 

)۳( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٤( .)۷٦/٠٤(‏ المیسوط (۲۲/ .)١٤١‏ 

() فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب .)۲٤/۱(‏ () الإفصاح .)۱۲٣/٤(‏ 

(۷) المصر: واحد الأمصار» والمصر: الكورة» ومصروا الموضع : تلو مرا ومر 
مدينة بعينها سميت بذلك لتمصرها. انظر لسان العرب /١(‏ ٤۳٥)ء‏ مادة (مصر). 

(۸) کنز الدقائق مع تبيين الحقائق .)۳١۷ /٥(‏ 


rE!‏ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کے تج ت 


الزيلعي (۲١۷ه)‏ حيث قال :(ولو قال المدعى لى بينة حاضرة وطلب 
اليمين لم بتحلت؛ وها ان دو ول ای ت ا 
ن ی و رر ری ای ر ی ای وو 
الخلاف فيما إذا كانت حاضرة في المصرء وإن كانت خارج المصر 
يحلف بالإجماع» وإن کاک فی چا الیک لا يحلف بالإجماع)'. 


الشرنبلالي المصري (٤١١٠٠ه)‏ حيث قال : (قال) اى المدعي " لي 
بينة حاضرة في الْمِضر واستحلف الخصم لا يحلف" فيد بالْوِضر لأنها إذا 

حضرت في مجلس الحكم لا يحلف اتفاقا)" . 
الملا علي القاري (١٠١٠ه)‏ حيث قال: (وإِن قال) المُدّعي : (لي 
ا ولب حَلف الحُضم لا يحلف) عند أبي حنيفة. وقال بو 
يوحت : : يحلف. ومحمدٌ مع أبي حنيفة في رواية ومع ابي يوسف في 
ار وهذا الخلاف إذا كانت اة حاضرةً في اليصضر غائبة عن 
حتی لو كانت غائبةً عن الوضرء يَحْلِفُ بالاتفاقء أو 

کانت في مجلس الحكمء لا يحلف اتفاقا)". 
شيخي زادة (۱۰۷۸ه) حيث قال : (فإن قال المدعي لي بينة حاضرة) 
في المصر (وطلب يمين خصمه لا يحلف) عند الإمام» وهو الصحيح كما 
في المضمرات وغيرها. وقال أبو يوسف: يستحلف لأن اليمين حقه 
بالحديث المعروف. فإذا طالبه يجيبه» وللإمام أن ثبوت اليمين مرتب على 
العجز عن إقامة البينة بما رويناء فلا يكون حقه دونه» ومحمد مع أبي 
يوسف فيما ذكره الخصاف» ومع الإمام فيما ذكره الطحاوي كما في أكثر 
المعتبرات» فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يذكر الخلاف» تدبر: قيدنا 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /٩(‏ ۳۱۷). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار iD‏ 
مسا ع ی و ا و و ےر سے 


بالمصر لأنّها لو كانت في مجلس الحكم لا یخلف بالاتفاق» وإِنُْ كانت 
خارج ال تحاف اقاي ٠٠‏ 


ابن عابدين (۲٣۱۲ه)‏ حیث قال : (قال المدعي : ا 
المصر (وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافا لهماء ولو حاضرة في 
مجلس الحكم لم بحلف اتفاقاًء ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقا)" . 

مستند الإجماع : لأنه أمكن فصل الخصومة بالبينة زا فلم یشرع 
E ll‏ 

- أن اليمين حجة المدعى كالبينة ولهذا لا تجب إلا عند طلبه فكان 
E ENE‏ 

E A PG iY الموافقون على الإجماع:‎ 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على أن البينة الحاضرة في مجلس 
القضاء تمنع اليمين وذلك لعدم وجود المخالف. 
]4/٠٠١[ ©‏ مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين 

المراد بالمسألة: أن للقاضي أن يحكم بين الخصوم بشاهد واحد 
ويمين المدعي»لأن اليمين تقوم مقام الشاهد الآخرء وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 


(۱) مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر .)۲١۷/۲(‏ 

(۲) الدر المختار شرح تنوير الأبصار .)4۲/١(‏ (۳) الكافي .)٤٦١/٤(‏ 

)٤(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١٤١ /٦(‏ ا 

(ه) الجوهرة النيرة (۲/ »)١١‏ العناية شرح الهداية (۸/ ۱۷۷)ء الهدايا مع العناية (۸/ 
۷ فتح القدير شرح البداية مع العتاية شر ح الهدايا (IVY /A)‏ 

0) أسنى المطالب شرح روض الطالب e‏ کفایة (۱/ .)۷۳١‏ 

.)٤٩۳ /٤( الكافي‎ )۷( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سو جع او و اش وا هرر 


من نقل الإجماع: أبن عبد البر(۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وروي عن 
جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد ولم يرو عن أحد منهم 
أنه كره ذلك فكان ذلك إجماعا). 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبي ب (أن المرأة إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق 
فإن حلف الزوج آنه لم يطلق لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة 
ويقضى عليه» وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها 
واحتج بهاء وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى کأبي حاتم 
البستي وابن حزم وغيرهما› وفي هله الحكومة أنه يقضى في الطلاق 
بشاهد وما يقوم مقام شاهد آخر من النکول ویمین اقرا : 

الصنعاني (۲١۸١١ه)‏ حيث قال: (والحق أنه لا يخرج من الحكم 
بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص للإجماع آنهما لا يثبتان بذلك)". 

الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال معلقاً على العمل بحديث عبد الله بن 
عباس وه : حديث ابن عباس .. قال فيه الشافعى: وهذا الحديث 
ثابت لا يرده أحد من أهل العلم» فكان ذلك کک 


ر 


مستند الإجماع: قوله تعالی : إن غ عر عل | A‏ سََحَفَا إقَّاه [المّائدة: 


[1¥ 


)٥۱/۲۲( الاستذکار‎ )۱( 

)۲( أعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠٠١٤/١(‏ 

(۳) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني .)۲۳٤ /٤(‏ 
)٤(‏ والحديث هو: عن ابن عباس : أن رسول اله ي قَضّى يوين وَسَاهل. 
() نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار .)۱۷١/۹(‏ 


س 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار NY‏ 
ب چ ج ج جج 


وجه الدلالة: أنه لا يخلو إما أن يقرا أو يشهد عليهما شاهدان أو 
شاهد وامرآتان أو شاهد واحد» وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار 
لا يا عل الطالب وكدلك عع الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين 
فلم يبق إلا شاهدا واحداء فلذلك استحقه الطالبان بيمينيهما مع الشاهد 
الا 

ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ٤يو‏ قضى باليمين 
مع الشاهد”. وما رواه إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن 
أبيه : «أنهم وجدوا في كتب أو في كتاب سعد بن عبادة أن رسول الله از 
قضى باليمين مع الشاهد»" . 

ما روي عن ابن عباس ڪه : «أن رسول الله َه قَصّى بِيَمِينِ 
شاه . وما روئ عن النبي أنه قال: «اسْكَمَرْتٌ جبريل في السَاهدِ 
وَالْيّمِين َأَمَرَنِي بی“ 


ما روي عن عامر أنه قال: إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع 


(1) نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار (۹/ ۱۸۸). 

(۲) آبو داود (۳۱/۱۰) رقم )۳١١(‏ ومالك في الموطا (۳۸۹) رقم (۷١٤۱)ء‏ و أحمد في 
مسندة )٥۳١/١(‏ رقم (۲۹۷۰)ء والترمذي )٤۷1/٤(‏ رقم .)١۳٤۲(‏ قال الألباني في 
الإرواء حديث صحيح› رقم ۳۰۰/(۸) 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده )۳۸١ /٦(‏ الحديث رقم (۲۲۰۸۲) والترمذي )٤۷٥ /٤(‏ 
الحديث رقم .)١١٤١(‏ 

(6) أخرجه مسلم )٤/١١(‏ الحديث رقم )٤٤0(‏ وأحمد في مسنده )٥۳١/١(‏ الحديث 
رقم (٩۲۹1)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری )۲۱۲/۱٣۵(‏ الحدیث رقم .)۲۱۱۲١(‏ 

)٥(‏ جامع المسانيد والمراسيل (۲۱/۱٤)ء‏ باب الْهَمْرَهٌ مََ السين مِنَ الجَامِع الصَخِيرٍ 
وَرَوَائِدِدِهء الحديث رقم (٤۲۸۹).قال‏ الألباني في السلسلة الضعيفة» حديث ضعيف»› 
(۷0). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ت ت ڪڪ ص 


يمين الطالب”. 

الموافقون على الإجماع: المالكية"» والشافعية" والحنابلة“ 
والشوكاني. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو حنيفة وأصحابه“ 
والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وقد نقل ذلك ابن عبد البر حيث 
قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : لا يقضي باليمين مع 
الشاهد الواحد في شيء من الأشياءء وهو قول إبراهيم والحكم بن عتيبة 
e,‏ 

وكذلك نقله ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: وقال الشعبى والنخعى 
وأصحاب الرأي والأوزاعي لا يقضي بشاهد ويمين وا د 
ال ي ر و د 


(۱) مصنف ابن بي شیبة )۳۸۸/٥(‏ باب من کان لا يرى شاهدًا ويميئا» الحديث رقم 
(144140). 

(۲) الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام »)1۹/١(‏ شرح الزرقاني على موطأً مالك 
(۳/) منح الجلیل شرح مختصر خلیل .)۱۳١/٤۹‏ 

(۴) المجموع شرح المهذب (۴/۲۲٠٠)ء‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي »)۷٤/۲١(‏ 
أسنی المطالب شرح روض الطالب (۱۷۲/۹)» روض الطالب مع أسنى المطالب 


.)۷/۹ 
14/۱0 


() نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (۹/١۱۷)ء‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار .)١١١ /٤(‏ 

./0 بدائع الصنائعم‎ (v 

.)٥۳/۲۲( الاستذکار‎ )۷( 

.)۱۲۹/۱٤( المغني‎ )۸( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار IY‏ 
جع ےو 


دليل هذا الراي: قوله تعالی: اراشتنا مين ين يڪم ن لم 


ا لين فل واکان ممن رَصونَ من الشهداء 
ر ڪر دما i‏ رى [البترة: [A۲‏ . 

وجه الدلالة: أن الآية دليل على جعل القضاء مقصوراً على أحد 
هذين الوجهين › فكان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهماء والزيادة على 
النص تكون عندهم نسحا . 

-١‏ ما روي عن عبد او أنه قال: امن حلف على يَمینِ یستحق بها 
مالا لقي الله EREY‏ ثم أنزل اله تصديق ذلك : ل لذ 


2l 


د اکر انیت کے کی انك ك عا كه ف انت ول 
ڪيه که وک بطر ليم بم اة وکا رڪيو وکر عاب 
أي )€ لال مراد [vv‏ ا الأشعتٌ بن فيس حرج إلينا فقال: ما 
بُحدنكم أبو عبد الرخمن؟ فحثناءٌ بما قالء فقال: صدق» لفن أنزلَّث» 
کان بيني وبين رجل خصومة في شيءِ٬‏ فاختصمنا إلى رسول الله بلا 
فقال : TT CL‏ إنه إن يحلِف ولا يبالي: فقال النبيّ 
ي دمن حلت على يمين يتح بها مالاً - وهو فيها فاج - لقي اله 
رف اة شان فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقتراً هذو الآيةه". 

وجه الدلالة: أن النبي يي اشترط شاهدین ولم یکتف بشاهد واحد 
ا 


- ما روي عن عمرو بن شعيب٬عن‏ آبيه» عن جده» أن النبي لا 


.)۷٤/۲١( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ )۳٠۳( ومسلم رقم‎ »)۲٣۱١( رقم‎ )٤۳٦/۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١۷۲/۹( روض الطالب مع آسنی المطالب‎ )۳( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
فف ا 


فال خط اال على المد وال غل الام غا 

وجه الدلالة : أنه 4ي حص المدعي بالبينة» والمنكر باليميء". 

۴- اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات» وإنما جعلها ية على 
المدعى عليه» لا على المدع ". 

-٤‏ أن هذا لم يثبت عن النبي بل : فالقضاء باليمين سنة معاوية وعبد 
الملك- ابن مروان - وأنه ليس بسنة النبي بي فلو كان ذلك عن النبي يلا 

2 )4( 
لما خفي على علماء التابعين . 
بالشاهد الواحد واليمين وذلك لوجود الخلاف فى المسألة. 
]١/٠١١1[ ©‏ عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص 

المراد بالمسالة: أن القاضى لا يجوز له أن يحكم بالشاهد الواحد مع 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الصنعاني (١۸١١ه)‏ حيث قال: (والحق أنه لا 
يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص لاإجماع آنهما لا 
يثبتان بذلك) . 


الملا القاري (٤٠١٠ه)‏ حيث قال: (فأما إذا كانت الدعوى في غير 


(1) البخاري رقم (۲۳۸۰)ء الترمذي رقم (۱۳۳۹) والبيهقي رقم )۲۱٦۹۹(‏ وابن ماجه 
(۲) رقم (۲۳۸۷). 

)۲( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)۷٤/۲١(‏ (۴) الاستذكار (۲۲/ .)٠٥١‏ 

() أحكام القرآن للجصاص .)۲١٠/۲(‏ 

() سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني .)۲١١ /٤(‏ 
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الأموال» فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق)". 
مستند الإجماع: قوله تعالى : سٿا سيين من راڪم قن ل 


کنا جلي ت وارآکان من رضون م الشهداءِ أن تضل إحد 
سرڪ نها الک رئ [القرة: [YAY‏ 


وجه الدلالة: أنه تعالى جعل القضاء مقصوراً على أحد هذين 
الوجهين» فكان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهماء والزيادة على 
القن رن 

-٣‏ ما روي عن عبد اللو أنه قال: «من حلفت على يمين د نوا 
مالا لقي الله وهو عليه قتان ثم زل اله تصديقَ ذلك : الذي 
DS‏ 
يمهم آله ولا ينظر لم يوم القة وک بريه وله 
اي €9 لک مران: ۷. ثم إن الأشعتٌ بن قيس حرج إلينا فقال: ا 
یُحدّدکم أبو عبد ا فحدثناء ہما قال» فقال: صدق› فی نراف 
کان بيني وبين رجل خصومة في شيءِ» فاختصمنا إلى رسول الله ا › 
فقال : شاهداڭ أو يمين فقلتٌ له: إن إذّن يحلِف ولا يبالي: فقال النبيّ 
د : من حلفت على يمين د يستحق بها مالا - وهو فيها فاجر - لقي الله 
هر عله غضان: فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترا E ik‏ 

وجه الدلالة: أن النبي بَية اشترط شاهدین ولم یکتف بشاهد واحد 


مع ا 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )۳1/۷( 

(۲) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)۷٤ /۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم ۲۱0)» ومسلم رقم )۳٠۳(‏ واللفظ للبخاري. 
)٤(‏ روض الطالب مع آسنی المطالب (۹/ .)١۷١‏ 
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٣لم‏ یثبت يثبت عن النبي يي : فالقضاء باليمين سنة معاوية وعد الملك- 
ابن مروان- و ونه ليس بسنة النبي بي فلو كان ذلك عن النبي ي لما خفي 
على علماء التابعيء. 

ا ET‏ مالك حيث قال : 
أحكم بھا في جم الحقوق من الأموالء الخ 

دليل هذا الرأي: أن رسول الله ي قى باليّمِين مََ الشَاهِدِء ولم 
يخص المال من غيره» فکان على عمومه". 

كان بينة في الأموال» جاز أن يكون بينة في الحدود» 

e‏ في النكول» لما جاز أن تثبت بها الأموالء 
والحدود جاز ان یک بعل ر یمینه مع شاهده. 

النتيحة: عدم تحقق الاجماع على انه لا يجوز الحكم بالشاهد 
واليمين في الحدود وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
[١/٠٠١1 ©‏ بينة الشراء مقدمة على بينة الملك 

المراد بالمسألة: لو ادعى إنسان ملكية دار منذ سنة وهي في يد رجل 
آخر» وأقام بهذا بينة» فجاء ثالث فادّعى أنه اشترى هذه الدار من مذعيها 
منذ سنتين وأقام بهذا بينة» فيحكم بها لمڏعي الشراء» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 


)1( أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)۲٠١‏ 

.)١١۸/٤( بدية المجتهد‎ )۴( .)۱۲۸/٤( بدية المجتهد‎ .)٤۳١ /٥( المدونة‎ )۲( 
.)٤١١ /٥( المدونة‎ )( 

() الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)۷۸/۲١(‏ 
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من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (أجمعوا على أن 
لو كانت أمه في يد رجل» فادعاها رجل وأقام البينة أنها كانت لأبيه وأنه 
مات» ولا يعلمون له وارثا غيره» وأقام الآخر البينة آنه اشتراها من هذا 
بمائة دينار» ونقده الثمن» فإنه يقضي بها للمشتري). 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولو ادعى إنسان دارا في يد رجل 
أنها له منذ سنة وأقام بهذا بينة فجاء ثالث فادعى أنه اشتراها من مذعيها 
منذ سنتين وأقام بهذا بينة ثبت لمعي الشراء وليس في شهادة البينة الأولى 
أنه تملكها منذ سنة ما يبطل أنها له منذ سنتين لأنه لا تنافي بين ملكها منذ 
سنتين وملكها منذ سنة فإن المالك منذ سنتين يستمر ملكه في السنة الثانية 
فإن قالت بينة الشراء هو مالكها ثبت الملك بغير خلاف)". 

مستند الإجماع : لأن بينة المشتري شهدت بأمر خفي على البينة 
الأخرى والبينة الأخرى شهدت بالأصل فيمكن أنه كان ملكه ثم صنع به 
ما شهدت به البينة الاش 

وبمعنى آخر: أن بيّنة الملْكٍ شهدت بالأصل وبيّنة البيع والوقفِ 
والعتق شهدَث بأمر حادثِ خفي على بينةٍ الملكِ ففْدّمَكْ على بيَةٍ 
المللى. 


الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف*: 


(1) الإجماع لابن المنذر (۸7)ء الإجماع رقم (۲۹۱). 

)۲( المغني )۱4/ °( ۳( المغني (۳1۹/۱4. 

)6( المجموع شرح المهذب (۲/ (4Y‏ 

(۵) المبسوط (41/1۷)ء المحيط البرهاني في الفقه التعماني (۹/۹١)ء‏ البحر الراتق /١(‏ 
»)٤‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار 14/۸( 
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التتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن بينة الشراء مقدمة على بينة 
:)4/٠٠١( ©‏ بينة الملك مقدمة على بينة اليد 

المراد بالمسألة: لو ادعى رجل ملك دار فی ید آخر٬‏ وادعی صاحب 
اليد أنها في يده» منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بینته بدعواه فھی 
لمدعي الملك» وقد نقل نفي الخلاف فى ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولو اذعى 
رجل ملك دار في يد آخر واڏّعی صاحب اليد آنها فی يده منذ سنتين 
وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه فهي لمدعي الملك بلا خلاف نعلمه)". 

مستند نفي الخلاف: لأن البينة القائمة على الملك أقوى» لأن اليد 
قد تكون محقة وقد تكون مبطلة كيد الغصب والسرقة واليد المحقة قد 
تكون يد ملك وقد تكون يد إعارة وإجارة فكانت محتملة فلا تصلح بينتها 
معارضة لبينة الملك . 

- ولأنه لا تنافي بين الدعوتين ولا البينتين لأنها قد تكون ملكا له 

1 &<. 0( 
وهي في يد الاخر . 
الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف"»› 


() البيان (۱۳/ ۱۸۳). الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)٤١٦/۲١(‏ 

(۲( الشرح الکبیر (۱۷۹/۲۹)ء الإنصاف مع الشرح الکبیر (۲۹/ ۱۷۹). 

.)۳٦۸/١( بدائع الصنائم‎ )٤( .)۳۲۰/۱٤( المغني‎ )۳( 

.)۴۲١/۱٤( المغني‎ )٥( 

(0) المبسوط (۷١/٤٥)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)۳۳٤/۷(‏ بدائع الصنائع (/ 
۸ ), حاشية رد المحتار على الدر المختار .)١١١ /١(‏ 
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التتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن بينة الملك مقدمة على بينة 
اليد وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)٠٥۷ /۸( 4۲)ء التاج والإكليل‎ /١( تحفة الحكام‎ )١( 
.)٤١٦/۲١( الأم (۷/ ١۷٥)ء الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )۲( 


الساب الخاني 


مسائل الإجماع فى كتاب الشهادات 


وفده لمعد ولان : 
لا التمهيد: التعريف بالشهادة وحكمة مشروعيتها. 
لا الفضصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة 


وعدد الشهود. 
1ا الفصل الثاتى: مسائل الإجماع في باب اليمين في 
الدعویى. 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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تعریف الشهادة في اللغة: مفرد شهادات› وهي في الأصل مصدر 
مشتق من شهد يشهد فهو شاهد و شهید» وأصل الشهادة الإخبار“. 
والشهادة في اللغة: خبر قاطع"» وهي تأتي على معان عدة» منها : 


i‏ روم ر ص ر 


۹ العلم: ومنه قوله تعالی: هد اله َه ل إل إلا هو والملتيكة 
وألا لأر ابا يِس ا لله إلا هو لير لی (&) € [آک ع مران: 
1۸[ أي ل 

الحفو ر وة فرلة فال نن اة چ ار لين (البئرة: 
[14٥‏ آي کان ا 

-٣‏ الحلف: ومنه قوله تعالى: #إفشهدة احير أ شدت إل به لين 
اسيق © [الور: ]١‏ أي حلفه“. 


-٤‏ الحكم: ومنه قول الله تعالى: إكهة اله أل 
ومک [آال عِمرّان: 1۸] أي حكم وقضی” . 
والشهادة في باب القضاء تحمل الكثير من المعاني اللغويةء فالعلم 
شرط في الشهادة وبما يُشهّد به فلا يجوز أن يشهد عن جهل» وكذلك 
الشهادة مبنية على حضور الشاهد للواقعة المشهود عليها وهكذا. 


)١(‏ لسان العرب (مادة شهد /١‏ ١٠١)ء‏ القاموس المحيط (مادة شهد ص۳۷۲). 
(۲) لسان العرب /١(‏ ١٠١)؛‏ القاموس المحيط (ص۳۷۳). 

(۳) لسان العرب /٥(‏ ١٠٠)؛‏ القاموس المحيط (ص۳۷۳). 

.)۲٠٣/١( لسان العرب‎ )٤( 

.)١۱۹٥ص لسان العرب (١/٠٠۲)؛ المصباح المنير (مادة شهد‎ )٥( 

.)۲٠١ /٥٩( لسان العرب‎ )0( 
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ثانياً- الشهادة في الاصطلاح الشرعي: لقد عرف فقهاء المسلمين 
الشهادة تعريفات عدة» نظراً لاختلافهم في الأحكام المتعلقة بها وفيما 
يلى تعريفها عند أشهر المذاهب الفقهية مكتفياً بذكر أً هم التعريفات 
وأوضحها : 

أ- تعريف الحنفية: عرفها ابن الهمام من الحنفية بأنها: (إخبار 
صدقٍ» لإثباتِ حق» بلفظ الشهادةء في مجلس القضاء)» وزاد 
الحصكفي : (ولو ا ٠‏ 

شرح مفردات التعريف: (إخبار) اسم جنس يشمل جميع الإخبارات 
سواء أكانت صادقة أم كاذبة» أو كانت في مجلس قضاء أو غيره. 


(صدق) قيد أول: : خرج به الإخبار الكاذب» كشهادة الزور التي 


تسمی شهادةً ازا 

(لإثبات حق) قید ئان» لبيان محل الشهادة» وج به الإخبار الذي 
يساق لأغراض أخرى في بعض الخُرفيات والإخبار بالروايةء لأنها لا 
تبت حقا. 


(بلفظ الشهادة) قيد ثالث: لإخراج جميع الإخبارات بأي لفظ آخرء 
عدا لفظ الشهادة - كأعلم وأتيقن- فلا تعد شهادة. 
مجلس القضاء فإنها لا تعد شهادة معتبرة أصلا ء 

(ولو بلا دعوى) قيد خامس لإدخال دعوى الحسبةء فإنه لا يشترط 
فيها أن تسبقها دعوى» وذلك كالشهادة على الطلاق والرضاع وفي عتق 


)0( شرح فتح القدير (۷/ »)۴٠١‏ شرح العناية على الهداية (۷/ .)۳٠٤‏ 
0( الدر المختار شرح تنوير الأبصار .)١/١(‏ 


سسس 
ست 
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E 

ب- تعريف المالكية: عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: (قول هو 
بحيث يُوجبٌ على الحاكم سماعه الحكمَّ بمقتضاه إن عَُدّل قائله مع تعدده 
OTE‏ 

شرح مفردات التعريف: (قول): اسم جنس يشمل كل الأقوال» ما 
يوجب الحكم منهاء وما لا يوجبه كالأقوال العامة. 

(وقول هو بحيث): يدخل الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة. 
كالرواية ونحو ذلك. 

(الحاكم): اعم من القاضي لوجوده في التحكيم والاأمير. 

(سماعه): هي الأقوال التي يجب عليه الحكم بمقتضاها. 

(الحكم بمقتضاه): قيد ثانٍ يخرج به شهادة غير العدلء التي ل 
یحکم بها. 

(إن غدل قائله): ا عند القاضى بالبينة وغيرهاء 


(مع تعدده اا طالبه): شرط آخر و Ey‏ للحكم بان 
يتعدد الشهود» أو يحلف الطالب مع الشاهد الواحد“ 


ج- تعريف الشافعية : عرفها الجمل من الشافعية بأنها: (إخبار بحق 


)۱( الدر المختار شرح تنوير الأبصار (١/۳)؛‏ تبيين الحقائق (٤/٠٠٠)؛‏ الهداية (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) نهاية السول /١(‏ ٥٤)؛‏ تبين الحقائق /٤(‏ ۷٠۲)؛‏ وسائل الإثبات (ص١*١٠).‏ 
(۳) مواهب الجليل (١/١١٠)؛‏ حاشية العدوي مطبوع بهامش الخرشي (۷/ ..)۱۷١‏ 
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للخو على ال لفط شین 

شرح مفردات التعريف : (إخبار): اسم جنس يتناول مطلق الإخبار - 
كالرواية والإقرار . 

(بحق): قيد أول دل على محل الإثبات وهو الحق الذي يثبت» 
والحق شامل لحق الله وحق العباد» وشامل للمال وغيره مما يشت 
ويسقط › ويخرج بهذا القيد: الخبر والرواية والإخبار عن الحقائق الكونية 
والأمور العادية. 

(للغير): قيد ثان تخرج به الدعوى فهي حق للنفس. 

(على الغير): قيد ثالث لإخراج الإقرار فهي حق على النقفس. 

(بلفظ أشهد): قيد رابع لإخراج ماعدا هذا اللفظ في الشهادة من 
الألفاظ الأخرى» التي تفيد معنى الإخبار: كأعلم وأتيقن". 

د تعريف الحنابلة: عرفها الشيباني من الحنابلة بأنها (الإخبار بما 
علمه بلفظ أشهد أو شهدت)". 


(1) حاشية الجمل /٥(‏ ۳۷۷)؛ حاشية القلیوبی .)"۱۸/٤(‏ 

(۲) حاشية الجمل (١/۳۷۷)ءحاشيةالقليوبي‏ (۳۱۸/5)ء وسائل الإثبات (ص٤٠٠)ء‏ 
وهناك تعریف آخر للشافعية هو 'إخبار عن شيء بلفظ خاص" فقوله: "عن شيء" 
يشمل الشهادة بحق والشهادة بغير حق كما لو شهدا بهلال رمضان» قولهم "بلفظ 
خاص": هو لفظ أشهد ولا يقبل بلفظ آخرء الأنصاري : فتح الوهاب للأنصاري 
٠ 9(‏ حاشية القليوبي (٤/۳۸)ء‏ حاشية الجمل(٥/‏ ۳۷۷). 

(۳) نیل المآرب 050 وغطاك لحري أخراللجتابلة وهو إخبار ييا لهه بلط 
خاص ' والمقصود باللفظ الخاص وهو لفظ أشهد أو شهدت دون غيره من الألفاظ ؛ 
انظر: كشاف القناع .)٠١٤/(‏ 
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يعلمه من الإخبار كالظن أو الكذب. 

(بما علمه) : قید یخرج به ما لم یعلمه. 

(بلفظ أشهد أو شهدت): وهو قيد آخر يخرج به ما عدا هذا اللفظ 
في الشهادة من الألفاظ الأخرى التي تفید معنى الإخبار كاعلم انق 

التعريف المختار: بعد النظر فيما تقدم من تعریفات للشهادة»› وجدت 
أن بعضها قد ورد عليه مآخذ التي لا يسلم معها كمال التعريف»› ویمکن 
القول أن تعريف الشافعية للشهادة وهو: (إخبار بحق للغير على الغير بلفظ 
أشهد) أنسب تعريف لها» وذلك للأسباب التالية : 
أنه سلم من ذکر شروط الشهادة» وهو الذي وقع فيه الحنفية 

والفالكة. 
ه وأنه فرق بين الدعوى والإقرار» وهو الذي وقع فيه الحنابلة. 

وعلى هذا فهو تعريف جامع مانع» أي جامع لجميع عناصر الشهادة 
مانح من دخول غير الشهادة وهو كذلك يفرق بين الشهادة والإقرار 
والدعوى والرواية. 

مرتبة الشهادة بين وسائل الاثبات كانت الشهادة ولا تزال أهم وسيلة 
ف وا ات رأفلا مان راقشها اسالا ولك لا ها 
من مكانة رفيعة» ومنزلة عظيمة» في الشريعة الإسلامية. 

فإن الله تعالى نسبها إلى نفسه» وشرّف بها ملائكته» ورسله» وأفاضل 
خلقه» وأمرنا جل وعلا بأدائها في أكثر من موضحع في کتابه العزيز دستور 


الأمة الإسلامية القرآن الكريم. قال تعالى :كه اله أت ل لله إلا هو 


(۱) كشاف القناع )۰٤/0‏ نیل المآرب (۳۹۳/۲)» وسائل الإثبات .)٠٠١ /١(‏ 


Yet‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ت س ت ا ا 


YY‏ 2ر 


والمهگة وألا الي ايا الَقِساً ا إل هو امیر 
عمرًان: 1۸]. وقال تعالی: یکت إا تا من ک 
عل تۇل E‏ [التّساء: .]٤١‏ 

وقال تعالی: E‏ لشهددة لله ب [الظلدق: ۲]. وقال تعالی: ولا 
تکتسا آلكَمدَہٌ و اد ثم لن ال [YAY‏ 

ولأهمية الشهادة باعتبارها من أهم أدلة الإثبات التي يعتمد عليها 
القضاة في أحكامهم» فبها تقام الحدود» وتصان الدماء» وتحفظ 
الأموالء وكافة الحقوق» لهذا جعلها الفقهاء في المرتبة الأولى بين سائر 
وسائل الإثبات الأخرىء كما جعلوها ذات حجية شاملة في جميع 
الوقائع » والحوادث دون تفرقة بين حق وآخر» متى توفرت كافة شروطها 
المنصوص عليها في كتب الفقه الإسلامي. 

والأدلة الشرعية التى تثبت بها الحقوق ليست على درجة واحدة من 
٠‏ بل بعضها أقوى بن فالمرتبة الأولى تأتي لاإقرار ومن ثم 

تي الشاهدة» فالشهادة تأتي ثانياً بعد الإقرار من حيث القوةء ذلك أن 
هو إخبار الشخص نفسه عن الحق الذى فى ذمته للغير على وجه 
القطع واليقين وبما ينفى الريبة والتهمةء إذ إن العاقل لا يكذب على نفسه 
كذباً يضر به» لذا كان الإقرار سيد الإدلة فى الإثبات إذ لا يكون بعد 
الإقرار آي حاجة لاوثبات بالشهادة أو بي طريق أخر من طرق الإثبات فى 
الإقرار حجة ملزمة للمقر نفسه بما أقر به من حقوق للغير فى ذمته 
کک دليل ظني يجوز دحض ما ورد بها ولا تثبت بها الحقوق 
بالقطع واليقين اق 


(۱) وسائل الإثبات (٠9/۷0۲‏ تبین الحقائق /٤(‏ ۲۰۷)ء» کشاف القناع (t€/‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


E 
الفصل الأول‎ 


مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود 


® )0/4): ا الشهادة 

المقصود بالمسألة: أن الله عز وجل قد شرع للمسلمين الشهادة لحفظ 
الحقوق» والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (والأصل فيها - 

ي الشهادة - الكتاب والسنة والإجماع)'. ووافقه شمس الدين ابن قدامة 
باللفظ والمعنى" . الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (واتفق العلماء على 
مشروعية الشهادة والأشهاد)“. 

الخطيب الشربيني (AVY)‏ حیٹث قال: (والأصل ذ فيه قبل الإجماع 
آیات› لقوله تعالی : ورا لا کشو اد4 [البمَرَّة: ۲۸۳]» وقوله تعالی : 
«ۆواستشې دوا ميدن من يڪ [البمَرّة: ۲۸۲] وقوله تعالی : شهدا إا 
ايع لبر : [YAY‏ . 

مستند الإجماع: قوله تعالی : ووا سفوا يکين ين راڪم ن لم 


کا 2 EG‏ واکان مس من رصضونٌ م اب [الَمَرَة: [YAY‏ . وقوله 
ئا ربدا ذویّ [الظلاق: ۲]. وقوله تعالى: شهدا 


إا ايع [البرة: ۲۸۲ 


(1) المغني .)۱١۳/١٤(‏ (۲) الشرح الکبیر (۲۹/ .)۲۸٤‏ 
(۳) شرح الزرکشي (۲۹۹/۷). )٤(‏ مغني المحتاج .)٥٦۸/٤(‏ 


سس 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ت ص 


ما روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي بُ قال: «من حلف على 
يمين يستحق بها مالاً لقي اله وهو عليو غضبادء ثم أنزل اله كَصديقَ 
ذلك: ل الین بع یمد ائھ وانکییم کن کیاد لدت ک على لهم ن 
وا پڪنمهم اله وک ينظر للم يوم القة وا رڪيه وله 
ب ایم €9 اک ومران: : ۷ ثم إن الأشعتٌ بنّ يس حرج إلينا فقال: 
ا ¿؟ فحدّثناءٌ بما قال» فقال: صدق» لَفْىَ 


رلت کان بيني وبين رجلِ حشوم في شيءِ٬‏ فاختصما ی رسول الله 
بيا فقال: شاهداك أو يّمينة. . . الحديف). 

وجه الدلالة: الحديث e‏ الدلالة على مشروعية الشهادة» لتخيير 
النبي ية المدعى بقوله "شاهداك أو يَميةٌ“". 

- أن الحاجة داعية إلى الشهادة» وذلك لحصول التجاحد بين الناس» 
والرجوع ا الشهادة إحياء لحقوق الناس» وصون العقود عن التجاحد» 
وحفظ الأموال على أربابي" . 


نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والمالكة و ف والحنابلة". 


(1) أخرجه البخاري رقم »)۲۹۱١(‏ ومسلم رقم )۳٠۳(‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) المجموع شرح المهذب (۱۹۹/۲۲). 

() الاختیار (۲/ ۱۳۹)ء المغني »)۱۲٤/۱٤(‏ الشرح الکبیر .)۲٤۸/۲۹(‏ 

)٤(‏ فتح القدير شرح البداية »)۳۷١/۷(‏ العناية شرح الهداية (۷/٩۳۹)ء‏ الاختيار 
70 المبسوط .)۱۱۷/۱١(‏ 

0 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /٤6(‏ ١١٠)ء‏ القوانين الفقهية (ص ۲۳۲)ء المعونة 
(۲/)» تبصرة الحکام (۱/ .)۱۷١‏ 

0) المهذب .)٤۱۳/۲(‏ المجموع شرح المهذب (۱۹۹/۲۲)ء الحاوي الكبير (۳/۱۷)ء 
مختصر المزني .)۱٤۹/٥(‏ 

(۷) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۱۹/6)ء الإنصاف (١١/٤)ء‏ منتهى - 


—— 
س 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار HN‏ 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية الشهادة وذلك لعدم 
وجود المخالف . 
:)٠/٠٠١( ©‏ نصاب الشهادة في غير الزنا 

المراد بالمسألة : يقصد بنصاب الشهادة العدد المطلوب للشهود» حتى 
يكتمل النصاب ويحكم القاضي بهذه الشهادة» والنصاب رجلان عامة» في 
غير الزنا فلا بد من أربعة - وتحل امرأتان محل رجل واحد في الأموال 
فقط - وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (أجمعوا على أن 
شهادة أربعة في الزنا وعلى أن شهادة شاهدين عدلين» يحكم بها)'. 

ابن حزم (٩٥٤هھ)‏ حیٹ قال: (واتفقوا على قول رجل وامرآتین - 
كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء - إن لم يوجد رجلان في الديون من 
الأموال خاصة). ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت 
جمیع الق ق ماغدا الري شاعدين خان ورين 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (واتفق هؤلاء وغيرهم على انها تثبت 
بشهادة رجلين في الأموال)“ . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع 
الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين وإن لم يكن شهود حلف الخصم). 


Cote .‏ ۾ 2ے س ص جا ر 
مستند الإجماع : قوله تعالى : «اواسش دوا سيين ِن يلڪم ٿن لم 


= الإیرادات »)۳٤۷/٥(‏ كشاف القناع .)٤١٤/٩(‏ 

(۱) الإجماع لابن المنذر (٩۸)ء‏ الإجماع رقم .)۳٠۹(‏ 

(۲) تاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٠١(‏ 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٠ .)٤٦٤/۲(‏ () المغني .)١١١/١١(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوي .)١١١/١۳(‏ 


e‏ 4 مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
یکا یجان فَرجل واکان کن َون من لبکا 1الرة: ۲۸۲ 

وجه الدلالة :رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية 
والحدود» فجعلها في کل فن شهي دين ؛ إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة 
شهداء تأكيداً في 0 

ا روي ر ا ا م ف ع ا 
لقي الله وهر عليه غضبانء ثم أنزل اله تصديق ذلك: إ6 ألَرنَ وة 
SS‏ ولا پڪلمهم اله 
وا ينظر ليم يوم القمة ولا بر ڪيه وله عدا ب ای 9 لک مراد 
۷ ثم إن الأشعت بى يس حرج إلينا فقال: ما بُح بُحدنكم أبو عبد 
الرحمن ؟ فحدثناء بما قال» فقال: صدق» لَفِيٌ أنركّث. کان وبق 
رجل خصومة في شيءٍ» فاختصمنا إلى رسول الله ية فقال: شاهداك أو 
دد الد 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والفالكة + والشافية 2 والا ا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على نصاب الشهادة وذلك لعدم 
وچجود المخالف. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي المالكي .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۲٦۱۳(‏ ومسلم رقم )۳٠۳(‏ واللفظ للبخاري. 

() فتح القدیر شرح البداية (۳۳۹/۷)ء غرر الحكام (۲/ ١٠١)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني (۸/ .)۷٤‏ 

.)٠٠٥١/۷( الاستذکار‎ )٤( 

() مخني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/۸۸٥)ء‏ المجموع شرح المهذب 
۲۸/۲) أسنی المطالب شرح روض الطالب (۹/ ۲۹۷). 

) شرح الزرکشي (۲۹۹/۷)» شرح منتهی الإرادات (۳/ ۳۷۷). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار I‏ 
كلكکكکكکكکكکكکكکكکککک—m—em——k—k—k—لل Zz‏ 5 ت 


:)٥/٠٦( ©‏ نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال 

المراد بالمسالة: يشترط في الشهود على الزنا أن يكونوا ربع رجال 
عدول» حيث يشترط العدد ولا يحد بشهادة ثلاث أو اثنين» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠٠ه)‏ حيث قال: (ولم أعلم بين أحلٍ 
لقيته ببلدنا اختلافاً فيما وصفت من أنه لا يقبل في الرّنا قل من أربعةء 
وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدّوا حدٌ القذفي» وليس هكذا شيء من 
الشهادات غير شهود الرّنا). 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على قبول أربعة رجال - كما 
ذكرنا - فيما أوجب القتل بقود أو غيره» وفي الزنا وفعل قوم لوط). 

ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال: (فإن المسلمین اتفقوا على آنه لا يثبت 
الزنى بأقل من أربعة عدول ذكور)" . 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في 
الزنا أقل من أربعة شهود)“. . 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك ' 
في حد الزنا واللواطء للنص والإجماع) . ) 

ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: (وشرط للزنا أربعة رجال) لقوله تعای 
رالئاء: ]٠١‏ ولقوله تعالی م لر بأو اريت شب [الثور: ]٤‏ ولفظ أربعة نص 
في العدد والذكورة .. بالإجماع). 


(۱) الم (۱۸۸/7). (۲) مراتب الإجماع لابن حزم .)٦١(‏ 
(۳) بداية المجتهد (۲/ .)٤٦٤‏ (6) المغني .)٠١١/۱٤(‏ 
)٥(‏ الطرق الحكمية .)۲٠١١/١(‏ (0) البحر الرائق شرح كنز الدفائق (۷/ .)٠١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سوا ااج شیو اس وعدت رر 


الشوكاني (۱۲۰ھ) حيث قال: (قوله: «إذا قامت البينة» أي شهادة 
| شهود ذكور في الزنا بالإجماع). 

ابن عابدين (۲٠ه)‏ حيث قال: (للزنا أربعة) وذلك يشير إلى ندب 
2 لادا ي أربعة بصفته الموجبةء والدليل قوله تعالى 
و ستشودو یھی اة ڪب [الئت.: ٥‏ وقوله تعالی: م لر باو 
ا م لالنور: .٤‏ فلا يجوز بالأقل› ونحن إن لم نقل بالمفهوم 
فالإجماع غل 


ڑم ا 


مستند الإجماع: تول تعالی : لوا جائ ع اة شتا مذ لم ياوا 
بالا أك عند الله وهم م لدد 469 [النور: .]١١‏ 


وجه الدلالة: دلت الآية على أن الذين يقذفون حرائر المسلمين»› 
فيرمونهنَ بالزناء ثم لم يأتوا على ما رمَؤهن به من ذلك بأربعة شهداء عُدول 
يشهدون عليهنَ نهن رأوهنَ يفعلن ذلك» فاجلدوا الذين رمَؤْهنٌ بذلك 
ثمانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله 
وخرجوا من طاعته ففسقوا عنهاء وهذا نص على العدد في شهادة الزن" . 

۲- و تعالی : وای EL‏ ال فى شابڪم قاسَكَدٌ سدوا عليه 
اة به ينڪ ن ن نووا امیش ن يوت [الئا: : .]٠‏ وجه 
الدلالة لة: إن الله عز وجل جعل على الزنا خاصة أربعةٌ تغليظاً على المدعي 
وشرا عا الا 


ما روي عن بي هريرة ظ4 آن سعد بن عبادة ڪه طب قال: يا 


w220 


رَسول الله ! إن وَجَذتٌ مََ اماي رَجُلاٌ مله خی آنی بائ ربَعَةَ شهدَاءَ 


(۱) نیل الأوطار (۷/ .)٠٠١‏ 
() حاشية رد المحتار على الدر المختار (۷/ .)٤۸0‏ تفسیر الطبري (۱۸/ .)٥۹‏ 
)¢3 الجامع لأحكام القرآن (AY |o)‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار _ 
لپ شش ت 


ال: نع . فدل الحديث على اشتراط أربعة شهود للزنا. 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف" 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على ان نصاب الشهادة الذي يثبت 
به جرم الزنا أربعة شهدا فلا تثبت بأقل من ذلك وذلك لعدم وجود 
المخالف. 
)٠١۷/٠( ©‏ يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب 

المقصود بالمسألة: أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة شهود» والقاذف 
بالزنى عليه أن يأتي بتمام الشهادة وهم أربعة شهداء» فإن لم يكتمل 
النصاب جلدوا حد القذف» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولأن أبا بكرة 
ورفيقيه شهدوا على المغيرة بالزنا ولم يكمل زياد شهادته فجلدهم عمر حد 
القذف بمحضر الصحابة فلم ينكره منكر فكان E‏ 

مستند الإجماع :قول الله تعالی : ولدب رمو المحصتت م لر أا باربعة 


ر ر 


شہ دآ فاجلد وهر نان ن جاده [النّور: ئ[ 


(۱) أخرجه مسلم )۱٠۷/۱١(‏ حديث رقم (۳۷۱۷)» وأبو داود (۱۲/ )۲٠١‏ الحديث رقم 
.(foYV)‏ 

(۲) فتح القدير شرح البداية (۳۳۹/۷)ء غرر الحكام (۲/ ١٠١)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه 
النعمانى (۸/ .)۷٤‏ 

.)٠٠١/۷( الإستذکار‎ )۳( 

)٤(‏ مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (0۸۸/9)ء المجموع شرح المهذب 
(۸/۲۲٤۲)ء‏ أسنی المطالب شرح روض الطالب /٩۹(‏ ۲۹۷). 

.)۳۷۷ /۳( شرح الزرکشي (۲۹۹/۷)» شرح منتهی الإرادات‎ )٥( 

.)١١/٠٤(. المغني‎ )0 
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ا ا 


وجه الدلالة: الآية واضحة الدلالة فى أن نصاب الشهادة أربعة وإن 
لم تتحقق وجب الحد بالجلد ثمانين جلدة. 
- قوله a‏ رک ا له رة ددا د ا ياتا بالشداء 


ا 2 


ويک عند الله ي هم م الكذون 1 [الثور: .]١۳‏ 

وجه الدلالة: أن الآية تفيد بأن الذين يَشْتّمون العفائف من حرائر 
المسلمين» فيرمونهنَ بالزناء ثم لم يأتوا على ما رمَؤْهن به من ذلك 
بأربعة شهداء عُدول يشهدون عليهڻنّ أنهنَ رأوهنٌ يفعلن ذلك» فاجلدوا 
الذين رمَوْهنٌّ بذلك ثمانين جلد . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
N‏ 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية حيث يرون أنه لا 
حد عليه إذا كان بلفظ الشهادة لأنه لم يقصد إدخال المعرة عليه" . 

دليل هذا القول: أن الشاهد لم يقصد إدخال المعرة على المشهود 
عليه» ولم يقصد قذفه» وإنما كان فی محل أداء الشهادة» فلا یجب 
القصاص م 


النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على جلد الشهود على الزنا 
إن لم تبلغ شهادتهم النصاب لوجود الخلاف في المسألة. 


(۱) شرح منتهی الإرادات (۳/ ۳۷۷). (۲) تفسیر الطبري .)٥۹/۱۸(‏ 

.)۳۳۹/۷( المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۸/٤۷)ء فتح القدير شرح البداية‎ )١( 
.)٠٠١/۷( الإستذکار‎ )6( 

(۰) شرح الزرکشي (۲۹۹/۷). شرح منتهی الإرادات (۳/ ۳۷۷). 

( المجموع شرح المهذب .)۲٤۲۸/۲۲(‏ آسنی المطالب شرح روض الطالب /٩(‏ ۲۹۷). 
(۷) المغني .)١١/۱٤(‏ 
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:)١/٠١۸( ©‏ نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزفا  ٠‏ 
المرأد بالمسالة:أن نصاب الشهادة على اللواط“ مشل الزناء أربعة 
شهود ذكور عدول» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : : (واتة تفقوا على قبول 
أربعة رجال - كما ذكرنا- فيما أوجب القتل بقود أو غيره» وفي الزنا 
وفعل فوم و وقال في موضع آخر: (واتفقوا على قبول شهادة أربعة 
وال لاا 

ابن القيم (۷۵۱هھ) حیث قال : (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك 
في حد الزنا واللواط للنص والإجماع). 

مستند ل 2 تعالی : لوا جاو ليه رة داه بذ َم ا 
باكہداء اوليك عند 1 هم مم لذو ©4 [النُور: .]١۳‏ وقوله تعالى: 
«ووآلیی بای اة ین ښشاپڪم اتېد بهن ية ا إن 
سدوا اکرش ف آلْسَيُوت# (الاء: .]٠١‏ 

وجه الدلالة: القياس على الزنا لاتحاد صفة الفعل في كلا الحالتين› 
وقد سمى الله اللواط فاحشة كما سمى الزنا فاحشة كما ا تعالی : 
(أُتأًت N‏ أنه فاحشة 
کالزناء فوجب أن لا یثہت إلا بازيغة" . 


الموانقون على نقل الإجماع: وافق على ا ال 


)١(‏ اللواط هو :اتيان الذكر الذكرَء بتغييب الحشفة في دبر الذكرء ا الفواحش. 

انظر: المجموع شرح المهذب (۲۱/ ۳۲۳)ء والفواكه الداواني على رسالة أبن أبي زيد 
القيرواني (۱/ .)۱۸٤‏ 

(۲) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٦١(‏ (۳) مراتب الإجماع (o)‏ 

.)٠٠٠٦/١( الطرق الحكمية‎ )٤( 

.)۴۲١ /6( مغني المحتاج (٤/١٤٤)ء أسنى المطالب‎ )٥( 

() الاستذکار (۷/ ١۰٠)ء‏ مواهب الجلیل (/۱۸۰۰۱۷۸)» جواهر الإکلیل (۲/ ۲۳۹). 
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کو ا وا 
والشافة ‏ والخاة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية" . 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الإمام أبو حنيفة حيث يرى 
تالواط بشت :شهادة رج 

دليل هذا القول: أن موجب اللواط التعزير» وما كان موجبه التعزير 
فلا يحتاج لإثباته إلى أربعة رجال» بل يكفي رجلان“. 

النتيحة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وحدة نصاب الشهادة 
بين اللواط والزنا وذلك لوجود الخلاف فى المسألة. 
)٠٠٠/١( ©‏ تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال 

المراد بالمسألة: أن شهادة النساء مع الرجال جائزة في المال وما 
يقصد به المال» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (٤۲۹۲ه)‏ حيث قال : 
(واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدين» وأجمعوا أنها 

في چ سویى الدين 

جائزة في الأموال خاصة).. وقال في موضع آخر: (وأجمعوا أنها - 
أي شهادة النساء - جائزة فى الأموال)" . 


)1( تحفة المحتاج (۹/۸٥٤)ء‏ المهذب (۳۳۲/۲)» التنبيه في الفقه الشافعي (١/١١۳)ء‏ 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )۷٠۳١/١(‏ وأضافا أيضا إتيان البهائم» مغني 
المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٥۸۸ /٤(‏ 

(۲) المحرر (۱۲/۲١۳)ء‏ المقنع بحاشيته (4/۳٤٦٤)ء‏ المغني (١٠/٥)ء‏ شرح الزركشي 
(۷,؛)؛) شرح منتھی الإرادات (۳/ ۳۷۷). 

)۳( فتح القدير شرح البداية (۳۳۹/۷)ء المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۸/ .)۷٤‏ 

() حاشية ابن عابدين (١/١1)ء‏ حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (۲/ ٤۷)ء‏ المبسوط 
(۷⁄/۹). 

() حاشية ابن عابدين .)1٠١٦۲ /١(‏ مختصر الطحاوي .)۲٦۳(‏ 

(0) اختلاف الفقهاء (۲۸۳ - .)۲۸٤‏ (۷) اختلاف الفقهاء .)۲۸٤(‏ 
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م ع ےم 


ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن شهادة النساء 
جائزة مع الرجال في الدين والأموال). 

ابن القاص (١٣۳ه)‏ حيث قال: (اتفق الجميع على أن الأموال كلها 
يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين) . 

القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: (وإنما قلنا: إن الشاهدينء› 
والشاهد والمرأتين يقبلان في المال أو ما يكون المقصزد منه المال» لقوله 


r ey’‏ ر 


وجل : نپوا يکين ين رڪم يان َم يکنا رجن فن فرجل 
ااانه [البَمَرَة: ۲۸۲] ولا خلاف في ذلك“ ابن حزم (٩٥٤ھ)‏ حیث 


قال: (واتفقوا على قبول رجل وامرأتين - كما ذكرنا في الرجال ا 
بسواء - إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال ا 

ابن قدامة حيث قال: (ولا حلاف في أن المال يثبت بشهادة 
النساء مع الرجال .. ام ا عا ا د وافقه عبد 
الرحمن بن قدامة ا کک 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : : (وقد اتفق قى المسلمون على أنه يقبل في 
الأموال رجل وامرأتان» وكذلك توبعها من البيع› والأجل› ولان 

شمس الدين الزركشي (٤۷۹ھ)‏ حيث قال في شرح كلام الخرقي: ' 

لا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأة "... وأما في الرجل والمرأتين 
فهو - ولله الحمد - إجماع“ . 

الكسائي (۵۸۷ه) حيث قال: (وأما في الشهادة على الأموال: 


.)۲۸۸/۱( أدب القاضي‎ )۲( .)۳١ الإجماع (ص‎ )١( 
.)۲۳/۳۰( الشرح الکبیر‎ )١ .)۱۲۹/۱٤( المغني‎ )۵( 


(۷) إعلام الموقعين .)4۲/١(‏ (۸) شرح الزرکشي .)٤۷۷ /٤(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار. 


فالذكورة ليست بشرط» والاأنوثة ليست بمانع بالإجماع» فتقبل فيها شهادة 
النساء مع الرجال)“. 


ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت فى الأموال 
بشهادة عدل ذكر وامرأتين)'. 

البهوتي (١١٠١٠ه)‏ حيث قال: (ويقبل في المال» وما يقصد به المال 
کالبیع وأجله وخیاره» رجلان» أو رجل وامرأتان .... لقوله تعالی يان 
ّم كا ِن مَرجُل وانرأكان4 [البَمَرة: ۲۸۲] وسياق الآية يدل على 
الاختصاص بالأموال» والإجماع منعقد على ذلك). 

مستند الإجماع : قوله تعالی : «استنپدا یکین من رجام ین لم یکر 
رجن رل واكان من رون من المكآ [البَمَرَة: ۲۸۲]. وجه الدلالة: أن ' 
الآية وردت في سياق المداينة» والمداينة من الأمور المتعلقة بالأموال. 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“)› 
الاك واا والحنابلة“» وابن حزم الظاهري. 


النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة النساء مع 


(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٤١١/١(‏ 

(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)1۸١‏ (۳) کشاف القناع .)٤١٤ /٦(‏ 

() فتح القدير (۷/٤٤۳)ء‏ الاختيار .)٠٤١/۲(‏ 

.)٠٤١ /۲( فتح القدیر (۷/٤٤۳)ء الاختیار‎ ء)۱٠١‎ /۱١( تحفة الفقهاء (۳/٤1۲)ء المبسوط‎ )٥( 

0) المعونة .)٤٤1/۲(‏ التلقين »)٥٤١/۲(‏ المدونة الكبرى ۱١١ /١(‏ - ١١١)ء‏ القوانين 
الفقهية (ص .)۲*١‏ تبصرة الحكام )1۸1/1<« (AY‏ 

(۷) روضة الطالبين (١٠/٠)ء‏ الأم (۷۷/۷)» مختصر المزني (١/۷٤۲)ء‏ الحاوي الكبير 
(۸/۱۷) زاد المحتاج .)٥٩۱/٤(‏ 

(۸) منتهی الإرادات /٥(‏ ۳۷۳). (۹) المحلی .)۲٦٦/۱۰(‏ 
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ج و ےو 


:)١/٠٠١( ©‏ لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص 

المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للمرأة أن تشهد في الحدود والقصاص› 
بل الشهادة فيهما قاصرة على الرجال فقط وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤۲۰ه)‏ حيث قال: (ثم لم أعلم أحداً 
من أهل العلم خالف في ألا يجوز فن الزنا إلا الرجال)" . 

ابن المنذر (۳۱۸ھ) حیٹ قال: (أجمعوا على أن شهادتهن - أى 
النساء - لا تقبل في الحدود)". 

أبو بکر بن العربی (۳٤٥ه)‏ حيث قال : (شاهد وامرأتان: اختلف العلماء 
فیها هل شهادتهما أصل كالشاهد أو بدلء وكل من قال أنهما أصل أو بدل 
اتفق على أنه لا تجوز شهادتهما في القصاص ولا في الطلاق)". 

عون الدين ابن هبيرة (١٦١ه)‏ خيث قال : (واتفقوا على أن النساء لا 
تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص) . 

ابن رشد (٥۹٠ه)‏ حيث قال: (فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت 
الزنى بأقل من أربعة عدول ذکور) ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث قال: (ولا 
تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافا). 

القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث قال عند حديثه عن شروط الشهادة فى 
الخدرة الان ولا بد آن یکون الشهود ذکوراًء لقوله: «ینْ»" ولا 


(۱) الام .»)٠٤۱/۷(‏ أحكام القرآن الشافعي .)١۱۸/۲(‏ 

)۲( الإجماع لابن المنذر (۸۹)» الإجماع رقم (6*). 

(۳) عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي .)۸٦/١(‏ 

.)۳۲١/٤( الإفصاح‎ )٤( 

(ه) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤١4‏ 

)١(‏ المغني (۱۲/ )٤٠١‏ وعقب ذلك روى أن عطاء ومجاهد يخالفان الإجماع كما سياتي. 
(۷) البقرة: ۲۸۲. 
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E 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك 
في حد الزنا واللواط للنص والإجماع). 

الزركشي (٤۷۹ھ)‏ حیث قال : (الحدود والقصاص› ولا نزاع علدنا فیما 
نعلمه أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين»› > فلا مدخل للنساء في ذلك وهو 
قول العامةء لأن شهادة النساء فيها شبهةء لتطرق الخطأً والنسيان إليهاء کہا 
شهد له النص في قوله تعالى : أن تل حدما َّد إندها الخزئي 
[البقَرّة: ۲۸۲] وذلك مما یندریء بالشبهة› فو جب آل قبل فيه ذلك). 

ابن حجر (AA)‏ حیث قال : (أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في 
الأموال فللآية المذكورة وأما ا على في الحدود والقصاص 
فلقوله تعالی : ٭وم لر بأو باربة شب [الرر: ]٤‏ 

ابن نجيم ١۹۷ھ‏ حيث قال وشرط للزنا أربعة رجال لقوله تعالي: 
وال باتںے الوک من ايڪ e‏ نهن أربة ڪي 
[النساء: ]٠١‏ ولقوله تعالی وم لر اوا بارع شب [التور: ]٤‏ ولفظ أربعة نص 
في العدد والذكورة . بالإجماع)“. 

مستند الإجماع: قوله تعالی : «چواليَ رمو المحصتت ثم لر ياوا بأربعة هاه 
فاجلدوهر شین جلَدةً [الور: ]٤‏ . 

وجه الدلالة: لفظ أربعة شهداء» نص فى العدد والذكورة”. 


(1) تفسير القرطبي (ه/ .)۸٥‏ 

(۲) الطرق الحكمية لابن القیم (۱/ .)٥۳‏ 

)۳( شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)۳٠۳/۷(‏ 
(6) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)٥۹۷ /٥(‏ 
)٠(‏ البحر الراثق شرح كنز الدقائق (۷/ .)٠١‏ 

0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۷/ .)٠١‏ 
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لإ ت ر راه ا عار ع 2{ 
وقوله ا ا ا ا دایم بدن إل أجل مى 


اڪيوة ريځ بيتگم ڪَا لدل وک باب کاب ان يکي ڪا علمه 
م 2 Jie she‏ @ 2 مہ ےر ۶ر رو 2 
1 اکت ولل الى عله الحى وين 1 رھ وک ییخس م س 
ر ت 2 مح 4 ے ٤‏ م ور در ووو e‏ 2 
قإن کان الى عليه ١‏ سیا و صَِيقًا أذ کا سطع أ ا 


2 € رو و ا E‏ 


لدل -واساشدوا کي ن يِڪ ين لم يا رجن ل وار 


و صن ى م صر 2 و 3< ر و 

یکن سو من ہکا أن تيل إا قنك إن ا اکى و 
کر و ان و ر رہ ے ر سعد ور و ت [ ےش 
ادا لدا ما دعوا ولا موا أن تکلبوه ِا او ڪيا إل 8 دیکم 


لدو وا آل تیا إل ان تكرت تجدرة عاضر 
وھا بتک کی یگ مح اک تکئبوما واشه ا إا بايش 

ت وکا هة ون إن تعلو َه وا پڪم واوا آله ول لمڪم 
پڪل سىء [البَرة: ۲۸۲]. 


وجه الدلالة: أن الآية دلت على عدم قبول شهادتهن في الأموال 


e E 
SE 


E 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 
والمالكة » والشافعية ا ا 

الخلاف فى المسألة: خالف في المسألة عطاء وحمادء نص على 
شهادة رجلين إلا ما روي عن عطاء وحماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل 


(۱) المغني .)١١١/۱٤(‏ (۲) المبسوط .)١١/٥(‏ 
(۳) التحفة في شرح البهجة .)١٠١ /١(‏ 

.)٥۸۸ /٤( مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )٤( 

.)۲۳۳ /۲( مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهی‎ )٥( 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و او ا 


وامرآتان قياساً على الشهادة في الأموال. 

دلیل هذا القول: «اواستنمدوا سيين ِن يڪ ان يکنا رجن رل 
وارآکان من رصن من لمكا [البرة : ۲]. وجه الدلالة: أن الله تعالی قبل 
شهادة النساء مع الرجال في الأموالء ويقاس عليه الحدود والقصاص ". 

النتيحة: ٠‏ عدم د تحقق ما نقل من الإجماع على أنها لا تقبل شهادة 
المرأة في الحدود والقصاص وذلك لوجود الخلاف في انستالة 
© 0/۱۷): جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال 

المراد بالمسألة: أن شهادة النساء تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال 
کالولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء وما يخفون على الرجال غالباء 
وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : الشافعي (٤۰ھ)‏ حیث قال : (الولادة وعيوب النساء 
مما لم أعلم مخالفاً لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن). 

الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: (أما الولادة فلا اختلاف بين الفقهاء 
في أنه يجوز أن تقبل فيها شهادة النساء منفردات)^'. 

عون الدين ابن هبيرة (١٦١ه)‏ حيث قال : (واتفة تفقوا على أ نه تقبل 
شهادتهن فيما يطلع عليه الرجال کالولادة والرضاع والبكارة وعيوب 
النساء وما يخفون على الرجال غالبا). 

ابن القاص (A0)‏ حیث قال : (واتفق 2 تفق الجميع على جواز شهادة 
النساء منفردات لا رجال معهن في الولادة)“. 


(۱) المغني .)۱١۹/۱٤(‏ (۲) المغني .)۱۲۹/۱٤(‏ 
(۳) الام (۷۹/۷). () الحاوي الکبیر (۱۹/۱۷). 
() الافصاح (۱۱۳/۲). 0) أدب القاضي (۱/ ۲۸۹). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ID‏ 
پپپ ڪڪ س 


القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: (وجملة ما تقبل فيه شهادة 
النساء منفردات ما ذكرناه من عيوب النساء التي ل يطلع عليها سواهن من 
الولادةء والاستهلالء والرضاع وما أشبه ذلكء ولا خلاف في هذاء إلا 
ف الرضاع» فعندنا أنهن يقبلن بانفرادهن عن الرجال» وقال أبو حنيفة : 
لا قان فیهغلی انفرادهن)": 

ابن رشد (١٥۹٥ه)‏ حیث قال: (وأما شهادة النساء مفردات› أعني 
النساء دون الرجال فهى مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان الي لا 
يطلع عليها الرجال غالباً مثل الولادة EN‏ 
خلاف في شيء شن هنا إلا فى الرضاا : 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل 
الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل» لا نعلم 
بين آمل العله لاا في فلك" 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة 
أصلاًء بل النكول والردء وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع)“ . 

ابن حجر (۲٥۸هھ)‏ حیث قال: (واتفقوا على قبول شهادتهن مفردات 
فیما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء؛ 
واختلفوا في الرضاع) . 

بدر الدين العيني (٥٥۸ھ)‏ حیث قال: (واتفقوا أنه: تجوز شهادتهن 
منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساءء وما لا يطلع 
عليه الرجال من عوراتهن للضرورة. واختلفوا في الرضاع)". 


.)٠٠١ /۲( المعونة (۲۸۹/۲). (۲) بداية المجتهد‎ )١( 
.)۹۰ /۲۰( مجموع الفتاوي‎ )٤( .(۲/۱4( المغني‎ (۳) 
.)٥۹۷ /٥( فتح الباري‎ )٥( 

(1) عمدة القاري شرح البخاري (۱۳/ ۲۲۲). 


سسس 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و ی ا شو و 


مستند الإجماع : ما رواه ابن جريج قال» سمعت ابن أبي مليكة قال» 
حدثني عقبة بن الحارث آو سمعته منه أن زوج آم يحيى بنت آبي إهاب» 
قال: فجاءث أمةٌ سوداءٌ فقالت : قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبئٰ کل 
فأعرضَ عني» قال: فتنځيت فذكرتٌ ذلك له قال: وكيف وقد زعَمت 
أنها قد أرضعتكماء فنهاهُ عنها»“. 

وجه الدلالة: أن النبي ية قبل شهادة المرأة منفردة في الرضاع فدل 
غا 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية" 
والشافعية“» والحنابلة”“. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف في الرضاع فقط 
فقالوا إنها لا تقبل شهادة المرأة فيها منفردةء بعد أن اتفقوا على جواز 
شهادة المرأة منفردة في الولادة والحيض والبكارة وعيوب النساءء وما لا 
Bs‏ 


(۱) أخرجه البخاري(۲/ )4٤١‏ كتاب الشهادات» باب شهادة الإماء والعبيدِ الحديث رقم 
(۲۹۰۷)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )٥۷٦/٤(‏ الحدیث رقم .)۱٥۸٤٤(‏ 

() المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۳/ ۸۸). 

۳ التاج والإكليل لمختصر خليل (/٤٥)ء‏ الاستذكار (7/ .)۱۹١‏ كفاية الطالب الرباني 
لرسالة أبي زيد القيرواني (۲/ »)٤٤۷‏ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام 
مالك .)٤٠١(‏ 

)€( المجموع شرح المهذب (۳۲۹/۲۰)ء المهذب 4/۳( 1 سنى المطالب شرح روض 
الطالب (۹/ .)٠٠۲‏ 

)٥(‏ الإنصاف (١١/1١۸)ء‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۸۸/۳)ء الكافي 
في فقه الإمام أحمد بن حنبل /٤(‏ ١٤٥)ء‏ الفروع .)٥۹۳ /٦(‏ 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/١۲)ء‏ تحفة الفقهاء (۲/ ١١۲)ء‏ المبسوط 
.(\TA /)‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار Ir‏ 
پپپ شض = 


دليل هذا القول: ما روي عن عمر طبه أنه قال: «لا يُقْبَلٌ على 
الرْضاع أقل مِنْ شَاهِدّين»» وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يظهر 
الك داكن اغ 

- ولأن هذا مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على 
الانفراد كالمال" . 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة النساء منفردات 
فيما لا يطلع عليه الرجال فيما عدا الرضاع» أما الرضاع فالإجماع فيه غير 
متحقتق وذلك لوجود الخلاف فى المسألة . 
)١ /١١١( ©‏ تكليف المدعي بتقديم البينة 

المراد بالمسألة: أن المدعى هو المكلف بتقديم البينةء والشهادة من 
البينات» فيكون المدعى مكلفاً بتقديم الشهود في الدعوى» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن القيم (١١۷هھ)‏ حيث قال: (وعن وائل بن 
حجر قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة»› إلى النبي اد › قال 
الذي من حضرموت : يا رسول الله إن هذا غلبني على آرض كانت لبي 
فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعهاء وليس له فيها حق» فقال النبي 
لا (ألك بينة ؟) قال: لا. قال (فلك يمينه) فقال: يا رسول الله الرجل 
منه إلا ذلك) ق القسم لا أعلم فيه نزاعا أن القول فيه على قول 
المدعى عليه مع يمينه» إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية» وهي البينة). 


.)۲١ /٤( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
.)٠١ /٤( بدائع الصنائعم في ترتيب الشرائع‎ )۲( 
.)٠٠١٠/١( الطرق الحكمية لابن القيم‎ )۳( 


س 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س تت ڪڪ 


- الصنعاني (١۸١ه)‏ حيث قال: (البينة على المدعي واليمين على 

عن انکر وال هاا وف ات اة و ي ل0 
والحكمة في كون البينة على المدعي أن جانب المدعى ضعيف لأنه يدعى 
خلاف الظاهرء فكلف الحجة القويةء CT‏ المدعي)'. 

e‏ ما روي عن عبد الله أنه قال : «من حلف على يمين 
يستحق بها مالاً لقي اله وهو عليو غضبادًء ثم آنزل الله تصديق ذلك: 
ST:‏ ية نهد آل oo‏ ف الأخرة 

ڌا ڪهم اله و ظز لهم يم الڪمة وڳ ڪيه وهر عدا 
ب @4 لآل عِمران: ۷۷] ثم إن ا بن فیس حرج إلينا فقال: ما 
پبُحدنُکم أبو عبد الرحمن ؟ فحدّثناءٌ بما قال» فقال: صدق» لَفِيّ انزف 
کان بيني وبين رجل خصومة في شيءِ» فاختصمنا إلى رسول الله ل 
فقال : اهداق اور بقلل : إنه إن يحلِفُ ولا يبالي : فقال النبي 
ا : : من حلت على يَمينِ يَستحق بها مالاً - وهو فيها فاجرٌ - لقي الله 
وهر عليه عُضبان. فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترا هذو الآيةه . 

وجه الدلالة: قول النبي ية شاهداك أو يمينه يدل عل أن المدعى هو 
المكلف بتقديم الشهود في الدعوى”“ ۰ 

- ما روي عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده» اَن النبي قال في 
خطبته «البيتَة عَلَى الْمُدَعِي» وَاليِينْ عَلَّى الْمدَعَى عَلَيْي“. 


(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) البخاري رقم (١۱٦۲)ء‏ ومسلم رقم )۳٠۳(‏ واللفظ للبخاري. 

() العناية شرح الهداية .)١۸١ /٦(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم .)۲۳۸١(‏ الترمذي رقم (۱۳۳۹) والبيهقي في السنن الكبرى رقم 
۹۵) واین ماجه رقم .{YTAY)‏ 


مسائل الإاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 


وجه الدلالة: أن الشهادة من البينة» فيجب أن يقدمها المدعي. 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم ba‏ 
OS‏ والقافة 2 اا والشوکانی ٠‏ 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على تكليف المدعى بتقديم البينة 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/٠٠۳( ©‏ أداء الشهادة فذرض على الشاهد مع انتفاء الموانع. 

المراد بالمسألة: أن الشاهد إذا لم یکن غیره ینوب عنه» ولم یکن 
مشغولا» وكانت الإجابة له ممكنة» فدعى إلى أداء الشهادة» ففرض عليه 
أداءها» وقد نقل الإجماع على ذلك ٠‏ 


من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن 
الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه» ولم يكن مشغولاًء وكانت الإجابة له 
ممكنة» فدعى إلى أا الا ف عله أا ٠‏ 

شیح الإسلام بن تيمية (AYY۸)‏ حیٺث قال : (ولو کان الشهود أكثر من 
نصاب الشهادة» وطلب أحدهم وجب عليه أداؤها في أصح قولي 
العلماء وأما إذا كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه 
اا 

مستند الإجماع : قوله تعال: ولا يأب دآ إا ما بغرا [البقَرَّة: ۲۸۲] 


۰ .)۳۸١ /( المبسوط (١٠/١)ء العناية شرح الهداية‎ )١( 
.)٠۹/٤( اسنی المطالب‎ )۳( .)۷٦/۲۲( الاستذکار‎ )۲( 
.)٠١ /٠١( المغني‎ )٤( 

.)۳١۲ /١( نيل الأوطار شرح منتقی الإخبار‎ )٥( 

.)1١( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )٦( 

(۷) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية .)٠٠١(‏ 


سے 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و ي 


وجه الدلالة: أن الآية نهت الشهود عن الإمتناع إذا دعوا ليقيموا الشهادة 
أو ليتحملوهاء وَسموا شهداء باعتبار ما تول إلیه» وهو بظاهره يدل على 
النهي عن الإباء عند الدعوة. 

وقوله تعالی: ارلا کشا الصكة وس نها بإ نم قذي 
[البمَرَة: ۳.. وجه الدلالة: هو بظاهره يدل على النهي عن كَنْمَانِهًا على 
اة والنهي عن أحد النقيضين وهو الكتمان يستلزم ثبوت 
الففن الات لئلا يرتفع النَقَِيصَانٍِ. فإذا كان الْكِنْمَان مَنْهِيًا عنه كان 
الإعلان ثابتاً وهو يساوي الإظهار فيكون ثابتاًء وثبونة بالأداء» وما لم 
يجب لا يثبت فكان إظهار الأداء واج . 

- لأنها - أي الشهادة - أمانة حصلت عنده فعليه أداؤى". 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف*) 
والشافعية والحنابلة”. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن أداء الشهادة فرض على 
الشاهد مع انتفاء الموانع لعدم وجود المخالف. 
:)١/١٠١( ©‏ اشتراط لفظ الشهادة 

المراد بالمسألة: أنه يشترط أن يقول الشاهد لفظ " أشهد ' عند 
شهادته» ولا يصح قوله أعلم أو أعرف أو أتيقن أو ما على شاكلتهاء وقد 


)۱( الهداية شرح بداية المبتدي .)"٤١/۷(‏ 

(۲) الهداية شرح بداية المبتدي (۷/ .)۳٤١‏ 

() المجموع شرح المهذب .)۲٥۸/۲۲(‏ 

)€( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /٥(‏ ١٠۲)ء‏ الهداية شرح بداية المبتدي (۷/ .)١٤١‏ 
() المجموع شرح المهذب .)۲١۸/۲۲(‏ 

) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ .)٠٠١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ې 
REE EEE E ASE SE‏ 


نقل الإجماع على اشتراط لفظ أشهد في الشهادة. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ويعتبر لفظ 
الشهادة کک فيقول أشهد أنه أقر بكذا ونحوه ولو قال أعلم أو أحق 
وأتيقن أو أعرف لم يعتد به لأن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة فلا بد 
من الإتيان بفعلها المشتق منها ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من 
اللفظات بدليل أنها تستعمل في اليمين فيقال: أشهد بالله ولهذا تستعمل 
في اللعان ولا يحصل ذلك من غيرها وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم 
فيه حلاف)". 

النسفي (' eT OT‏ بإجماع 
الفقهاء حتی لو قال آنا أخبر أو آعلم أو أتيقن لا تقبل)". 

%8 ١٠هم)‏ حيث قال: (جرى على ألسنة الأمة سلفها وخلفها 

أداء الشهادة شه مقتصرين عليه دون غيره من الألفاظ الدالة على 


تحقيق الشيء نحو أعلم وأتيقن وهو موافق لألفاظ الكتاب والسنة أيضاً 
فکان كالإجماع على تعيين هذه اللفظة دون غيرها)“. 


مستند الإجماع : قوله تعالی : «إفشهدة أَحرو ع دت الور ٠]‏ : 


)١(‏ اللعان: لغة: مَضدر لاعن كقاتل› من اللَعْن: وهو الطرد والأبعادء سمي به لا 
بالغضب للعنه نفسه قبلهاء والسّبق من أسباب الترجيح . وشرعاً : : شهادات أربعة 
کشهود الزناء مؤکدات بالإیمان مقرونة شهادته باللعن وشهادتها بالغضب لأنهن يكثر 
اللعن» فكان الخضب أردع لهاء قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه» 
وشهاداتها مقام حد الرّنا في حقهاء أي إذاتلاعنا سقط عنه حدّ القدف وعنها حد 
الزناء لأ الاسْيشهاد باه مهلك كالحد بل أشد. انظر: الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار (۳/ .)٥١١‏ (۲) المغنی .)۲۱۱/٤(‏ 

(۳) کنز الدقائق (۳۲۱/۳). 

.)٥١ /۷( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 


E‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
سے ج ا ل 


وقوله تعالی : وواد قفرا اة إل [الظادق : ٣‏ .. وقوله تعالی: اهدو 
5 يم4 [الجقرة: ۲ .. وقوله تعالی :سدوا سين ِن 
رلڪ [البِمَرّة: ۲۸۲]. 

وجه الدلالة: أن الآيات واضحة فى اشتراط لفظ الشهادة دون غيره 
من الألفاظ'. 

- إن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة فلا بد من الإتيان بفعلها 
المشتق منها ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات بدليل أنها 
تستعمل في اليمين فيقال: أشهد بالله ولهذا تستعمل في اللعان ولا يحصل 
AS‏ 
د من عير . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف”"» وبعض 
ال 

الخلاف في المسألة: خالف بعض العلماء فى المسألة ورأوا جواز 
الشهادة بغير لفظ أشهد وقد نقل ذلك المرداوي حيث قال: ويحكم بها. 
اختارها أبو الخطاب» والشيخ تقي الدين رحمهما الله. وقال: لا يعرف 
عن صحابي » ولا تابعي اش شتراط لفظ «الشهادة» وفي الكتاب والسنة إطلاق 
لفظ «الشهادة) على الخبر المجرد عن أفظ «الشهادة»» واختاره ابن القيم 


ٍ 


NT که‎ 


. 


.)۲۱۱/٤( المغني‎ )( .)۳٤۹/۷( العناية شرح الهداية‎ )١( 

() المبسوط /١١(‏ ١١٠)ء‏ البداية (1/6٠۲)ء‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار (۷/ 
)١‏ اللباب في شرح الكتاب .)١۳۲/١(‏ العناية شرح الهداية (۹/۷٤۳)ء‏ تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق »)٠١١ /٥(‏ فتح القدير شرح البداية »)۳٤۹/۷(‏ مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ۹/0 ملتقی الأبحر مع مجمع الأنهر (۲/ ۱۸۹). 

() الونصاف (۰۲۳/۱۲٠۱)ء‏ دليل الطالب (۱/۱١۴)ء‏ شرح منتهى الإرادات .)١١١/۳(‏ 

.)٠١١/۱۲( الإنصاف‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ID‏ 
يڪ سے 
لفظ «الشهادة»» وقد ورد فى الكتاب والسنة إطلاق لفظ «الشهادة» على 
الخبر المجرد عن لفظ «الشهادة"“ 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط لفظ الشهادة 
وذلك لوجود ا السالة 
:)٥/٠٠١( ©‏ شهادة الزور من الكبائر 

المراد بالمسألة: أن شهادة الزور" من الكبائرء لأن أقل ما في 
شهادته أنه شاهد بلا علم - قاف ما ليس له به علم - وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن عبد البر(۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وأجمع العلماء 
أن فهادة لوو سن الکات : 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (فاقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم 
قاف ما لیس له به علم» وذلك حرام باتفاق الأمة)“ . 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة 
الزور من لکا 

مستند الإجماع: ما روي عن عبد الرحمنِ بن آپي بكر عن أبيه 
قال: قال النبي يلً: «ألا بتکم باکبّر الکبائر (ثلاثاً) ؟ قالوا i‏ يا 


اه 


.)٠١١/۱۲( الإنصاف‎ )۱( 

(۲) شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال 
أو تحليل حرام أو تحريم حلال» فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراً منها ولا أكثر فساداً 
بعد الشرك بالله. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۸/۱۲). 

(۳) الاستڈکار (۲۹/۲۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۱۳۱/۳٣(‏ 

.)١١١/١( أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٥( 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
واا ع و و وور 


رسول الله. قال: الإشراك باله» وعقوق الوالدين - وجَلَس وكان ملكا 
قال الا وقول الرور فا0 ارال رعا ج ا 
کت 

- كذلك ما روي أن نس وليه قال: سيل الى بي عن الكبائر قال : 
«الإشراڭ باشو وعَفُوقٌ الوالدين» ونل التفس» وساد الإو“ 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 
والالكة: 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن شهادة الزور من الكبائر 
لعدم وجود المخالف. 
)١١١/١( ©‏ الحكم بشهادة الزور لا يحل حراماً 

المراد بالمسألة: أن الحكم المبني على شهادة زور لا يحل الحرام» 
کمن ادعی على رجل حر أنه رقیق له أو ادعی على ابنته آنها أمته» وأقام 
شاهدي زور ليشهدا على ذلك» لا يحل له أن يسترق الحر ولا يحل له أن 
یطاً ابنته» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حجر (۲٥۸ھ)‏ حيث قال: (إنه لا فرق في 
دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور وهو یعلم بکذبهماء 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۲۹۰۲)» مسلم )٦۹/۲(‏ الحدیث رقم .)۴٠۹(‏ 

() آخرجه البخاري )٤۲۳/۲(‏ الحديث رقم (١١٠۲)ء‏ ومسلم (1۹/۲) الحديث رقم 
(۲۱(. 

(۳) المبسوط (١۱۷۷/۱)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق /٥(‏ ۴۲۲)ء حاشية رد المحتار 
على الدر المختار .)1٦١1/۷(‏ 

() المنتقى شرح الموطأً (۷/ ٥٤٤)ء‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك .)۷٥١ /٤(‏ 


aaa 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار WD‏ 
ټ ٽڪ 


وبين من ادعی آنه رقيق في ملکه وأقام بذلك شاهدي زور» وهو يعلم 
حریته» فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع)'. 

بدر الدين العينى (٥٥۸ھ)‏ حیث قال: (ولا خحلاف بین الأئمة أن 
رجلاً لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك لا 
يجوز له وطؤها). 
أن ما حكم له به حرام لعلمه بكذب الشهود الذين أحضرء ومخالفة 
a‏ ( 
شهادتهم للواقع". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية*“› 
N E O‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الحكم بشهادة الزور لا 
© (۱۱۷/۰) تعزیر) شاهد الزور 

المراد بالمسألة: أن من شهد 5 عن عمد فللحاكم أن يعزره» 
ويشهر به بين الناس بأنه شاهد زور» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


.)۸۳ . ۸۲ /۱١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١١ . ۱١١/۲٤(‏ 

(۳) نیل الأوطار .)٥٥۹/۱۰(‏ 

.)٤۳۰/۲( المعونة‎ )٥( .)۲٤١/۷( فتح القدير‎ ء)۸٠‎ /١١ المبسوط‎ )٤6( 

0) الام (۲۲۰/۲)» روضة الطالبین (۳۱۲/۹). (۷) منتهی الإرادات /٥(‏ ۳۷۲). 

(۸) التعزير: لغة هو التأديب» وشرعاً: هو اسم لنوع من العذاب موكل قدره لاجتهاد 
الإمام» وحكمة مشروعيته هي الزجر. انظر: الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القیرواني (۲/ ۲۹۱). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اہ ب ا 


من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (روي أن شريحاً 
کان یشهر شاهد الزور ولا یعزره وکان لا قضاياه على أصحاب 
رسول الله رضوان الله تعالی علیهم» ولم ینقل أنه آنکر عليه منکر فکان 
ا 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : SS‏ 
شهد بزور عمداً عزره وشهره ... لأنه قول عمر ول ولم نعرف له في 
ال ا 

ابن عابدین (۲٥۱۲ه)‏ حيث قال: (وظاهر كلامهم أن للقاضي أن 
يسحم وجهه إذا رآه سياسة» وقيل إن رجع مصرًا ضرب إخماعا وان تائاً 
ا 

ا : ما روي عن عبد الله بن عامرء قال: آتي عمر بشاهد زور» 
فوقفه للناس يوماً إلى الليل يقول: هذا فلان شهد بزور فاعرفوه» ثم حبسه . 

1 عن مكحول والوليد بن ملك قال: كتب عمر بن الخطاب في 
شاهد الزور يضرب أربعين سوطاء ويسخم وجههء ويحلق رأسه» ويطاف 


به » ویطال ر 


۳- لأن قول الزور من أكبر الكبائر وليس إليه فيما سوى القذف بالزنا 
حد مقدر فيحتاج إلى أبلغ الزواجر“ 


)۱( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )١( .)٤۳۹/1(‏ المغني .)۲۷١ /۱٤(‏ 

)۳( المختار شرح تنوير الأبصار .)٤4/١(‏ 

)٤(‏ سنن البيهقي الصخرى (۱۷/٤۷٤)ء‏ كتاب أدب القاضي» باب ما على القاضي في 
الخصوم والشهود. 

.)۲٤٤٥١( الحديث رقم‎ )٥٤۳ /( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 

() بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .)٤۳۹/٩(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار RD‏ 
E E E SR e Ea‏ 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية". 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف حيث يرى الإمام 
بو خنيغة أن شاهد: الزور لا يعرز ولا بشهر ٠‏ 
دليل هذا القول: لأب قزل مك وزور فلا يعرربه كالظهار ‏ : 
لوجود الخلاف فى المسألة. 
)٥/۱۱۸( ©‏ عدم قبول شهادة الفاسق 

المراد بالمسألة: الفاسق هو المجاوز عن القصد القويم والمنجرف 
عن الطريق المستقيم“» والمرتكب المنكرات والمحرمات» الذي لا 
يتورع من صغائر أو كبائر» فيجب على القاضي ألا يقبل شهادته» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 
على أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة 
والخبر وإن فارق معناه معنی الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في 
أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كنا أن 
شهادته مردوده عنل جمیعهہ). 

آبو اللحسن النيسابوري ٥۵(‏ ۳ھ( حیٹث قال : (واتفقوا على أن شهادة 
الفاق ل 


(1) المتتقى شرح الموطاً .)٤٤٦/۷(‏ 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۱۲۷/۷). () المغني .)۲۷١ /۱٤(‏ 
)٤(‏ مرقاة المفاتيح (VV /Y‏ 

(۵) صحیح مسلم (۹/1٥)ء‏ المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات 

(0) تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)٠ 1۱/١۷‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ک وع ا ب ا اا 


(٩۰٥٤هھ)‏ حیث قال: (إعلم آنه لا خلاف في رد شهادة 
5 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاة)". 

الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (والعدالة شرط أصل القبول لا يثبت 
القبول صلا دونها» وکذا ل يجوز له قبول شهادة الفاسق e‏ 3 
أن يقبل شهادة العدل من غير د ی 

ابن رشد الحفيد (٥۹هھ)‏ حیث قال: (وذلك أنهم اته تفقوا على أن 
شهادة الفاسق لا تقبل). 

ابن قدامة(٠۲٠ه)‏ حيث قال :(فالفسوق نوعان: أحدهما: من حيث 
الأفعال فلا نعلم خلا في رد شهادته) . وقال في موضع آخر: (العدالة 
ولا خلاف في اشتراطها فإن العدالة تشترط في سائر الشهادات فها هنا مع 
مزید الاحتياط أولى فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي ل 
تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقاً). 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (إنه لا خلاف في رد شهادة الفاسق 
ا 

شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : (فإن الفقهاء متفقون على 
أنه لو شهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق 
القادحة في الشهادة فانه ١‏ يجوز قبول شهادته ویجوز للرجل أن یجرحه 
بذلك وإن لم يره“ وقال في موضع آخر: (وشهادة الفاسق مردودة بنص 


(۱) الحاوي الکبیر (۲۹۳/۲۲). (۲) شرح مختصر خلیل .)۱۹۱/٤(‏ 
(۳) بدائع الصنائم )٤( .)٤١١/١(‏ بداية المجتهد (۲/ .)٤٦١‏ 
)0( المغني .\EA/10‏ 0( «المغني 10/10( 


(۷) المجموع شرح المهذب .)١٠/۲۲(‏ (۸) مجموع الفتاوی (۳۷۱/۲۸). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار ‏ .. aD‏ 
القرآن واتفاق المسلمين» وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق 
عند الضرورةء إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك وأما قبول شهادة الفاسق : 
فهذا لم يقله أحد من المسلمين)*". 

علاء الدين الخازن (١٤۷ه)‏ حيث قال: (لأن إجماع الأمة على أن 
اد الفا ا ن" 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيیث قال: (قوله تعالى: #يكن رضون من 
الشَبَكَآٍ [البقرة: ۲۸۲] واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق). محمد 
المواق (۸4۷ه) حيث قال: (لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقا)“. 

الشربيني (۹۷۷هھ) حیث قال: (وکذا فاسقان ر فسقهما عند القاضي 
ينقض الحكم بهما (في الأظهر) كما فى المسائل المذكورة» لأن النص 
والإجماع دلا على اعتبار العدالة)“. 

الشوكانى (۱۲۵۰ھ) حیٹ قال : (واحتجوا بالإجماع على رد شهادة 
الفاستق والكافر شر من الفاسق". وقال أيضا وقد حكي في البحر 
الإجماع على أنها لا تصح الشهادة من فاسق لصريح قوله تعالى: 


(Vv) 


وشم دوا دو عَدَل4 [التلدق: ۲] وقوله : إن جام اق [الحُجرات: ]١‏ 
مستند الإجماع: قوله تعالی یا آل امنا إن جاک ايق َر 
وجه الدلالة: في الآية أمر بالتوقف عن اى و اهاد شا 

فيجب العوقف عنهفإن ارتكب الشاهد كبيرة» كالغصب» والسرقة» 


.)٠٠٤( مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية‎ )١( 
.)۷۳/١( لباب التأويل في معاني التنزيل (۱۲۳/۲). (۳) فتح الباري‎ )۲( 
.)۱۸۷ /۹٩( نیل الأوطار (۱۹۱/۹). (۷) نیل الأوطار‎ )0( 


Wp‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سک ت 


والقذف› وشرب الخمر -فسق وردت شهادته سواء فعل ذلك مرة» أو 
ت NW.‏ 
تکرر منه 

۲“ وقوله تعالی: اتن کان میا کن کات يما لا سر @4 
[السجدة: 1۸] وجه الدلالة: فالمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل 
أوجب رد الفاشو ‏ 


٣‏ ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
طا قال: قال رسول الله ڳلا : ا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي 
غمر على أخيه» ولا تحوز شهادة القانع لأهل البيت» وتحوز شهادته 
لغیرهم»". 

e €‏ أنه قال: قدم على عمر بن 
الخطاب وه رجل من أهل العراق فقال:لقد جئتك لأمر ما له رأسء 
ولا ذنب» فقال عمر: ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضناء فقال 
عمر: أوقد كان ذلك ؟ قال نعم» فقال عمر طبه : والله لا يؤسر رجل في 
الإسلام بغير العدول. 

-٥‏ ولان دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن 
أن لا يزعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بخبره. 


(1) المجموع شرح المهذب .)٠٠٠/۲۲(‏ 

(۲) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)٠١۹/۲۱(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسندة (۲/٤۱٤)ء‏ حدیث رقم (1۸۸۰)ء وابن ماجه (۷۹۲/۲) رقم 
()؛) والدارقطني في سننه )۱٥۹/٤(‏ رقم .)٤٥۰٩٩(‏ قال الألباني في صحيح 
الجامع (حديث حسن) رقم» ۷۲۳١‏ 

)6( سنن البيهقي الکبری )۲۰۱/۱١(‏ حديث رقم (۸7٠۲۱)ء»‏ وموطاً مالك (۳/ ۳۸۸) 
حدیث رقم )۱٤۱۳(‏ 

.)۲۱۳/۱١( المغني‎ )( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
e EG a ama a Sa a‏ " 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 
NG NS TON‏ ازم ق aE‏ 
الخلاف في المسالة: خالف في المسألة أبو يوسف من الحنفية حيث 
قال: إذا كان الفاسق وجيهاً في الناس ذا مروءة تقبل شهادته» لأنه لا 
تتمكن تهمة الكذب في شهادة فلوجاهته لا يتجاسر أحدٌ من استئجاره 
لأداء الشهادةء ولمروءته يمتنع من الكذب من غير منفعة له في لاف , 
ولا يوجد مخالف غير أبي يوسف که ولم یستند على مخالفته 
للإجماع على مستند من القرآن أو السنةء إنما مستنده من العقل كما تقدم؛ 
مع ملاحظة أنه لم يجز شهادة الفاسق في الإجمال»ء إنما وضع شرط 
المروءة والواجهة وهما شرطان قد لا يجتمعان في فاسق» وعلى ذلك 
أرى أنها مخالفة لا تؤثر في الإجماع. 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق 
لعدم وجود المخالف. 


)١(‏ فتح القدير شرح البداية (۳۹۳/۷)ء المبسوط (١١/١١٠)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه 


النعماني .)٥١۹/۸(‏ 
(۲) تحفة الحكام »)۳١/١(‏ المنتقى شرح الموطا (۷/١٤٤)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الکبير .)١١١/٤(‏ 


(۳) الام (۷/ ۸۲)ء الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ ١۳٠)ء‏ تحفة الحبيب على شرح 
الخطیب (۱/ ۳۷۲۷)ء الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)1/۲١(‏ 

() المغني (١٠/۳٤)ء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/۲۲٥)ء‏ المبدع شرح 
المقنع (۲۲۲/۱۰) الإنصاف للمرداوي )1/1۲( 

۔)٤۹۷‎ /۸( المحلی بالآثار‎ )٥( 

)١‏ المبسوط »)١۳١/١١(‏ اللباب في شرح الكتاب (١/١11)ء‏ الهداية (۹/۷٤۳)ء‏ فتح 
القدیر شرح البداية (۷/ ۳۹۳). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ک وہہ ع و م شه داد والاقرار 


)١/١۱۹( ©‏ قبول شهادة التائب بعد الحد 

المراد بالمسألة: أن من أتى حداً من الحدود کک عليه» ثم تاب 
وأصلح فان شهادته تکون مقبولة» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع : ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 
الرجل إذا كان يشرب الخمر حتى يسكرء ثم تاب» فشهد بشهادة» وجب 
أن تقل شهادته» إذا كان عدلا). وقال في موضع آخر: (وأجمعوا على 
أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه» ثم تاب وأصلح أن شهادته 
مقبولةء إلا القاذف). 

- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (فأما إذا شهد بعد التوبة قبل إقامة 
الحد فتقبل شهادته بالإجماع» ولو شهد بعد إقامة الحد قبل التوبة لا تقبل 
شهادته بالإجماع E‏ المحدود في الزنا والسرقة والشرب فتقبل 
شهادته بالإجماع إذا تاب لأنه صار عدل)". 

- ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال: (ولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته 
إذا عرفت توبته). 

ابن قدامة (١۲ه)‏ حيث قال: (إجماع الصحابة وء فإنه يروى عن 
عمر ول4 أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة ابن شعبة تب 
أقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعا)“. 

مستند الإجماع: ما روي عمر وله أنه كان يقول لأبي بكرة حين 
شهد على المغيرة ابن شعبة : "تب أقبل شهادتك ' . 


() الوجماع لابن المنذر (۸۸)ء الإجماع رقم (۲۹۸). 

() الإجماع لابن المنذر (۸۸)ء الإجماع رقم .)٠١(‏ 

(۴) بدائع الصنائع .)٤١١/١(‏ 

.)۱۸۹/۱٤( المغني‎ )٥( .)٠٠١ /۲( بداية المجتهد‎ )( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار WY‏ 

۲- أن المقتضى لقبول الشهادة _ وهو العدالة _ موجود» وإنما ردت 
شهادته لوجود المانع - الفسق - فإذا زال المانع عمل المقتضي عمله» 

(WD . 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحساف") والمالكية") 
6ا الا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة التائب بعد الحد 
:)٥/٠۲١( ©‏ قبول شهادة القاذف إذا تاب 

المقصود بالمسألة: أن القاذف إذا أقيم عليه الحده ثم تاب وصلح 
حاله» جاز له أن يشهد» وتقبل شهادته» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشافعي(٤٠۲ه)‏ حيث قال: (لا أعلم خلافاً بين 
أهل الحرمين فى أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته)" . 

ابن حزم الظاهري (a0٦)‏ حیٺث قال : (نقبل شهادة القاذف إذا تاب» 
لأن الفسق مرتفع عنه بالتوبة بنص الآية يإجماع الأمة) . 

ابن القیم (١١۷ه)‏ حيث قال : (التائب من الذنب كمن لا ذَنْبً له» وقد قبل 
شهادتّه بعد التوبة عُمر وابنُ عباس» ولا يُعلم لهما في الصحابة ا 


(۱) الشرح الکہیر (۲۹/ ۳۸۳). 

(۲) البحر الرائق (۷/ ١4)ء‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار .)١١/١(‏ 

(۳) الاستذکار (۲۲/١)ءالمنتقى‏ شرح الموطا (۷/ .)٤٤١‏ 

.)"١١/۹( روضة الطالبین‎ )٤( 

() المغني ),/,)٥(‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين .)۱١١/١(‏ 

.)۳٣/۲۲( الاستذکار‎ )0 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام .)٤٤١/٤(‏ (۸) أعلام الموقعین .)۹۹٩/۱(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ی ی ی ای ای ا لے و ا 


مستند الإجماع : قوله تعالى : وولا تقبو هم سَيلدة أبدا [الثرر: ]٤‏ جاء 
بعدها قوله تعالی : رل آل تبأ [الثرر: .]٠‏ 

وجه الدلالة: أن من تاب وأَصْلَحَ فشهادته في کتاب الله تقب . 

- لاأنه إذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة ضرورةء لأنه ليس في العالم من 
المخاطبين إلا فاسق أو عدلء وإذا ثبتت العدالة وجب قبول الشهادة". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية" والشافعية) 
والحنابلة“. 

الخلاف فى المسألة: خالف في المسألة الأحناف" حيث يرون عدم 
قبول شهادة القاذف مطلقاً سواء قبل التوبة أو بعدهاء وقد نقل ابن القيم 
كته هذا الخلاف فقال: إذا خد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا 
متفق عليه بين الأمة قبل التوبة» والقرآن نص فيه» وأما إذا تاب ففى قبول 
شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما لا تقبل» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه وأهل العراقء والثاني تقبلء وهو قول الشافعي وأحمد 
الك : 

دليل هذا القول: قوله تعالی: وولا قبلا ب دة أبدا [الُور: .]٤‏ 
وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة على تأبيد عدم قبول الشهادة 


() أعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 44). 

الإحكام في أصول الأحكام .)٤٤١ /٤(‏ () الاستذکار (۲۲/ .)۳٥‏ 

.)۲۲۸/۲۱( الحاوي الكبير في الفقه الشافعی‎ )٤( 

() الكافي في فقه الإمام أحمد ل )6/ (or‏ 

() البداية »)۳٠۳ /٥(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳۲۱/۸)»مجمع الأنهر في 
شرح ملتقی الأبحر )۱۹٩/۲(‏ 

(۷) أعلام الموقعين عن رب العالمين .)44/١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار N‏ 
کک ت 


من القاذف'. 

النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة القاذف إذا 
تاب لوجود الخلاف في المسألة 
:)٥/۱١١( ©‏ عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة 

المقصود بالمسألة: أن القاذف إذا أقيم عليه الحد ولم يتب لا تقبل 
شهادته» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن القيم (۷۵۱ه) حیث قال: (وقول أمير 
المؤمنين وليه فى كتابه (أو مجلود في حد) المراد بهء القاذف إذا حد 
للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة» 
الق آد 8 E‏ 
والقران نص : ۰ 


مستند الإجماع: قوله تعالی: ولیت بس الحصت ثم لر باو باربعة 


ور ا کے < ر ەر 2 39 که رم ر اک 
شپاء فاجلدوهر نين جلدة ولا تقبلوا هم شملدَة آبدا [النور: .]٤‏ 


وجه الدلالة: أن قوله تعالى بعد ذلك (إلا الذين تابوا) فيه دلاله على 
اشتراط التوبة بعد القذف". 


الموافقون على نقل الإجماع: الأخاف ‏ 4 وال اة :> 


.)١١١/۹( المبسوط‎ )۱( 

(۲) أعلام الموقعين عن رب العالمين .)١١١/١(‏ 

(۳) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)۱١۹١/۲(‏ 

ء)۴۲١/۸( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ ء)٠۳‎ /٥( المبسوط (۹/١١١)ء البداية‎ )٤( 
.)۱۹٩/۲( مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر‎ 

(ه) المدونة الکبری (١/۷٤۲)ء‏ الاستذكار (۷/ ١٠٠)ء‏ منح الجليل شرح مختصر خليل 
(6/ €۷ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سو لاع ن بعد و بار 


الا وال 

التتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد 
الحد وقبيل التوبة وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/١( ®‏ جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب 

المراد بالمسألة: أن القاذف إذا تاب قبل أن يقام الحد عليه» فإن 
شهادته تصح» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: السرخسى (۸۳٤ه)‏ حيث قال: (وبالاتفاق أن 
القاذف إذا تاب قبل إقامة الحد عليه تقبل شهادته)". 

علاء الدين السمرقندي ( ۸0۰( حيث قال: (وإن كان بعد التوبةء 
فإن کان قبل إقامة الحد عليهء فإنه ينعقد النكاح» وتقبل شهادته پلا 
خلاف). 

مستند الإجماع: أن أسباب عدم قبول شهادة القاذف ترجع إلى 
شخص القاذف» والخوف من شهادته پالزور» ولا يرجع إل إقامة الحد» 
فالعبرة بتوبة القاذف وليس بإقامة السر. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف". 

النتيحة: صحة ما نقل الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد 


() الام 7 المجموع شرح المهذب (۲۲/ ۲۷۹). 

() الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)٥۳۳١ /٤(‏ 

(۳) المبسوط .)۱۲١/۱۷‏ () تحفة الفقهاء (۲/ .)١١۳‏ 
)٥(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)١۷١ /٥(‏ 

.)۱۷١ /٥( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ ١ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار r‏ 
ت 


:)٥/۱۲١( ©‏ لاتجوز شهادة المجنون 

المراد بالمسألة: أن المجنون ليس أهلاً للشهادة» إلا إذا كان يجن 
ويفيق» وشهد الشهادة حال الإفاقة وأداها حال الإفاقة على ما سيرد 
بالمسألة التالية إن شاء الله. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أنه 
لا شهادة للمجنون فى حال جنونه). ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال عند 
دود روط الشهادة: (وجملته أن يعتبر فى الشاهد سبعة شروط. 
أحدها: أن يكون عاقلا ولا تقبل OEE E‏ 

شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (أما المجنون الذي رفع 
عنه القلم فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء ... ولا تصح عقوده 
باتفاق العلماء» فلا يصح بیعه ولا شراؤه ولا نکاحه ولا طلاقه ولا إقراره 
ولا ا 

الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال عند ذكره لشروط أداء الشهادة: 
(مكلف» فلا تقبل شهادة مجنون بالإجمال ولا صبي)“. وقال في موضع 
آخر: (فلا تقبل شهادة صبي لقوله تعالى: ين يڪ [البرة: ۲۸۲ . 

مستند الإجماع: ما رواه البيهقي عن ابن عباس وب قال : مر عَلِيّ 
ڪه وة بتي فان قد رث وهي تُرجَم» فقال علي لمر ڪا: يا آمير 
المؤمنينَ أَمَرْتَ برجم فلانةًء قال: نعم» قال: أما تَذْكُرُ قول رسول الله 
بي : رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حكَّى يَسْتَْقَظّ» وعن الصَبیّ حى 


(1) الإجماع لابن المنذر (۸۸)ء الإجماع رقم .)۳١١(‏ (۲) المغني .)٠٤١ /٠٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی(۱۹۲-۱۹۱/۱۱). 

.)٥٦۹ /٤( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )٤( 

.)٦۳٥ /۲( الإقناع في حل ألفاظ بي شجاع‎ )٥( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سرو سای دلو اعا وھد ا 


يحتلم وعن المجنون حتى يق قال: تَعَمْء كَأمَرَ بها فلي عن . 

وجه الدلالة: أن المجنون رفع عنه القلم» فلا يقام عليه الحد لزوال 
العقل» ولا تقام بشهادته حد أو غيره". 

- أن منلايعقللايعرفالشهادة» فكيف يقدر على أدائي". 

الموافنقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف 
والمالكية. والشافعية والحنابلة". 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة المجنون 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
@ 0/4): جواز شهادة من کان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته 

المراد بالمسألة: أن المجنون الذي يجن ويفيقء إذا شهد حال إفاقته 
فیجوز له أن يشهد بما رآه في حال إفاقته أيضاًء» وشهادته هذه جائزة» وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن ر (۳۱۸ھ) حیث قال: (وأجمعوا على 
أن المجنون الذي يجن وق إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته 


() السنن الكبرى للبيهقي )١۲۷/١(‏ رقم .)۸۳١۸(‏ وحسنه الألباني صحيح الجامع 
رقم .۳٥۱٤‏ 

(۲) مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل (۸/ ۲۹۲). 

)۳( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٤٠١/١(‏ 

)4( بدائع الصنائع (7/٦١٤)ء‏ المبسوط ١١/١١١)ء‏ البحر الرائق (۷/ ۷۷). 

() مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل (۸/ ۲۹۲). 

.)٠٠٠/۲۲( المجموع شرح المهذب‎ )١ 

.)٤٤/۱٤( المغني‎ )۷( 

(۸) الإفاقة کرفاقةٍ المَعْشِيّ عليه» فكل مشي عليه أو سكران معتوو إذا انجلى ذلك عنه 
قیل : قد أفاقّ و استَفاق. انظر لسان العرب (۳/ )۳۲١‏ مادة (فوق). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ج جک .— 
جاقزة» إذا كانغدلا). 

يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتی 
يستيقظ» وعن المصاب حتى يكشف ر 


-٣‏ ما روي عن عائشة ويا عن النبي يا قال : «رُفِعَ القلم عن ثلاثةء 
عن النائم حى بستيقظ» وعن الصغير حى يحتلّ» وعنِ المجنون حى 
يعقل ۰ 
۳-ما قاله علي لعمر وا : «َمَا عَلِمْتَ أن القَكَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجُنُونِ 
وجه الدلالة: أن رفع القلم عن المجنون حين عدم الإدراك أو 
الافاقة» وقد تحقق ذلك في حق من يجن ويفيق› فيرفع عنه القلم حال 
الجنون ويكلف حال الإفاقة“. 


الموافقون على نقل الإجماع: EC TE‏ 


(1) الإجماع لابن المنذر (۸۸)ء الإجماع رقم .)١١۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )٥۷۸/٤(‏ الحديث رقم »)۱٤۲٤(‏ مستد الإمام أحمد /١(‏ ۱۸۷) 
الحديث رقم .)4٤۳(‏ وقال الألباني فى صحيح الجامع (حدیث صحیح) رقم .۳٥۱٤‏ 

(۳) سنن الدارمي )١۷١/۲(‏ الحديث رقم (۲۲۹۸)» ونحوه أخرجه أبو داود (۷۲/۱۲) 
الحدیث رقم )٤۳۹۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۲۳/۲) كتاب المحاربون» باب لا يرجم الخخرن الو 
الحدیث رقم (۲۳۱۳). 

.)١١١/۱١( المبسوط‎ )٥( 

(0) بدائع الصنائع »)٤٨1/0(‏ المبسوط (١١/١١١)»ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
.(V¥/۷)‏ 

(۷) مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل (۸/ ۲۹۲). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وجوش و ا د 


والشافعة a‏ الا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة من كان يجن 
ویفیق وشهد في حال إفاقته وذلك لعدم وجود المخالف. 
@ (0/10): عدم قبول شهادة الصبي 

المراد بالمسألة: أن الصبيان لا تقبل شهادتهم حال صغرهم مطلقا 
سواء شهدوا على بعضهم او على غيرهم وسواء تفرقوا أو لم يتفرقوا» وقل 
نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (أما الشرائط العامة 

فمنها: العقلء > لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادةت فكيف يقدر على 

دائها. ومنها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي العاقل لأنه لا يقدر على 
الأداء إلا بالتحفظ» والتحفظ بالتذكر› والتذكر بالتفكر» ولا يوجد من 
الصبي عادة» ولأن الشهادة فیها معلی الولايةء والصبي مولی عليه › ولانه 
لو کان له الإجابة عند الدعوة للاية الكريمة وهو قوله تعالى : 
وولا یاب الشہدا إا ا دعوا [الجَمَرّة: ۲۸۲] أي: دعوا للأداء فلا يلزمه 
[جماع“. 

محمد علیش (۱۹۹ہ() حیٹث قال : (بالغ) فلا تقبل شهادة الصبي 
اتفاقاً إلا على الصبي في دم)^. 

مستند الإجماع: قوله تعالی: انوا يکين ين يڪم ن لَه 
یک نا رجن فل وارآتان [البقَرَة: ۲۸۲]. 


(۱) المجموع شرح المهذب .)٠٠٠/۲۲(‏ 

() الميدع شرح المقنع (١١/١٠۲)ء‏ الإنصاف .)٦١ /١١(‏ 
)۳( بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع .)٤٨١ /٦(‏ 

.)۲۱۷ /٤( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )٤( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ND‏ 
ا 


تالالض لس من ال جال ٠‏ 

۲- قوله تعالى :يكن َون من ألشهْدآ [البعّرة: ۲۸۲] . وجه الدلالة: 
قال ابن عباس: لاتجوز شهادتهم - أي الصبيان - لأن ا یقول 
(ممن ترضون من الشهداء) ولیسوا ممن یرتضون فلا تجوز شهادته" 

۴۳- ما روي عن عائشةً عن النبيّ بي قال : رف ال ع ي 
النائم حى يستيقظ» وعن الصغير حى يحتلمَ» وعن المجنونِ حى 
ا 

٤-ما‏ رواه البيهقي عن ابن عَبّاس ڪه ل: مر على طبه 
بني فان قد رن وهي ٿرَجَمء e SS‏ 
مرت برجم فلانةًء قال : نعم قال: ما تَذْكُرٌ قول رسول الله ل رفع 
القلمٌ عن ثلاث: : عن النائم حى يَسْسبقَظ» وعن الصَبِيّ حَتّى يَحتَلِمّء وعن 
المجنون حى بُقيق»ء فال: َعَم َأمَرَ بها فخلي عَنْها)“. 

وجه الدلالة: أن الصبي لا يشهد لرفع القلم عنه“. ولأن الصبي إذا 
لم يُؤَْمَنْ على حفظ أمواله فلأ لا يؤتمنُ على حفظ حقوق غيرو 
ر 

- لأن الصبي لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ. والتحفظ بالتذكر»› 


(۱) المجموع شرح المهذب (۲۲/ .)۲٠١‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب .)۲٠٠١/۲۲(‏ 

(۳) سنن الدارمي )۱۷١/۲(‏ كتاب الحدودء باب رفع القلم عن ثلاثة» الحديث رقم 
(۲۲۹۸)» وأخرجه أبو داود )۷۲/١۲(‏ كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو 
یصیب حدا» الحدیث رقم .)٤۳۹۳(‏ 

)٤(‏ السنن الكبرى للبيهقي (/ ۳۲۷) كتاب الصيام» باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم 
حتی يبلغ ولا المجنون حتی يفیق» حدیث رقم (۸۳۱۸). 

.)۲٠١ /۲۲( المجموع شرح المهذب‎ )( .)۱١١/۱١( المبسوط‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ی 


والتذكر بالتفكر› ولا يوجد من الض عادة» ولان الشهادة فيها معنی 
الولايةء والصبى مولى عليه» ولأنه لو كان له شهادة 2 الإجابة عند 
الدعوة للاآية الكريمة وهو قوله تعالى : «إولا يأب لدا إا ما غرأ [البقرة: 
[YAY‏ أ دعوا 5 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحنافى“ 
والمالكية". والشافعية. والحنارلة. 

الخلاف في المسألة: خالف فى جزء من المسألة الحنابلة حيث 
يرون أن شهادتهم تقبل في الجراح على بعضهم إذا شهدوا قبل الافتراق 
عن الحالة التي تجارحوا عليها كما أن شهادة الصبي تقبل إذا كان ابن 


(VD 
. شر‎ 


دليل هذا القول: ما روي عن علي بن أبي طالب وليه أنه قال: 
«شَهادَةٌ الصبي عَلى الصّبي» وَشَهَادَةٌ العَبْدٍ عَلى الْعَْدِ جاو . 


)۱( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٤١۷/(‏ 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۷/ ۷۷)ء البداية (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (۲/ ١٥٠)ء‏ الثمر الداني شرح رسالة 
بي زيد القيرواني (۱/ .)۱٤٤‏ 

©) :المجنوع ص المهذب (۲۲/ ١٠۲)ء‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/۳)ء‏ الإقناع 
في حل ألفاظ أ بي شجاع (۲/ .)٠۳١‏ نهاية الزين في إرشاد المبتدئين »)۳٤۸/١(‏ غاية 
الإإختصار (١/٠۲۲)ء‏ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار /١(‏ ۷٤۷)ء‏ الحاوي الكبير 
في الفقه الشافعی (۴۲۹/۲۱), ٠‏ 

.)۲۲٠/۱ المغني‎ )0 .)٤٤/۱6( المغني‎ )١( 

(۷) جامع المسانيد والمراسيل )٤۷١/١١(‏ الحديث رقم )10١۷(‏ وأورده ابن حجر 
العسقلاني في المطالب العالية )۲۷۹/١(‏ باب من لا تقبل شهادته وترد.» ونسب 
البخاري في صحيحة(۲/ ١‏ كتاب الشهادة باب شهادة الإماء والعبد -قول شهادة 
العبد جائزة إن كان عدلا لأنس ولب. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ف ا س کت 

۲- أن الظاهر صدقهم وضبطهم فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم لأنه 
ا 

۳- تقبل شهادة ابن العشر إذا كان عاقلاًء لأنه يؤمر بالصلاةء 
ويضرب عليهاء أشبه البالغ . 

النتيجة: الإجماع على عدم جواز شهادة الصبي متحقق لعدم وجود 
المخالف» أما شهادة الصبيان بعضهم على بعض ففيها خلاف . 
:)٥/۱۲١( ©‏ عدم قبول شهادة الأصل للفرع 

الراة تالفسالة: أنها لا تقبل شهادة الأصل (لآباء)» للفرع 
(الأبناء)» وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 
شهادة الرجل المسلمء البالغ» العاقلء الحرء الناطق» المعروف النسب؛ 
البصير الذي ليس بوالد المشهود له» ولا ولده» أنها مقبولة)  .‏ 

ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حیث قال: (فمما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه 
والابن لأبيه» وكذلك الأم لأبنها وابنها لها)“. 

مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
أن رجلا أتى النبي إل يخاصم أباهء فقال: يا رسول الله إن هذا قد 
احتاج إلى مالي» فقال رسول الله ل : «أنت ومالك لأبيك*“. 


.)۲۲٣/۱۶( المغني‎ )۱( 

(۲) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حتبل .)٥۱١/٤(‏ 

(۳) الإجماع لابن المنذر (۸۷)ء الإجماع رقم .)۲۹۰١(‏ 

(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤١٤‏ 

/۱( الحديث رقم (۳)» صحیح ابن حبان‎ »)٤١٠١ /۲( مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )٥( 
۸۳۸ قال الألباني فی الاروا حدیث صحیح›‎ .)٤۰۹( رقم‎ )۸ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
واو ا و 


۲- ما روي عن عمرو بن شعیب » عن آبيه » عن جده» أن أعراياً اتی 
النبي ي فقال: إن لي مالا ووالداء وإن والدي يريد أن يجتاح مالي؟ 
فقال ملو : "أنت ومالك لوالدك. إن أولادكم من أطيب کسبکم» فکلوا 
من کسب اولادک ". 

وجه الدلالة: الحديث حجة على عدم جواز شهادة الأب لابنهء لأنه 
يجرٌ به النفع لما جيل عليه من حبه والميل إليه» ولأنه يتملك عليه 
ال۳ 
عمرو قال : قال رسول الله کل : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولا 
ذي غمر على آخيه» ولا تجوز شهادة القانعم لأهل البيت» وتجوز شهادته 
(O.‏ 

لغيرهم» 
وجه. الدلالة: ان بين الاب وابنه بعضية فكأنه يشهد لنفسه” . 
-٤‏ الابن جزء من ايه فشهادته كشهادة الأب ا 


(۱) مسند الإمام أحمد »)٤١١/۲(‏ الحديث رقم (1۹۸۲)» سنن أبو داود رقم )٠۳۱(‏ 

(۲) جبلة الشيء: طبيعتة وأصلةُ وما بي عليه. وجبلته وجَبلته» بالفتح» عن كراع: حَلَمّه. 
وقال علب: الجَبّلة الجَلقة» وجمعها جبال» قال: والعرب تقول أَجَنٌ الله جباله أي 
جعله كالمجنون» وهذا نص قوله. التهذيب في قولهم: أَجَنٌ الله جباله» قال 
الأصمعى: معناه أَجَنٌ الله لته أي جلقته. انظر: لسان العرب (۳/ )٤١١‏ مادة (جبل). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (ه/ .)٤٠١‏ 

(6) مسند الإمام أحمد بن حنبل »)٤١٤/۲(‏ الحديث رقم »)1۸۸٠(‏ سنن البيهقي الكبرى 
(١۱۷۸/۱)ء‏ الحدیث رقم (۲۱۰۲۳). 

.)۲۱۲/۱٤( المغني‎ .)٥( 

() المبسوط »)۴١ /١(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار (۸/۷٤٥)ء‏ كنز الدقائق /٤(‏ 
١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۸/ .)١٤١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ج ج س 


الموافقون على نقل الإجماع: NEE ET‏ 
اا ا 
الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الظاهرية حيث يرون جواز 
شهادة الأصل للفرع والعكس. 

دليل هذا القول: عموم آیات الشهادة التي لم تفرق في الشهادة بين 
أجنبي وقریب کقوله تعالى : وشوا ذویّ عذَلٍ ين [اللاق: ۲] وقوله 
تعالی: نہد يكبن ن بَيَلٌ البَمَرة: ]۲١۲‏ ولا ريب أن هذه 
الألفاظ يدخل فيها الآباء والأبناء وجميع الأقارب كدخول الأجانب» 
فالكل يتناوله اللفظ تناولاً واحداً من غير تفريق» وهو مما لا يمكن دفعهء 
ولم شن الشارع اا ولا ودا ولا خا ولا قرا 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأصل 
للفرع وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
:)١/٠۲۷( ©‏ قبول شهادة الأخ العادل لأخيه 

المراد بالمسألة: أن الأخ إذا شهد لأخيه في الخصومة فإن شهادته 
مقبولةء لانتفاء التهمة في شهادة أحدهما للآخر» ولا يشترط في ذلك إلا 
توافر شروط الشهادة في الشاهد كالعدالة وغيرهاء وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 


.)١ /٥( المہسوط‎ )٤۱۳/١( بدائم الصنائم‎ )۱( 

(۲) المدونة الكبرى (۱۳١/١١٠)ء‏ التاج والإكليل لمختصر خلیل (۷/۸٦۱)ء‏ مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل (۸/ ۷٦٠)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١١۸/6(‏ 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)٥۷۹ /٤(‏ 

)٤(‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۲/ ١٠4)ء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل .)٥۲۸/٤(‏ 

.)١١١/١( إعلام الموقعين‎ )١( .)٤٠١ /٩( المحلی‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کاو ہا ا و وو 


من نقل الإجماع: أبو عیسی الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: (ولم 
يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة» شهادة كل قريب 
لقریبه)'. ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث نقل الإجماع مشترطاً العدالة فقال: 
(وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا کان عدلا جائز 6 

الحسين بن مسعود البغوي (١١١ه)‏ حيث قال : : (واتة تفقوا على قبول 
شهادة الأخ للأخء وسائر الأقارب). 

ابن رشد (٥۹٥ھ)‏ حيث قال: (ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه 
شهادة الأخ لأخيه مالم يدفع بذلك عن نسە غا : 

ابن قدامة (١ه)‏ حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن شهادة 
الأخ لأخيه جائزة)“. 

مستند ل قوله تعالی: : ا آل اموا روا مربي بالل 
ا و اشک َو آلولدنِ وال ب 4 [التاء: .]١١١‏ 

وجه الدلالة: أن الآيةلم تفصل بین القريب والأجنبي» فهي على 
الكل إل ما صار مخصوصاً عنه» ولما خحص عله شهادة الوالد والمولودین 
بالإجماع» وتخصيص الوالدين والمولودين ١‏ يو جب تخصیص الأخ 


(۱) اخرجه الترمذي» )٤۹١ /١‏ عند تعليقه على حديث عَاِمَةً رضي الله تعالی عنها أنها 
قَالّتُ: َال رَسولٌ الله لة: «لا تجو شَهَادَةُ حَايِنِ ولا حايَِةٍ ولا مَجْلُوو حَدَا ولا 
ل ولا ذي مر لإحتة ولا مجرب شهادَوء وَل القانع أهل البيتِ لهمء ولا نين 
في وَلاءِ وَل ابق الحديث رقم .)۲۳۳١(‏ 

() الإجماع لابن المنذر (۸۸)ء الإجماع رقم (١۲۹)ء‏ ولقد نقله عنه عدد من العلماء 
منهم : ابن قدامة في المغني (١/٤۱۸)ء‏ و وابن ضويان في منار السبيل (۲/ 4۱٤)ء‏ 
و البهوتي في شرح منتهی الإرادات (۳/ .)٥۹٥‏ 

(۳) شرح السنة للبغوي .)١۲۹/۱۰(‏ 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ )٥( .)٤٦4‏ المغني .)۱۸٤/١٤(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ڪڪ ي © 


وا 5 (), 


۲- أنشهادة الأخ لأخيه تقبل لانعدام التهمة لأن الأملاك وَمَنَافِعَها 
متباينة ولا بسو لبعضهم في مال البعض* . 

ن ولانه عدل غير متهم فتقبل شهادته له کالاأجنبي ولا يصح القياس 
على الوالد والولد لأن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ". 

الموافقون على نقل الإجماع: EE ETE ET‏ 
ا ES‏ 

الخلاف في المسألة: المسألة لا يوجد فيها مخالف» ولكن هناك 
خلط قد تقع فيه الأفهام تبعا لما ذكره القرطبي كله حيث قال: في قوله 
تعالى : كرا ومن بالَسط مدآ ر [الئاء: ]٠۳١‏ لم يكن أحد نهم في 
ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمور 
حملت الولاة على اتهامهم› فتركت شهادة من يتهم› وصار ذلك لا يجوز 
في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة» وهو مذهب (الحسن» 
والنخيِيْ» والشعبِيّ» وشريح› ومالك والثوريّء والشافعيْ» وابن حنبل). 
وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا کارا عدولا : 


.)۲١ /۸( المحيط البرهاني في الفقه النعمانی‎ )١( 

() الهداية شرح بداية المبتدي (۷/ ۸۲). (۳) المغني .)۱۸٤/۱٤(‏ 

»)۳۷١ /۷( بدائع الصنائع (٦/۱۳٤)ء المبسوط (١۱۲۱/۱)ء فتح القدير شرح البداية‎ )٤( 
الهداية شرح بداية المبتدي (۷/ ۳۸۲)ء البداية (١/۹٠۳)ء المحيط البرهاني في الفقه‎ 
.(Yo /۸) النعماني‎ 

(ه) المدونة الكبرى »)۱٩٦/۱۳(‏ مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل .)۱٦۹/۸(‏ 

(1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)٥۸١ /٤(‏ 

(۷) شرح الزركشي (۷/ ١٠)ء‏ المبدع شرح المقنع .)٠٤١ /٠١(‏ 

(۸) الجامع لأحكام القرآن .)٤٠١ /٥(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سوا 9 ج داعسا اشهادت عر 


وبتتبع کل من ذکرهم هم القرطبي وجدنا أنهم يجيزون شهادة الأخ 
لأخيه:فقد روی البيهقي عن الشعبي أن ا کان يیجیز شهادة الأخ 
لاخیهء إذا کان عدل؟؟. 

وقال أيضا في السنن الصغرى: وأما شهادة الأخ لأخيه» فقد روينا 
عن ابن الزبير و آنه أجازها وهو قول شريح» وعمر بن عبد العزيزء 
والشعبي والنخعي رحمهم اله". 

وكذلك ما روي في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن قال: : تجور 
شهادة الأخ لإ وكذلك فهذا مذهب مالك والشافعي خمد بن 
حنبل کما تقدم. 

وعلى ذلك فالمسألة ليست محل خلافء وما ذکره القرطبي من 

شتراطهم العدالة في الأخ لجواز شهادته على أخيه صحيح» على اعتبار 
أن العدالة وجب توافرها في الشهود كانوا إخوة اوغ اوةه 

النتيحة: : صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة الأخ العادل 
لا خيه لعدم وجود المخالف. 
:)١/۱۲۸( ©‏ كعدم قبول شهادة الجد للحفيد 

المراد بالمسألة: أن شهادة الجد للحفيد مثل شهادة الأب للابن لا 
تجوز لاوتهام» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر(۳٠٠ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أنه 


(۱) أخرجه البيهقي الکبری )۲۷۸/۱١(‏ رقم (۴۱۳۲۹)» ومصنف ابن أبي شيبة )۲٠١ /٥(‏ 
رقم .)۱۷٥٤۳(‏ 
() أخرجه البيهقي في السنن الصغرى )٠٠۲/۱۷(‏ 


(۳) مصنف ابن ابي شيبة (ه/ ١‏ باب في شهادة الأخ لأخيهء حدیث رقم .)۱۷٥٤۲(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ID‏ 
پڪ اس 
کا لأب 5 أي الجد - فى الشهادة لابن أبنه› وکا لأب فيمن يعتق عليه»› 
وأنه لا يقتص له من ا 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حیث قال: (إِن ابن الابن لما كان كالابن عند 
عدم الابن كان ا الأب عند عدم الأب کالأب› وقد ذكر من وافق ابن 
عباس فی هذا توجیه قياسه المذكور من جهة أنهم أجمعوا على آنه کا لأب 
في الشهادة له وفي الى غل رانه ل ق م 

مستند الإجماع : ما روي عن عمرو بن شعيب› عن أبيه› عن عبد الله 
ابن عمرو قال: قال رسول الله اة : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة»› 
ولا ڏي غمر على أخيه» ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» وتجوز 
اده و 

وجه الدلالة: أن الأب يتهم لولده لأن ماله كماله» ولأن بينهما 
OE‏ 

الموافقون على نقل الإجماع: الا واا 
والشافعة"» OA,‏ 


النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الجد 


.)۳٤١ /٥( الاستذکار‎ )1( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۲/ .)٥٠٥‏ 

(۳) مسند | أحمد »)٤١٤/۲(‏ الحديث رقم (۸۸۰)» البيهقي رقم (۲۱۰۲۳). 

.)۲۱۲/۱١( المغني‎ )٤( 

.)۳١ /٥( بدائع الصنائع (١/۱۳٤)ء المبسوط‎ )٥( 

(0) المدونة الكبرى ›»)٠٠١١ /١۳(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (۸/ ۰)۱۷ مواهب 
الجليل لشرح مختصر خلیل (۸/ .)۱٩۷‏ 

(۷) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)٥۷۹ /٤(‏ 

(۸) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)٥۲۸/٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
د ص 
:)/١ ©‏ عدم قبول شهادة الأعمى في الحدود 
المراد بالمسألة: الأعمى لا تقبل شهادته في الحدود والقصاص. لأنه 
تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من وراء الحجاب» وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 


من نقل الإجماع: ابن مازة(١۷٠ه)‏ حيث قال : صح عن على 
طبه أنه رد شهادة الأعمىء فهذا قد روي عن علي ڪي ولم يرو عن 
أقرانه خلافاً يحل محل الإجماع» ولأنه تحمل الشهادة من e‏ الحجاب 
وأداها من وراء الحجاب» فلا تقبل شهادنه :قابا على البصير إذا تحمل 
الشهادة وأداها من وراء الحجاب)(. 


e‏ :لا من أعمی» أي لا ثقبل 
الشهادة من ا غه وقال فر وهو رواية عن أبي حنيفة : تقبل فيما يجري 
فيه ا وبه قال مالك والشافعي اید وكذا أ پوسف» وهو 
قول اللځعي» والحسن البصري› وسعید بن جُبیر» والئؤري» لان 
الحاجة في ذلك إلى السماع» ولا خلل من الأعمى في ذلك. وآما 
شهادته في الحدود والقصاص فلا تقبل بالإجماع)". 

شيخي زادة (۷۸٠٠ه)‏ حيث قال: (فيما إذا تحملها بصيراً) وإنما 
قيدنا بالدين والعقار لان في المنقول لا تقبل شهادته اتفاقاً لاله يحتاج إلى 
يدا بالدین في 
الإشارة» والدين يعرف ببيان الجنس أو الوصف. والعقار بالتحديدء وكذا 
في الحدودء لا تقبل اتفاق)". 


(1) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳۲۲/۸). (۲) شرح الوقاية .)۱۹۸/٤(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


مستند الإجماع : أنه تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من وراء 
الحجاب» فلا تقبل شهادته قياساً على البصير إذا تحمل الشهادة وأداها 
وة اجات : 

- أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه 
ولا يمير لاغ إل بالنغمة وفيه س 0 

٣-أن‏ الحدود والقصاص مما تدرأ بالشبهة» وفي شهادة الأعمى من 
ا ا و ا 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“» 
A E E‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأعمى في 
الحدود والقصاص لعدم وجود المخالف. 
:)٥/۱۳۰( ©‏ عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى 

الإشارة إليها عند الأداء 

المراد بالمسألة: أن الشهادة إذا كانت تتطلب الإشارة إلى أوصاف 
المشهود عليهء وقت الأداءء فإن شهادة الأعمى لا تجوز» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


(1) المحيط البرهاني في الفقه النعماني )۸/ (YY‏ 


(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۷/ ۷۷). (۳) بدائع الصنائع (۲۱۸/۲). 
)٤(‏ کنز القائق /٤(‏ ۲۲۲)ء الجوهرة النيرة (٤/١٠١)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
)۲/۸( 


)0( مواهب الجليل 104/0( جواهر الإکليل (YTT/Y)‏ 
( مغني المحتاج (€/ 40(« المجموع (۹/۱۸٩۹)ء‏ المهذب «(To /Y)‏ 
)¥( المغني c(1/1۲(‏ الفروع .(0A4°/0‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (ومنها: بصر 
الشاهد ....... وهذا إذا كان المدعى شيئاً لا يحتاج إلى الإشارة إليه 
وقت الأداء» فما إذا كان شيئاً يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداءء فلا 
تقبل شهادته إجماعا). 

شيیخي زاده (۷۸٠۱ه)‏ حيث قال: (فيما إذا تحملها بصيراً) وإنما 
قیدنا بالدين والعقار لان في المنقول لا تقبل شهادته اتفاقاً لاله يحتاج إلى 
E‏ 

إسماعيل البروسوي (۷١١١ه)‏ حيث قال: (وهذا الخلاف في الدين 
لا في المنقول لأن الشهادة لا تقبل فيه اتفاقاً لأنه يحتاج إلى 

مستند الإجماع: أن الشهادة تتعلق هنا بالإشارة والأعمى لا يستطيع 
تحدید ذلك فلا تجوز شهادته » لأنها دع تعتبر ناقصة r‏ 

الموافقون على تقل الإجماع: وافق على الحكم: الأحناف“ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأعمى إذا 
تطلب المشهود عليه أوصافا تحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء وذلك 
:)٥/٠١١( ©‏ : عدم قبول شهادة الأخرس 

المراد بالمسالة: أن شهادة الأخرس لا تجوز مطلقاًء سراء فهمت 


)۱( بدائع الصنائع 4۷/0( 

(۲) مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر (۲/ .)۱۹٩١‏ 

(۳) تفسیر روح البیان (۲۱۹/۱۷). () بدائع الصنائعم .)۲٦۸/7(‏ 

)٥(‏ کنر الدقائق »)۲۲۲/٤(‏ الجوهرة النيرة »)۲٠١/٤(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
(YY /۸)‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار E‏ 
e REE ES i a aE‏ س 
إشارته أو لم تفهم› لأنه يشترط النطق بلفظ الشهادة» وهذا محال في حق 
الأخرس» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر(۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على 
شهادة الرجل المسلم البالغ» العاقلء الحر» الناطق)""". . أبو عبد 
الله القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع)". 

مستند الإجماع: لأن مراعاة لفظة الشهادة شرط أصحة آدائهاء» ولا 
عبارة للأخرس أصلاً فلا شهادة له“ . 

۲-أن کلامه لا يفهم إلا عن طريق الإشارة» وقد يستعمل في الشهادة 
اة برب ها ف خير ما ف سه 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم حاف 
AS‏ وبعض القافة“. 


الخلاف فى الاك حالف فن الماك الحالكية يحض 
ا حیث يرول جواز شهادة الأخرس ت أن تکون إشارته 


)١(‏ اشترط ابن المنذر النطق لقبول الشهادة» وبمفهوم المخالفة فإن غير الناطق (الأخرس) 
لا تقبل شهادته. 

(۲) الإجماع لابن المنذر (۸۷)ء الإجماع رقم (40). 

(۳) الجامع لأحکام القرآن .)٠٠١ /۱١(‏ 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )٥( .)٤۷/۲‏ اسنی المطالب .)٥٦/٤(‏ 

(10) المبسوط ١١/١٠)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/ »)٤٠۷‏ البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (۷/ ۷۷)ء کنز الدقائق (۷/ ۸۷). (۷) الإنصاف (۳۹-۳۸/۱۲). 

(۸) المجموع شرح المهذب (۱۹/ ۸۳). 

)٩(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۸/6٦۱)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
(€/ 1۸0). 

›)۲۳/٠١( المجموع شرح المهذب (١١/۸۳)ء روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )٠١( 
.)٠١ /۲( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کا اا ع و و ور 


مفهومه ون تکون شهادته على فعل. 

دليل هذا القول: لان إشارته كعبارة الناطق فى نكاحه وطلاقه» فكذا 
في الاد 

النتيحة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة 
الأخرس لوجود الخلاف فى المسألة. 
:(o/ ®‏ ¥ تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة 

المراد بالمسألة : الأصل في الشهادة الإتيان بلفظ الشهادةء فإذا شهد الناطق 
الصحيح بالإشارة أو الإيماء» فلا تصح شهادته» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ولو شهد الناطق 
بالإيماء والإشارة» لم تصح إجماعا) . 

عبد الرحمن بن قدامة (۸۲٦ه)‏ حيث قال: (وإن شهد الناطق بالإيماء 
والإشارة» لم تصح إجماعا). 

مستند الإجماع: أن النطق بلفظ الشهادة شرط لصحة الشهادةء» 
والإشارة ل تقوم مقام الكلام» ولأن الإشارة من قادر على النطق يوهم 
الشك والتهمة في شهادته» فلا تصع. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"“) 


(۱) المهذب .)٤١٤/۲(‏ 
() الإيماء هو الإشارة على أي وجه كانت» وقيل هو الإشارة بالرأس. انظر: بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ ١١٠)ء‏ والمزهر في علوم اللغة وأنواعها (۲/ .)٠٠١‏ 

() المغني .)۱۸۱/۱٤(‏ () الشرح الکبیر .)۳۲٣/۲۹(‏ 

.)۱۸١/۱٤( المغني‎ )٥( 

() المبسوط »)۱۳١/۱١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/١٠٤)ء‏ الاختيار 
(۱٤۷/۲‏ فتح القدیر (۷/ ۳۷۲). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج 


والخا 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكاني لث حيث قال: 
والشهادة تصح بالاشارة المفهمة من قادر على النطق» فضلا من غير 
IT‏ 

وقال في موضع آخر: ويصح بمجرد الإشارة المفهمة من القادر على 
النطق وبالكتابة" . 

دليل هذا القول: أن الإشارة المفهمة والكتابة تقوم مقام النطق› 
فتصح الشهادة بها“ . 

النتيجة: عدم صحة مأ نقل من الإجماع على عدم صحة شهادة الناطق 
بالإيماء والإشارة لوجود الخلاف في المسألة. 
:)٥/۱١۳( ©‏ عدم قبول شهادة الطفيلي 

المراد بالمسألة: أن الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير 
دعوة» لا تقبل شهادته» وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على 
قبول شاهدین مسلمين فاضلين في دینهما ومعتقدهماء ولا يكونان مع ذلك 
أبوین ولا جدين ولا طفیليين)”“ . 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : (ولا تقبل شهادة الطفيلي وهو الذي يأتي 
طعام الناس من غير دعوة وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً) . النسفي 


(۱) الإنصاف (۳۲۹/۲۹). (۲) السيل الجرار .)۹٩ /٤(‏ 
(۳) السیل الجرار .)١۹۱/٤(‏ 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )٥( .)٤٠٠/٥(‏ المغني .)۲١۳ /۱٤(‏ 
0) مراتب الإجماع (ص۲٥).‏ (۷) المغني /۱٤(‏ ۲۱۳). 


TY‏ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


(١٠۷ه)‏ حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والمشعوذ والرقاص 
الشسخة او وف ابن نجیم (۹۷۰ه) حیث قال: (ولا تقبل شهادة 
الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف)". 

شيخي زاده (۸۷٠٠ه):‏ (ولا تقبل شهادة الطفيلى والرقاص 
والمجازف ف کلامه والمسخرة بلا خلاف)". ابن عابدین (۱۲۵۲ه) 
حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلى والرقاص والمجازف فى كلامه 
والمسخرة بلا خلاف)©. 1 

مستند نفي الخلاف: عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر وء قال 
رسول الله ل : «مَنْ دُعِيّ فكَمْ يِب فَقَذ عَصَّى الله وَرَسولَهُ» وَمَنْ دحل 
عَلّى عَيْرٍ دَغْوَةٍ دحل سَارِقاً وَحَرَجَ مير 

وجه الدلالة :أن الطفيلي يأكل محرماًء ويفعل ما فيه سفه ودناءة 
وذهاب مروءة» فلا تقبل شهادته(. 

الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم: الشافعية"› 
الخابة*. 


.)۳٠١ /٤( کنز الدقائق‎ )۱( 

(۲) البحر الراتق شرح كنز الدقائق (۷/ ۸۹). 

(۳) مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر (۲/ ۱۹۹). 

.)٥١١ /۷( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه )۲٠٦/۱١(‏ الحديث رقم (١١٤۳۷)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى )۳/١(‏ الحديث رقم )٠۳١۷۷(‏ واللفظ لأبي داود.وقال الألباني في 
ضعيف الجامع» حديث ضعيف» ٠٥۷۹4‏ 

.)۲۱۳ /۱٤( المغني‎ )0 

(۷) روضة الطالبين .)١١/١١(‏ 

.)٦١ /۱۲( الإنصاف‎ )۸( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار r‏ 
ا ڪڪ ص = 


النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الطفيلي 
:)١/٠١١ ©‏ عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه 

المراد بالمسألة :أن الشريك لا تجوز شهادته لشریکه فیما بینهماء لأنه 
جار لنفسه نفعاً أو دافع عنها ضراًء وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 

من نقل نفی الخلاف: ابن قدامة (١۲٦٠ه)‏ حيث قال: (وقد قال 
الزهري مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين› 
والظنين المتهم. وروی طلحة بن عبد الله بن عوف قال: قضی رسول الله 
ية أن لا شهادة لخصم ولا ظنين» وممن رد شهادة الشريك لشريكه 
شريح و النخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرآي ولا نعلم فيه 
E‏ 

ابن القاص (۳١٠“ه)‏ حيث قال: (واتفق الجميع على أن شهادة المرء 
لشریکه فیما له فيه شرك»› غير جائزة)". 

مستند الإجماع : لأنه - أي الشريك - يصير شاهدا لنفسه في البعض 
وذلك باطل› وإذا بطل البعض بطل الكل لكونها غير متجزئة إذ هي شهادة 


وان 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“» 


(۱) المغنی .)۲۲۰/۱٤(‏ (۲) أدب القاضی (۳۰۸/۱). 

(۳) الهداية (۳۸۱/۷). ۰ 

)٤(‏ المہسوط (۲۸/ ۸۳)ء البحر الرائق شرح كنز الدقائتق (۷/ ۸۳)ء حاشية رد المحتار على 
الدر المختار (۷/ ١٥٠)ء‏ اللباب في شرح الكتاب (١/۳۲١)ء‏ الهداية (۷/١۳۸)ء‏ فتح 
القدير شرح البداية (۷/ ١۳۸)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳۱۸/۸)» مجمع 
الأنهر في شرح ملتقی الأبحر (۲/ ۱۹۷). 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو ا و 


والمالكية. والشافعية") والحنابلة وابن حزم الظاهري. 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز شهادة الشريك 
لشريكه لعدم وجود المخالف. 

أما شهادة الشريك لشريكه فيما ليس من شركتهماء فجائزة(". 
:)٥/٠١١( ©‏ عدم قبول شهادة السيد لعبده 

المراد بالمسألة: أن شهادة السيد لعبده لا تجوز بحال» لأن العبد 
مال لسیده» فشهادته لعبده تکون کشهادته لنفسه» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (أما شهادة السيد 
لعبده فغير مقبولة. لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه ولهذا قال 
النبي ب «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» ولا 
نعلم في هذا خلاف)". 

ابن مفلح (AAAS)‏ حیٹث قال : (ولا تقبل شهادة السيد لعبده) ١‏ نعلم 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/۱۹)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
.)۸١‏ بغية المسترشدين .)۲۸١ /١(‏ 

(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب (۹/٤۲۷)ء»‏ شرح السير الكبير (6/ 1۷)ء الحاوي 
الكبير في الفقه الشافعي (۹/ .)٠٠١‏ 

(۲) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل »)٥۲۹/٤(‏ المقنع (۲۹/ .)٤۲۷‏ 

.)٥۱۱/۸( المحلی بالاآثار‎ )٤( 

)٥(‏ الهداية مع شرحه فتح القدير (۷/ .)۳۸١‏ تحفة الفقهاء (۳/ .)1۲١‏ الحاوي الكبير 
(4/*). 

0) أخرجه البخاري حدیث رقم »)۲۲٣۰(‏ ومسلم ۳4۰/6( حدیث رقم .)۱٥٤۳(‏ 

.)۱۸٤ /۱٤( (۷).:المغني‎ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار fro‏ 
فيه خلافا لأن مال العبد لسيده فشهادته لَه شهادة لنفسه) . 

علاء الدين المرداوي (a^A00)‏ حیتٹ قال : (ولا تقبل شهادة السيد 
لول ال ت ا 

مستند الإجماع: ما رواه عبدالله بن عمر ا عن النبى يه قال: «من 
باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»"". 

وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن مال العبد لسيده» فشهادته له 
شهادة لنفسه فلا ف 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف*“) 
الالكة: والغافة: والارلة*. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة السيد لعبده 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)٥/۱۳١( ©‏ عدم قبول شهادة العبد لسيده 

الم اد بالمسألة: أن شهادة العبد لسيدة لا تجوزء لأن العبد مت 
بشهادته لسيده» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


(۱) المبدع شرح المقنع .)١٤٤/٠١(‏ (۲) الانصاف (۷۱/۱۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۱/۲) رقم »)۲۲٣۰(‏ ومسلم /٤(‏ ۳۹۰) رقم .)۱٥١٤۴(‏ 

.)۱۸٤/۱٤( المغني‎ )٤( 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۳/0( 

.)۱۸١ /١( المعونة (۲۳/۲٤)ء المدونة الکبری (١/۹١۱)ء تبصرة الحكام‎ )١( 

(۷) المجموع شرح المهذب (۲۲/٠۲۳)ء‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/١۱)ء‏ متن 
أبي شجاع (۲/٤1)ء‏ غاية الاختصار .)۲۳۲/١(‏ 

(۸) الإنصاف »)۷١/١١(‏ كشاف القناع (١/۲1٤)ء‏ الطرق الحكمية (١/١١٠)ء‏ شرح 
الزرکشي (٤/٦4٤)ء‏ منتهی الإرادات /٥(‏ ۳۹۸). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ت ڪڪ ڪڪ 


تقبل شهادة السيد لعبده» ولا العبد لسيده بلا نزاع). 


الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: قوله: «ولا تجوز شهادة القانع لأهل 
اليتت هو الخادم المنقطع إلى الخدمة» فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب 
النفع إلى نفسه وذلك كالأجير الخاص. وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته 
للمؤجر له الهادي والقاسم والناصر والشافعي قالوا: لأن منافعه قد 
صارت مستغرقة فأشبه العبد. وقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول 
شاد الد لدی 

مستند الإجماع: أنها لا تقبل شهادة العبد لسيده لأنه يتبسط في مال 
سیده وینتفع به ویتصرف فيه وتجب نفقته منه ولا يقطع بسرقته فلا تقبل 
شهادته له کالاپن مع آ0 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنابلة“» وابن 
حزم . 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيدة 
لعدم وجود المخالف. 
:)٥/۱۳۷( ©‏ عدم قبول شهادة الخصم 

المراد بالمسألة: أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم 
فلا تجوز شهادته على خصمه» لاتهامه في الشهادة عليه» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


(۱) الإنصاف (۷۱/۱۲). 

(۲) نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحادیث سید الأخیار (۹/ .)۱۸١‏ 

.)۲۱۳/۱٤( المغتی‎ )۳( 

.)٤۷۲ /۸( المحلى بالآثار‎ )١( ٠ .)۷١/١١( المغني (۳/۱١۲)ء الإنصاف‎ )6( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار N‏ 
پپپ پپپ پڪ 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 
الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم› آلا تقبل شهادته)'. 

مستند الإجماع: ما روي عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول 
الله بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية: «إنه لا تجوز شهادة خصم ولا 
الو كل الخد غه : 

الموافقون على نقل الإجماع: لخا ولل 
6 الا والشوكانق . 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الخصم 
:)٠۳۸/١( ©‏ جواز الشهادة على الشهادة في الجملة 

المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة تجوز في الأقارير والحقوق 
وأقضية الققضاة وکتبهم وکل شيءَ حتی في الحدود والقصاص› وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : (فإن الشهادة على 


(۱) الإجماع لابن المنذر (۸۸)ء الإجماع رقم (۲۹۷). 

(۲) أخرجه البيهقي فی سننه الکبری )۲۷١/٠١(‏ الحديث رقم (۲۱۳۲۱)» مصنف ابن أبي 
شيبة )4٦/١(‏ الحديث رقم (۷۲(. 

(۳) بدائم الصنائع في ترتيب الشرائم »)٤۱۳١/١(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار 
۲/۲)» تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق (۷/ .)٤۳۸‏ 

ء)٤۸١‎ /۷( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۳۸۸/۳)ء المنتقى شرح الموطاً‎ )٤( 
.)۱١۷ /۸( المدونه الكبرى (۳١/١١٠)ء. التاج والإكليل لمختصر خلیل‎ 

.)۲۲١/۲۲( المجموع شرح المهذب‎ )۱١۲ /۷( الام‎ )٥( 

۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ .)۳٤١‏ 

(۷) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار(۹/ .)۱۸١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو کک اا 


الشهادة جائزة بإجماع العلماء). 
الزركشي )۷۹4ھ( حيث قال: (الشهادة على الشهادة جائزة فى 


الجملة بالإجماع» قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الا 
والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة فى الأموالء وللحاجة الداعية 
إلى الك إذ قك يار إثبات الزقوف وتخرهاا غي الحا ى برت 
شهود ذلك» فلو لم تقبل لأفضى ذلك إلى ضرر كثير» وإنه منفي شرعاً 
ومحل قبولها الأموال بلا ريب» للإجماع والمعنى المتقدمين)". 

ابن مفلح (٥۸۸ه)‏ حيث قال : (قال جعفَرٌ بن محمد: سمعت أحمد 
ال عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: هي جائزة. وکان قوم يسمونها 
التأويل والأصل فيها الإجماع). البكري الدمياطي (١٠۳٠ه)‏ حيث 
قال: (إن الشهادة على الشهادة جائزة بالاتفاق). 

مستند الإجماع: أن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت 
الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي 
ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل” . 

۲- أن الفروع عدول نقلوا شهادة الأصول» فالحكم بشهادة الأصول 
لا بشهادتهم وصاروا کالمترجہ". 

۴- القياس على الخبرء فإن الشهادة خبر _ وإن لم يكن كل خبر 
شهادة _ فلما جاز نقل الخبر لاستدامة العلم به» جاز نقل الشهادة 
لاساامة الوق بها : 


(۱) المغنی .)۱۹۹/۱٤(‏ 
(۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ .)۳١١‏ (۳) المبدع شرح المقنع .)۲٦٤/٠١(‏ 
)٤(‏ إعانة الطالبين (۳/ ۸۷). )٩(‏ المغني .)۱۹۹/۱٤(‏ 
(0) حاشية رد المحتار على الدر المختار .)1٤۷/۷(‏ (۷) الحاوي الکبیر .)٠۹/۱۷(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا س == 

الموافقون على نقل الإجماع:وافق على الحكم ااا 
الال والشافعية" » الخال 

النتيحة: صحة ما نقل من الإأجماع على قبول الشهادة على الشهادة 
© (ه/۳۹٠):‏ قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص 

المراد الال أن الشهادة على الشهادة مقبولة فى كل شيء حتى 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث قال: (وتقبل الشهادة على 
الشهادة في كل شيء» حتى فى الحدود والقصاص بالإجماع) . 

القاضى عبدالوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: (وأجمع العلماء على جواز 
الشهادة على الشهادة في كل الأحكام من حقوق الله تعالى» وحقوق 
الآآدميين› والقصاص› الو 

مستند الإجماع: عموم قوله تعالی: «وأشدوا وی دل تنک [الظلاق: 
۲] وقوله عز وجل : «اواستقې دوا سيين من راڪم [البرة: ۲۸۲]» فعم کل 
أمر يصح الإشهاد عليه"". 

-٣‏ أنها حقوق تثبت بالشهادةء فما المانع من ثبوتها بالشهادة على 
الشهادة» ولأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل› وإذا ثبتت شهادة الأصل 


(۱) فتح القدير شرح البداية .)٤١١/۷(‏ (۲) المدونة الكبرى .)٤١/١(‏ 
(۳) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج .)٤١/۷(‏ 
)٤(‏ الإنصاف )٩ /١١(‏ المغنی .)۸۸/۱٤(‏ (ه) المحلی (۰۳/۱۰). 
)١(‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)٩۷٦/۲(‏ 

.)٠٠١۳/١۸( المجموع‎ )۷( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو ای جع ي بو اقا والشهادات والاقرار 


یت ا کان ودا به فیها» سواء کان حداً» أو قصاصاًء أو غیرهں". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية*) 
والشافعية في قول" والحنابلة في رواية©. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف» وأحد القولين 
عند الشافعية وهو المقدم عندهم والمذهب عند الحنابلة". حيث 
يرون أن الشهادة على الشهادة لا تجوز في كل حق يسقط بالشبهة 
کالحدود والقصاص. 

دليل هذا القول: أن الشهادة على الشهادة إنما هى مراده لتأكيد 
الوثيقةء» وذلك للتوصل بها إلى إثبات الحق الذي يراد إثباته والحدود مبنية 
على الدرءء وإذا كانت كذلك فلا يجوز إثباتها بالشهادة على الشهادةء 
لأنها معرضة للتبديل والغلط والسهو فلا يثبت بها حر“. 

النتيجحة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول الشهادة على 
الشهادة في الحدود والقصاص» وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
:)١/٠٤١( ©‏ قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال 

المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة تجوز في الأموال لأن 
الحاجة داعية إليهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 


(۱) المهذب (۲/ ۳۳۷). 
(۲) المدونة (4/۱۳)ء تبصرة الحکام (۲۹۱/۱). 

)۳( المجموع (۸١/۳١٥٠)ء‏ مغني المحتاج .)٤٥١ /٤(‏ 

(6) الإنصاف (۱۲/ ٩۸)ء‏ المغنى /٠٤(‏ ۸۸). 

.)٤۷/۷( البداية (١٠/4٥٥)ء حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
.)٤٥١/٤( مغني المحتاج‎ .)٥٠۳/۸( المجموع‎ (0 

(۷) الإنصاف (۱۲/ ٩۸)ء‏ المغنی /۱٤(‏ ۸۸). 

(۸) حاشية رد المحتار على الدر المختار (۷/ .)٤۷‏ 


س 
— 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار FN‏ 
ڪڪ 


من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (أجمعت العلماء 
من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال 
لأن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على ا وما 
يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي ذلك ضرر على الناس 
د و ا قل كشهادة الأصل)'. . وقال أيضا: (الفصل 
الثاني: أنها تقبل في الأمرال زعا صك به لمال بإجياي". 

الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (الشهادة على الشهادة جائزة في 
الجملة بالإجماع» قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز 
والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموالء وللحاجة الداعية 
إلى ذلك إذ قد يتأخر إثبات الوقوف ونحوها عند الحاكمء ثم يموت 
شهود ذلك» فلو لم تقبل لأفضى ذلك إلى ضرر كثير» وإنه منفي شرعاً“ 
ومحل قبولها الأموال بلا ريب للإجماع الت ادن ٠‏ 

ابن مفلح (۸۸0ه) حيث قال: (قال جعمَرٌ بن محمد: سمعت أحمد 
يسال عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: هي جائزة.وكان قوم يسمونها 
التأويل والأصل فيها الإجماع. فال انو عدت أجمخت الغلياء م اقل 
الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال). 

مستند الإجماع: لأن الحاجة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت 
الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفي 


ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل“. 


.(** 47 المغني (144/1). (۲) المغني‎ )١( 
.)۴١١/۷( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )۳( 
.)۱۹۹/۱٤( المغني‎ )٥( .)١١٤/٠١( المبدع شرح المقنع‎ )٤( 


مسائل ا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سوا م ج و اشد ور 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف"» والمالكية" 
والشا ف واا 


النتيجة: صحة ما نقل من الاجناء على الشهادة على الشهادة 
في الأموال لغم وجوة المجالفت: 
:)/٠١١( ©‏ عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل 

المراد بالمسألة: لا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة إلا عند تعر 

حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة“ . وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع : عون الدين ابن هبيرة(٠٠٠ه)‏ حيث قال :(واتفقوا على 
أنه لا يجوز شهادة شهود الفرع مع وجود شهود الأصل إلا أن یکون ثم عذر 
SSR ES‏ 
رواية أخرى لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا بعد موت شهود الأصل). 

المرداوي (١٠۸ه)‏ حيث قال: (ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود 
الأصل بموت بلا نزاع). 


)۱( فتح القدير شرح البداية (۷/ )١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار (۷/ ۷٤1)ء‏ 
البداية (۱۰/ ۹٥ه٥).‏ 

)¥( التاج والوکلیل لمختصر خلیل (۸/ ۲۳۹)ء المدونة الكبرى »)٤١/١(‏ منح الجليل شرح 
مختصر خلیل /٤(‏ ۲۸۷). 

(۴) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (۲۳۸/۲۱)ء حواشي الشرواني وابن 2 العبادي 
على تحفة المحتاج بشرح المنهاج )4/۷( 

)٤(‏ منار السبيل في شرح الدليل (۷۹/۲٤)ء‏ شرح منتهى الإرادات )1٠۳/۳(‏ وكل منهما 
نقل إجماع أبو عبيدة. 

(1/۳ الإفصاح‎ (V0 ر‎ .)٤١١ /۲( المهذب‎ )٥( 

(۷) الإنصاف (۸۱/۱۲). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار PD‏ 


مستند الإجماع: أن شهادة الأصل أقوى لأنها تثبت نفس الحق»› 
والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق فلم تقبل مع القدرة على شهود 
الف 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحنثاف") 
والشافىة: EAS‏ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول الشهادة على 
الشهادة مع حضور الأصل لعدم وجود المخالف. 
:)١/۱٤۲( ©‏ يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم 

المراد بالمسألة: أن شهوذ الفرع حتى تصح شهادتهم على شهود 
الأصل يجب أن تتوفر فيهم شروط الشهادة من العدالة والإسلام وغيرهاء 
وإن لم تتوفر هذه الشروط فلا تصح شهادة شهود الفرع› وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (الشرط الثاني: أن 
تتحقتق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل واحد من شهود الأصل 
والفرع على الوجه الذي ذكرناه لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعاً 
فاعتبرت الشروط في كل واحد منهماء ولا خلاف في ا ا 

- الزركشى (4۷٤ه)‏ حيث قال: (إذا تقرر هذا فيشترط للشهادة على 
الشهادة شروط (أحدها) تحقتى شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل 


(۱) المهذب .)٤١١/۲(‏ (۲) اللباب في شرح الكتاب .)١١١/١(‏ 
(۴) المجموع شرح المهّذب (۲۲/ ۲۹۷)ء المهذب (۲/ ١١٤)ء‏ التنبيه في الفقه الشافعي 
)۳1۳/۱( 


.)۲١٤/۱۹( شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ ۳۹۲ المبدع شرح المقنع‎ )٤( 
چ ي ي ع شرح المقنع‎ 
(T/0 المغني‎ (6) 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و اش پو ا وع ا 


واحد من شاهدي الأصل» وشاهدي الفرع» إِذ الحكم ينبني على 
الشهادتين EE‏ فاعتبرت الشروط في كل منهما» کالراوي عن الراوي» 
وهذا والله أعلم اتفاة). 


مستند الإجماع: قياس شهود الفرع على شهود الأصل في أن كل 
واحد منهما شهادة لنقل الخبرء فالفرع شاهد» وإن لم تتحقق فيه شروط 
الشهادة وقت الأداء ردت شهادته» لان الحكم ينبني علی شھادتھہا 


7 


e‏ وافق على الحكم الأحناف 

ا صحة ما نقل من الإجماع على وجوب توفر شروط الشهادة 
١ 4۳/0) ®‏ تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما 

المراد بالمسألة: إذا شهد شهود الفرع بنفس شهادة شهود الأصل مع 
إقرارهم بعدالة شهرد الأصل» جازت شهادتهم › وقد نقل نفي الخلاف في 
ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (فإن عدل 
شهود الفرع شهود الأصل فشهدا بعدالتهما وعلى شهادتهما جاز بغير 
خلاف نعلمه وإن لم یشهدا بعدالتهما جاز ویتولی الحاكم ذلك). 


(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (/ .)۳١۲‏ 

(۲) المغني .)۲٠۲/۱٤(‏ () بدائع الصنائع .)٤١١ /٥(‏ 
() الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)٠١١/٠١(‏ 

.)٤٤۱/7( کشاف القناع‎ .)٥/( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )٥( 


(۲/۱6) المغني‎ (V0 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار aD‏ 
م جع و ےو 


مستند نفى الخلاف: استدل العلماء على هذه المسألة بالمعقول› 

قالوا: إن شهود الفرع كغيرهم› من أهل التزكية» فتقبل تزكيتهم لشهود 
)1( 

الاضل *: 

تافقو ن على في ال أا اتال : 
INAN‏ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول تزكية شهود الفرع 
لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)٥/٠٤4( ©‏ يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة 

المراد بالمسألة: أنه يشترط التعدد في شهود الفرع الذين يشهدول 
على شهود الأصل» فلابد من شاهدي فرع لكل شاهد أصل» وقد نقل 
الإجماع على ذلك" . 


.)٤۳۷ /۷( الهداية مع شرحه فتح القدیر‎ )١( 

(۲) البناية في شرح الهداية (۲۲۹/۷)ء مجمع الأنهر في شرح ماتقی الأبحر (۲۱۳/۲)»› 
الاختیار .)٠١١/۲(‏ 

(۳) مواهب الجليل شرح مختصر خلیل (۲۳۹/۸)ء تبصرة الحکام .)۳٠۲/۱(‏ 

() الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)٠١١/۲١(‏ 

)٥(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/١١٥)ء‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
Kua)‏ 

(1) اختلف الفقهاء في عدد شهود الفرع» إلا أنهم اتفقوا على جواز المسألة محل 
الإجماع» وفق ما نقله النووي حيث قال: فإذا كان شهود الأصل اثنين» وشهد في 
الفرع شاهدان على آحد شاهدي الأصل» وشهد على الآخر شاهدان» فيصير شهود 
الفرع أربعة يتحمَّل كل واحدٍ من شاهدي الأصل اثنين» فهذا متفق على جوازه» لأنه 
يثبت قول كل واحد من شاهدي الأصل» بشاهدين من الفرع. 
أمّا إذا شهد في الفرع شاهد واحد على شهادة أحدهما وشهد في الفرع شاهد على 
شهادة الثاني› أي شاهد فرع لكل شاهد أصل» لم يجزء لأنه إثبات قول بشهادة = 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ک واا ا ا ااا 


من نقل الإجماع: الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: (أن يشهد في الفرع 
شاهدان على شهادة أحد شاهدي الأصل» ويشهد آخران على الشاهد 
الآخرء فيصير شهود الفرع أربعة يتحمل عن كل واحد من الاثنين اثنان» 
فهذا متفق على جوازه وهو أولی ما استعمل فیه). | 

النووي (١1۷ه)‏ حيث قال: (فإذا كان شهود الأصل اثنين» وشهد فى 
الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل» وشهد على الآخر شاهدان» 
فيصير شهود الفرع أربعة يتحمّل كل واحدٍ من شاهدي الأصل اثنين» فهذا 
متفق على جوازه). ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (أجمعوا أن شهادة 
أربعة على شهادة شاهدين» في الأموال إذا كانوا عدولا جائزا)". 

مستند الإجماع: ما روي عن علي لي أنه قال: «لا تجوز على 
شهادة رجل إلا شهادة رجلين؛ ولم ينقل عن غيره خلافه. 

لنها شهادة على شهادة الأصل» ويتطلب في الشهادة العدد» فيجب 
أن یشهد اثنان على كل شاهد أصل› سواء شهد نفس شاهدي الفرع على 
شاهدي الأصل بحيث يشهد الشاهدان على الشاهد الأول» ثم يشهدا على 
الشاهد الثاني كما نص على ذلك الأحناف والمالكية أو اشتراط أربع 
شهود على الشاهدين لكل شاهد صل شاهدي فرع مختلفیه . 


= واحل» وهو المذهب. وأجازه: أحمده وإسحاق» وابن شبرمة» وابن أبي ليلى.أمّا إذا 
شهد في الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصلء ثم يشهدان معاً على شهادة 
الآخرء ففيه قولان. وقد أجازه الحنفية والمالكية.أنظر: المبسوط ١١/۳۷٠)ء‏ 
المدونة »)۱١۹/۱۳(‏ المجموع شرح المهذب (۲۲/ ۲۷۲)» المغني 41/0( 

(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)۲٤۸/۲۱(‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب (۲۲/ ۲۷۲). 

() الإجمأع لابن المنذر (۸۹)ء الإجماع رقم .)۳١۷(‏ 

() المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۸/ ١۳۹)ء‏ فتح القدير شرح البداية (۷/ .)٤١١‏ 

.)٤١١/۷( فتح القدير شرح البداية‎ )٥( 


— 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج 
ET‏ 


الاو غ ا ال E ET‏ 
والشافعية 

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنابلة حيث يرون أنه 
لا يشترط التعدد في شهود الفرع› فإذا تعذر أحد شاهدي الأصل فشهد 
على فاه ا ك شرن ردا تاب الا 

دلیل هذا القول: أن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل› فيکفي في 
عددهم ما يکفي في شهادة E‏ 

ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقا عليهماء فوجب 
أن يقبل فيه قول واحد» كأخبار الديانات»“فإنهم إنما ينقلون الشهادة وليست 
حقاً عليهم» 

التتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه يشترط تعدد الشهود 
في الشهادة على الشهادة وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
:)١/٠٤٠١( ©‏ ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل 

المراد بالمسألة: إذا شهد شاهدا فرع على شاهدي صل فحكم 
e E‏ شاهدا ۹ الضمان» لأن E‏ في 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)۲٠۲ /١(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
(۳۹١ /۸(‏ فتح القدير شرح البداية .)٤١١/۷(‏ 

(۲) المنتقى شرح الموطاً (۷/ .)٤۹٥‏ 

(۳) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)۲٤۸/۲۱(‏ 

.)٥۹۸-0۹٩ /٦( الفروع‎ (۳-۳۵ /٩( المغني (٤۲/۱٠۲)ء كشاف القناع‎ )٤( 

.)۲۱۳/۱٤( المغنی‎ )٥( 

.)۲۱۳/۱٤( المغني‎ )( 


eA‏ مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
E‏ س 3 ا اک“ 


على ذلك. 

من نقل الإجماع: الميرغناني (۰٥ھ)‏ حیث قال: (وإذا رجع شهود 
الفروع ضمنوا بالاتفاق). 

ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث قال: (وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي 
أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع فعليهما الضمان. لا 
أعلم بينهم في ذلك خلاق). 

المرداوي (١٥۸ھ)‏ حیث قال: (وإن حکم بشھادتهما ثم رجع شهود 
الفرع لزمهم الضمان بلا نزاع)". 

مستند الإجماع: أن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان 
التلف مضافاً إلي ^ . الإتلاف كان بشهادتهم كما لو أتلفوا بأيديي . 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف" والمالكيةء والشافعية"» 
والخا ل 

التتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على ضمان الفرع في حالة رجوعه 
عن الشهادة على شاهدي الأصل لعدم وجود المخالف. 
:)١/٤١( ©‏ عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم 

المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل أن يصدر 


(1) الهداية شرح بداية المبتدي .)٤٥۹ /٤(‏ (۲) المغني .)۲۷١ /۱٤(‏ 

.)4٩۹/۱۲( الإنصاف‎ )( 

(4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۷/ )٥( .)١١۷‏ المبدع شرح المقنع .)۲۷١ /٠١(‏ 

0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۷/ ۱۲۷)ء اللباب في شرح الكتاب (١/١1۱)ء‏ العناية 
شرح الهداية »)٤٥۹/٥(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /٥(‏ ۲۳۸). 

(۷) روضة الطالبين .)٠۳/١١(‏ 

(۸) الشرح الکبير (١۳/۳١)ء‏ المبدع شرح المقنع .)۲۷١/٠١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
EEE GE E RE SG E a‏ س 
القاضي حكمه»ء فلا يحكم بشهادتهم لأنها في حكم المعدومة» ولا ضمان 
عليهم» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: عون الدين أبن هبيرة (۰٦٥ه)‏ حيث قال: (واتفقوا 
على أنه إذا رجع الشهود عن المشهود به قبل الحكم فإنه لا يحكم 
بشهادتهم)'. 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (إن يرجعوا قبل الحكم بھا فلا يجوز 
الحكم بها في قول عامة أهل العلم). 

السيوطي (٠۸۸ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم 
الذي حكم بشهادتهما فيه» وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم 
شاد 

مستند الإجماع : أن الح إنما يثبت بالقضاء والقاضي لا يقضي 
بکلام متناقض »ولا ضمان عليهما لأنهما ما اتلفا شيا لا على المدعي ولا 
على المشهود عله . 

الموافقون على نقل الإجماع: اف انالك 
والشافعية"» والا اة“ 


.)۲۷١ /۱٤( الإفصاح (۱۲۳/۲). (۲) المغني‎ )۱( 

(۳) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (۲/ .)٠١‏ 

.)٤٤١ /۷( العناية شرح الهداية‎ )٤( 

() اللباب في شرح الكتاب /١(‏ 1۳۲)ء العناية شرح الهداية (۷/ ٥٤٤)ء‏ تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق /٥(‏ ۲۳۳)ء فتح القدير شرح البداية (۷/ .)٤٤١‏ 

(0) حاشية العدوي على كفاية الطالب »)٤٠٥۷/۲(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(٤/۲۰۷)ء‏ منح الجلیل شرح مختصر خلیل .)۲۹۰/٤(‏ 

.)٤١ /۲( المهذب‎ )۷( 

(۸) المغني .)۲۷١ /۱٤(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)٥٦١/٤(‏ 


aD‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو ثور» وقد نقل ذلك ابن 
قدامة حيث قال : وحكي عن أبي ثور أنه شذ عن أهل العلم وقال يحكم 
بالشهادة حتى لو رجع الشهود عنها قبل الحكم. 

دليل هذا القول: أن الشهادة قد أديت فلا تبطل برجوع من شهد بها 
كما لو رجعا بعد الحك. 

النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم الحكم بشهادة 
الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم وذلك لوجود المخالف. 
:)٥ /٠٤١۷( ©‏ الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه 

المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أن أصدر 
القاضي حكمه» فإن الحكم لا ينقض» إلا في الحدود والقصاص فإنه 
يبطل الحكم»ء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (١٦١ه)‏ حيث قال: 
(واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان بمال» ثم رجعا بعد الحكم به فقال أبو 
حنيفة» ومالك والشافعي في القديم» وا عليهما الغرم» وقال 
الشافعي في الجديد لا شيء عليهما. واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم 
الذي کانا شهدا به)". 

السيوطي (١۸۸ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي 
حکم بشھادتھما فیهء وآنھما إذا رجعا قبل الحکم لم یحکم بشهادتهما)“. 

مستند الإجماع : أن حق المشهود له قد وجب له بالحكم» فلا يسقط 


(۱) المغني /٤(‏ ۷0( (۲) المغني /۱٤(‏ ۷0(. 
۳( الإفصاح (۲/ 10€(„ 
)٤(‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (۲/ .)٠١‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار N‏ 
ت 


بقولهماء كما أنهما لو ادعياه لأنفسهما لم يثبت لهماء ولأنه يجوز أن 
يكونا عدلين صادقين في شهادتهماء وإنما كذبا في الرجوع. 

ولان المال الا سقط بالشيهةء فلا يتائر بالرجوع". 

الموافقون على نقل الإجماع: SCS SEE OT‏ 
ا ا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الرجوع عن الشهادة بعد 
الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه لعدم وجود المخالف. 
:)١/۱٤۸( ©‏ القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا 

المراد بالمسألة: أن الشاهدين إذا تعمدا الكذب في الشهادة» ثم 
رجعواء يجب القود منهما بمثل ما أحدثواء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال: «لو علمت أنكما 
تعكَذنّما لقطعتكّما». فجعل الجهل لهما بالشهادة موجبا لإضافة الحكم 
إليهماء وأخذهما بموجبها. ووافقه على ذلك من عاصره» فصار مع ما 
تقدم عن أبي بكر وعمر إجماعاً. ولأن القتل قد يكون بالمباشرة تارة» 
وبالسبب أخرى» فلما وجب القود بالمباشرة» جاز أن يجب بالسبب» لاأنه 


(۱) المغني .)۲۷١/۱۶(‏ (۲) المجموع (۱۳۸/۱۲). 

(۳) اللباب في شرح الكتاب /١‏ ۳۲). العناية شرح الهداية (۷/ ٥٤٤)ء‏ تبيين الحقائق 
(1۸/1(. 

)٤(‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب (۲/ »)٤٥۷‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(/ ۰)۲۷ منح الجلیل شرح مختصر خلیل /٤(‏ ۲۹۰). 

)0( المجموع )۱۸ c(9 1A-01€‏ معٺي المحتاج 0/ E1‏ تحقة المحتأج /N‏ ۹۱( 

0) المغني .»)۲۷١/5(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)٥٩1/٤(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کا ا ا اا 


أحد نوعي القتل). 

ابن قدامة (1۲۰ه) حيث قال: (إِن علیاً وه شهد عنده رجلان على 
رجل بالسرقة فقطعه ثم عادا فقالا أخطأنا ليس هذا هو السارق فقال علي 
لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكماء ولا مخالف له فى الصحابة فيكون 
E‏ 


مستند الإجماع : ما روي عَن الشَعْبىّ في رجلين شهدا على رجل أنه 
سرق فقطعه علي» ثم جاءا بآخر وقالا أخطأنا. فأبطل شهادتهما وأخذ 
بد الأول وقال لن عت نكا مدا اطا ب ودل اا 
- أي الشاهدان - ألجاة - أي القاضى - إلى قتله بغير حى فلزمَهّما 
a. N PT‏ 

الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية“» والحنابلة". 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أصحاب الرأي حيث قال 
ابن قدامة كّ#: وقال أصحاب الرأي لا قود عليهما لأنهما لم يباشرا 
الإتلاف فأشبها حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شي . 

دليل هذا القول: لأنهما - أي الشاهدين - لم يباشرا الإتلاف فأشبها 
حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شي“ . 


(1) الحاوي الکبیر في الفقه الشافعی .)۲۲۲/۱۰١(‏ (۲) المغنى .)٠۷١ /۱٤(‏ 

(۳) البخاري ۴۳۳/۹)ء البيهقي الكبرى )۹/۱١(‏ الحديث رقم )۱١۲۸6(‏ سنن 
الدارقطني (۱۲۸/۳) الحدیث رقم (۳۳۳۹). 

.)۲۸۷ /۲۲( المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

.)۲۸۷ /۲۲( الام (۷/ ۲۸۸)ء المهذب (۲/ ١٤٤)ء المجموع شرح المهذب‎ )٥( 

(7) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ ۳۸۳). 

.)۲۷١ /۱٤( المغتي‎ )۸( .)۲۷١ /۱٤( المغني‎ )۷( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار r‏ 
ا د 


النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على القود من الشهود عند 
as‏ أحدثوا لوجود الخلاف في المسألة. 
:)٥/۱4۹( ©‏ من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها 

المراد بالمسألة: أن الشهود إذا شهدوا بحرية عبد أو آمة» وحكم 
الحاكم بقولهماء ثم رجعا عن شهادتهما بعد ذلك فإنهما يغرما قيمتهما 
لسيدهماء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (وإن كان المحكوم 
به عبدا أو أمة» غرم قيمته) أما إذا شهد بالعبد أو الأمة لغير مالكه»› 
فالحكم في ذلك كالحكم في الشهادة بالمال» على ما ذكرنا في الخلاف 
فيه» لأنها من جملة المال» وإن شهد بحريتهماء ثم رجع عن الشهادة» 
آم قرا قا ادا ر ا 


ھ۵ 


عبد الرحمن بن قدامة (١۸٦ه)‏ حيث قال: CE‏ 
رجع عن الشهادة» لزمه غرامة قيمتهما لسيدهماء بخير خلاف بينهم 
فيه)". المرداوي (١٥۸ه)‏ حيث قال: (وإن رجع شهود العتق» غرموا 
القيمة لا نزاع نعلمه)" . 

مستند الإجماع : ألأنهما - أي العبد أو الأمة - من جملة المال»ء 
والشهود قد تسببوا في إتلاف مال المشهود عليه بشهادتهم› فلولا شهادتهم 
لم يذهب ماله من یده» فوجب علیهم ضمان ما اتلفوه عليه ال 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق الأحناف*» us‏ 


(۱) المغني .)۲٤۹/۱٤(‏ (۲) الشرح الكبير .)١۷/۳١(‏ 
(۳) الإنصاف مع المقنع )٤( .)١۷ / ۳١(‏ مطالب آولي النهى .)٦٤۳/١(‏ 


(0) شرح فتح القدير c«(Y4A/۷)‏ بدائم الصنائعم في ترتیب الشرائع .(fYA/0)‏ 
%( المعونة (۲/ 60۹( الذخيرة للقرافي (* 1/1۰( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ص 


والشافعية > والحتاباة“. 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من شهد بحرية عبد أو 
أمة ثم رجع عنها فإنه يغرم قيمتهما وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/٠٠١( ©‏ قبول شهادة القروي مطلقاً 

المراد بالمسألة: البدوي هو الذي يسكن البادية في المضارب 
والخيام» ولا يقيم في موضع خاص» بل یرتحل من مکان إلى مکان» 
وصاحب القرية هو الذي يسکن القرى وهي المصر الجامع". وشهادة 
البدوي على القروي محل خلاف أف شهادة القروي على البدوي وعیره 
فمقبوله» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: المرداوي (٠۸ه)‏ حيث قال: (تقبل شهادة 
القروي على البدوي بلا نزاع). أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ 
حیث قال : (الإجماع على قہول شهادة القروي طاتا(“ الشوكاني 
(١٠٠ه)‏ حيث قال: (تقبل شهادة القروي بلا خلاف). 

مستند الإجماع: قوله تعالی: اواسکنہثوا یکین ن رلڪ ن لَه 
یکوتا نا جن فرج واکان من رون م ن الد [الجَمَرّة: .]۲۸١‏ وقوله 
تعالی : : وشوا ذوى عَدَل ل نک [الظلاق: ۲]. وقوله تعالى: شهدا 
إا ب باعش [البقر: [YAY‏ 


(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (۱۷/ .)٠٠٠١‏ روضة الطالبين .)٠١ /١١(‏ 
() المغني (١٠/١١۱)ء‏ مطالب أولي النهى .)٠٤۳/١(‏ 

(۳) نيل الأوطار 9) عون المعبود شرح سنن أبي داوود (۱۱/۱۰). 
() الإنصاف (۱۲/ .)٠١‏ 

.)۳۲ /٥( البحر الزخار‎ )٥( 

2) نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحادیث سید الأخیار .)٠۹١ /٩(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار aD‏ 
سسس ت 


وجه الدلالة: الآيات واضحة الدلالة قبول الشهادة إذا توافرت في 
كالفاسق والقاذف عند ا O‏ عند e‏ 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم ا 
EST IE‏ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة القروي مطلقاً 
)٠١١/١( ©‏ جواز شهادة البدوي على القروي في السفر 

المراد بالمسألة: أن شهادة البدوي على القروي وإن اختلف فيها 
العلماء حال الحضر إلا أنها تجوز حال السفر» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: أبو عبد الله ا حیث قال: (ومتی 


كان في السفر فلا خلاف في قبول شهادته)(“ 

أحمد بن يحيى المرتضى(١٤۸ه)‏ حيث قال: (لا تجوز شهادة بدوي 
على قروي في الحضر عند البعض› إلا في وصية القروي في السفر فتجوز 
بلا حلاف) . 
مستند الإجماع: قوله تعالی: يناما آلب ءامنا تہ ییک إا حمر 


0 ر ر . 


دک اموت حن الوصِكَةٍ اتان دوا | عدل KE‏ 9 اران من غور ان أت 


.)1۹٩ /۳( حاشية المقنع‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )0/ .(€A‏ 

(۳) حاشية العدوي على كفاية الطالب (۲/ .)٤٦١‏ 

.)٤١٦/۳( (ه) الجامع لأحكام القرآن‎ .)١١١/١٤( المغني‎ )٤( 
.)"٠/١( البحر الزخار‎ )١( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ww 3‏ سے 


في لض م امت فا مُصِيبة لمو [المائدة: .]٠١١‏ 


وجه الدلالة: شهادة بدوي على قروي في الحضر إلا في 
وصية القروي في السفر أو في بيع» فتجوز إذا كانوا عدولاء فكما جازت 
للكافر فللمسلم أولى. 

ما رواء ابو داوة عن الشني: أن رجلا ن الل حضرنه الْوَقَاءٌ 
بدَفٌوقاء هو وَلَمْ يذ بچڏ أحداً ِي المُسلمين يفو ده على وَصيَتَهِ قَاشَهَدَ 
رَجُلَيْن مِنْ امل اكاب فما الكوفة فاب با شوش ألأشْعَرِيّ ا 
رَقَدِمًا بسَرگو وَوَصِيَيِهِ َال ألأشْعَّر شري هڏا انر َم ين بعد الي گان في 
عه رَسُول الله 4ل كَأحلَمهُمَا بعد الْعَضر بالل ما ما تاتا ولا کذبا ولا بدلا 
ولا گنما ولا عَيراء وها لصي صِيّة الرَجْلِ ورگ َأَمْصی شَهَادَتهْم»". 

وجه الدلالة: إن شهادة الكافر جازت على المسلم في السفر فشهادة 
ا 

الموافقون على نقل الإجماع: لم أجد في هذه المسألة من وافق أو 
خالف فيما اطلعت عليه من كتب العلماء. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة البدوي على 
القروي في السفر وذلك لعدم وجود المخالف. 


(۱) أحکام القرآن للجصاص (۲۲۹/۲). 

(۲) دَقَوقاءٌ: بغتح أوله» وضم ثانيه» وبعد الواو قاف أخرى» وألف ممدودة ومقصورة: 
مدينة بين إربل وبغداد معروفة» لها ذكر في الأخبار والفتوح؛ كان بها وقعة للخوارج. 
انظر: معم البلدان(۲/ )۸٦‏ باب الدال والقاف وما يليهما. 

(۳) أخرجه بو داود رقم )7 «(FT‏ سنن البيهقي الكبرى الحديث رقم ۸٠(‏ ۰ ). قال 
الألباني فی صحیح وضعیف سنن ۴ داود (حدیث صحیح) رقم )۳٠۰۵(‏ 

.)٠١١/۲( الهداية‎ )٤( 


mm 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ND‏ 
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:)٥/٠٠۲( ©‏ جواز شهادة الوصي على الموص عليه 

المراد بالمسألة: إذاشهد ي 
شهادته › وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (وإذا شهد الوصي 
على من هو موصی علیهم قبلت شهادته وإن شهد لهم لم يقبل إذا کانوا 
في حجره. أما شهادته عليهم فمقبولة لا نعلم فيه خلافا 
عليهم ولا بجر بشهادته عليهم نفعاً ولا يدفع عنهم بها ضرراً)'. 

عبد الرحمن بن قدامة (۸۲٦هھ)‏ حيث قال: (فأما شهادته عليهم - أي 
شهادة الوصي على الموصى عليهم - فمقبولة لا نعلم فيه خلافا) .. 
الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (وإذا شهد الوصي على من هو موصی 
علیهم قبلت شهادته» هذا والله أعلم اتفاق)" . 

مستند الإجماع: لأن الوصي إذا شهد على الموصى له لا يتهم فيها 
ا تر کیا غي ا ر ی ی وا 

الموافقون على نقل الإجماع: E A‏ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة الوصي على 
:)٥/٠٠۳١( ©‏ لا تقبل شهادة مجهول الحال 

المراد بالمسألة: أنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلاًء وأن يعلم 


(۱) المغني (۲۷۲/۱۴). (۲) الشرح الکبیر .)٤۲۹/۲۹(‏ 
(۳) شرح الزرکشي )٤( .)۳۹٤/۷(‏ المغني (۲۷۲/۱۴). 


(ه) الرسالة الفقهية (١٤۲)ء‏ المعونة للقاضي عبد الوهاب (۲/ .)٤١٤‏ 
0) كشاف القناع على متن الإقناع /٩(‏ ۹٤)ء‏ الإقناع .)١١١ /٤(‏ 


AY‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کے س ا ا ا ا ل لے 


القاضي هذه العدالةء فإن جهلت عدالة الشاهد فلا يقبل القاضي شهادته» 
وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: في قوله عز 
وجل : ادوا دوف عَذَلٍ ين4 [الظلاق: ۲] وقوله: يكن َون من 
اشد البقرة: ۲۸۲] دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرضي وأن 
من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة المشترطة» واتفقوا في 
الحدود والقصاص وكذلك كل شهادة). 

مستند الإجماع : قوله تعالی : ادوا وى عَذَلِ ينك [الظلاق: .]١‏ 
وقوله تعالی : يکن رضون س اداو [البقَرَّة: ۲۸۲]. 

وجه الدلالة: اشتراط الرضى بالعدالة يتطلب معرفة حال الشاهدى فلا 
تصح شهادة مجهول الحال". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية"» 
والحنابلة. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض العلماء وقد نقل ذلك 
عون الدين ا حیث قال : واخا في سماع شهادة من لا تعرف 
عدالته الباطنة ؟ فقال أبو حنيفة: يسأل الحاكم عن باطن عدالتهم في 
الحدود والقصاص قولا واحدا وفيما عد ذلك لا يسأل عنهم إلا أن 
يطعن الخصم فيهم» فما لم يطعن فيهم لم يسأل عنهم» ويسمع شهادتهم» 
ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم. 


(۱) الاستذکار (۲۲/ ۳۳). (۲) المجموع شرح المهذب .)١۹/۲۲(‏ 
(۳) المهذب (۲/ ۳۹۲)ء المجموع شرح المهذب (۳۹/۲۲). 
)٤(‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع )1۲/۱( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار r‏ 

وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا يكتفي الحاكم بظاهر 
العدالة حتى يعرف عدالتهم الباطنة سواء طعن الخصم فيهم آو لم يطعن أو 
كانت شهادتهم في حد أو غيره» وعن أحمد رواية أخرى: أن الحاكم يكتفي 
بظاهر الإسلام ولا يسأل عنهم على الإطلاق» وهي اختیار آبي یکر" . 
الإكتفاء بظاهر العدالة فى الشهود". 

النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على نها لا تقبل شهادة 
مجهول الحال وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
:)١/٠١٤( ©‏ جواز شهادة المسلم على غير المسلم 

المراد بالمسألة: أن المسلم يجوز له أن يشهد على غير المسلم في 
الحدود والقصاص وما دونها» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤هھ)‏ حیث قال: (اتفقوا على قبول 
شهادة المسلم على غير المسلم في كل شيء من الدماء فما دونها)" 
النسفي (١٠۷ه)‏ حيث قال: (إِن المسلمين مجمعون على قبول شهادة 
المسلم على الكاض “. 

الزيلعي (۲٦۷ه)‏ حيث قال : (إن المسلمين مجمعون على قول شهادة 
المسلم على الكافر)“. 

المرداري (A۸00)‏ حيیث قال : (تجوز شهادة المسلمين على 
اکا ها عا ا 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲۸۱/۲). (۲) المرجع السابق (۲۸۳/۲). 
(۳) مراتب الإجماع )٤( .)٥۳(‏ كنز الدقائق .)۱۷٦/٥(‏ 
() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)۱۷١/٥(‏ () الإنصاف ١١١/١‏ 


aD‏ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


مستند الإجماع : قوله تعالى : نووا شمدآءَ عل الاس [الَرّة: .]٠٤۳‏ 

وجه الدلالة: شهادة آهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم لأن 
الله تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس”. وتقبل شهادة المسلم على 
الكافر لأنه هل أن تثبت له الولاية على المسلم فعلى الكافر أولى . 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف"» والمالكية*) 
E NS‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة المسلم على غير 
:)١/٠٠١( ©‏ لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم 

المراد بالمسألة: أن شهادة الكفار على المسلمين لا تجوز في غير 
الوصية في السفر وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أنها لا 
تقبل شهادة مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر) . 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين 
وهذا لا نزاع فیه). 


.)۱۳۳/۱١ المبسوط‎ )۱( 

)۲( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٤٠١ /٦(‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)٤١١ /٦(‏ المبسوط /۱١(‏ ۳۳٠)ء‏ البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (۷/ .)۸٠٥‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار .)٤۹٥ /٥(‏ 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/١۱۷)ء‏ البهجة في شرح التحفة .)۲٠۸/١(‏ 

.)١١٤ /۲١( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )٥( 

() مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهی .)۲۳١/۷(‏ 

(۷) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٦١(‏ (۸) مجموع الفتاوی /۱٥(‏ ۲۹۷). 


ا 
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الشعالبى (٥۸۷ه)‏ حيث قال: (وبما عليه إجماعٌ جمهور التّاس» أن 
شهادة الكاز لا e‏ 

الشنقيطي (۱۳۹۳ه) حيث قال: (ولا خلاف بين أهل العلم أن شهادة 
انار الت ل قلعا اليك : 

مستند الإجماع: قوله تعالی: ون جل آله لکن عل اوم سيي 
4O‏ [النساء: .]٠١‏ وجه الدلالة: أن الشهادة سبيل عظيم» والله تعالى 
وعد بألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا"". 

قوله تعالی : یا آل ٤اما‏ إن جا اق بل فينو [الحُجرات: 
.]١‏ وجه الدلالة: أن الفاسق لا تجوز شهادته فالكافر أولى. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“ > 
ولال وألقافضة: الا ا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أنها لا تجوز شهادة المسلم 
:)٥/٠۰٩( ©‏ لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كاذرين فإن الحكم ينقض 

المراد بالمسألة: أن الحاكم لو حكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان 
انهما کافران فان حکمه ينقض› لاشتراط الإسلام في الشهود» وقد نقل 


.)٤٥۹ /۱( الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)۸٤ /٦(‏ 

(۳) الجواهر الحسان في تفسیر القرآن (۱/ .)٤٥۹‏ 

.)۸٤ /( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٤( 

() بدائع الصنائع (۲/ ۲۸۰)» السراج الوهاج .)٠١۸/۲(‏ 
(۲) جواهر الإکلیل (۲/ ۲۳۲). 

(۷) المجموع (/۳)» مغني المحتاج .)٤۲۷ /٤(‏ 
(۸) المغني ۰)٤٤ /۱٤(‏ کشاف القناع .)۳۳۸/١(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
ک وا کی ا ادد 


الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ولو حكم الحاكم 
بمال بشهادة شاهدین ڈ بان أنهما فاسقان أو كافران فإن الإمام ينقض حكمه 
ويرد المال إن كان قائماً وعوضه إن كان تالفاً فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره 
فعلى الحاكم ضمانه ثم يرجع على المشهود له وعن أحمد رواية أخرى لا 
ينقض حكمه إذا كانا فاسقين ويغرم الشهود المال وكذلك الحكم إذا شهد 
عنده عدلان أن الحاكم قبله حكم بشهادة فاسقین ففیه روایتان ولا یغرم 
الشهود المال وكذلك الحاكم إذا شهد واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضاً 
ولا خلاف بين الجميع في أنه ینقض حکمه إذا کانا کافرین)“. 

عبد الرحمن بن قدامة (۸۲ه): (ولا خلاف بين الجميع في أنه 
ينتقض حكمه إذا کانا کافرین» وینتقض حکم غیره اذا ثبت عنده أنه حکم 
بشهادة كافرين)'. 

ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حیٹ قال : (إذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا 
كافرين أو فاسقين نقض) أي إذا بان بعد الحكم كفر الشهود نقض بغير 
خلاف لأن شرط الحكم كون الشاهد مسلماً ولم يوجد" .. المرداوي 
)۸00ھ( حيث قال: (وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين 
نقض الحكم بلا خلاف). 

e‏ لأن شرط الحكم كون الشاهد مسلماً ولم 
وا ول ال في الحكم ما كان بطريقه الشرعي» فإذا كان بخير 
طريقه الشرعي فك تحصل الخطا في الطريق فتتقضة لرقوغه على غير الرنجة 


)1( المغني )1 .(Vo‏ )۲( الشرح الکییر (۳۰/ ۸۷: ۸۸). 
)۳( المبلع شرح المقنع (1۰/ ۷۷). () الإنصاف (۱۲/ .)4٩‏ 


.)۲۷۷ /٠١( المبدع شرح المقنع‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار rr‏ 
س للل لل ني 


ا 

الموافقون على نقل الإجماع: TE TY‏ 
الفاق ON‏ 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على أنه لو تبين للقاضي أن شهود 
المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/٠٠۷( ©‏ قبول شهادة الكاذر على المسلم في الوصية في السفر 

المراد بالمسألة: أن شهادة الكافر على المسلم تجوز في الوصية في 
السفر» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ھ)‏ حیث قال: (واتفقوا على أنه لا 
يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر". 

ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: (والآية صريحة في قبول شهادة 
الكافرين على الوصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين» وقد حكم 
به النبي َي والصحابة بعده» ولم يجيء بعدها ما ينسخهاء فإن المائدة من 
آخر القرآن نزولا» وليس فيها منسوخ» وليس لهذه الأية معارض البته» 
فان ماع 


(۱) فتاوى السبكي (/€(. 

) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع /٥(‏ ۳۹۹). 

(۳) الذخيرة للقرافي /٠١(‏ ١٤٠)ء‏ حاشية الدسوقي .)٠١٤/۸(‏ 

.)٤۴١ /٤( الحاوي الكبير (۷١/١۲۷)ء مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ )٤( 
.)۹٩۹/۱۲( الإنصاف‎ )٥( 

.)٠١( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )٩( 

(۷) أعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 4۷). 


ae‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
خت س و 


٤ر‏ رص ەر م وء ر مع ا 8 < ر ن صد . 0 
ا المت جين الَوَصِيَةِ اسان ڏوا عدلِ نکم او ٬اڪران‏ من يرک لن اثر 
ريع ق لَص فاص صبتکم EY‏ اَلْموْتِه [المائدة: .]٠١١‏ 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن ذلك جائز فى شهادة أهل الذمة 
على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد 

0) 1 

ما رواه آبو داود عن الشعبي: أن رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ حَضَره الرَقَاءٌ 
بدفوقاء هلو ول جذ اعدا ين المشليين ينهد على وص أشي 
رَجُلَيْنِ مِنْ آهل الْكِمَاب فَقَيمَا الْكوكَة كايا آبا مُوسّى ألأشعَرئ فَأخْبَرَاءُ 
E‏ ار ا cc‏ ةة ۹ ەك چە e r‏ 6 ا 
وَقڍِما ترك وَوَصِييِهِ قال الأشعَريٰ هذا أَمُر لَمْ يكن بَعْدَ الَدِي گان في 


عه رَسول الله ی فَأحلمَهُمَا بَعْدَ الْعَصر بالل ما اتا ولا كنبا ولا بدلا 
3 


وَل گنما ر عَيرا ونا لو الرَجْلِ وت رنه ا ا 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم بعض الشافعية“) 
الا والقرطبي من المالكية. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)١٠١ /١(‏ 

(۲) دَقٌوقاءٌ: بفتح أوله» وضم ثانيه» وبعد الواو قاف أخرى» وألف ممدودة ومقصورة: 
مدينة بين إربل وبغداد معروفةء لها ذكر في الأخبار والفتوح؛ كان بها وقعة للخوارج. 
انظر: معم البلدان(۲/ )۸١‏ باب الدال والقاف وما يليهما. 

(۳) أخرجه آبو داود )۱٦/۱١(‏ رقم (١۳۹۰)ء‏ سنن البيهقي الکبری (۱۳/ ۱۹۹) الحديث 
رقم (۲۱۰۸۰) 

() نهاية الذين في إرشاد المبتدئين .)٠١/١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب 
(۹/ 4۷). 

)٥(‏ المغني »)۲۱۳/۱٤(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل »)0۱١/6‏ شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ ١۳۲)ء‏ المبدع شرح المقنع /٠١(‏ ١٠١)ء‏ الإنصاف 
1/۲ 

0) أحكام القرآن للقرطبي .)٠١ /٩(‏ 


مسائل الإا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
پپپ پپپ = 


الخلاف في المسألة: خالف في المسالة أبو O‏ 
والشافعي" حيث يرون أنها لا تقبل لا في الوصية ولا في غيرها. 

دليل هذا القول: أن الآية التي تدل على هذا منسوخة بآية الدين 
قوله تعالی: ايها آلّویت ١َمنوا‏ إا تَدَيمّ بين . . .إلى قوله . 
رون من اداه [البَقَرّة: ۲۸۲] والكافر غير مرضي فلا تجوز شهادته e‏ 
اماف ل 

ولأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية 
کالفاسق لا تقبل شهادته فالکافر آولی“ 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول شهادة الكافر على 
المسلم في الوصية في السفر لوجود الخلاف في المسألة. 
:)٥/٠١۸( ©‏ لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق 

المراد بالمسألة: أن المبتدع الذي بلغت بدعته الكفر أو الفسق »كما 
أنكر البعث» أو سب الصحابةفإنها لا تقبل شهادته» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: e‏ : (واتفقوا على آن 
قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز)". 

مستند الإجماع: أن شهادة المبتدع ساقطة لأنه كافر أو فاسق» فتجري 


(۱) بدائع الصنائع /٦(‏ ۲۸۰)ء السراج الوهاج .)٠١۸/۲(‏ 
(۲) جواهر الإکلیل (۲/ ۲۳۲): 

(۳) المجموع »)٤1۳/۱۸(‏ مغني المحتاج .)٤١۷ /٤(‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن للقرطبي /٦(‏ ١٠)ء‏ الجصاص .)٤۹۲/۲(‏ 
(ه) المغني .)۲۱۳/۱٤(‏ 

(0) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٦١(‏ 


r‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سے ا“ 


عليه أحكامهما ومنها رد الشهادة". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية”» والشافعية" 
وال 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة من بلغت 
بدعته الكفر أو الفسق وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)٥/٠۹( ®‏ قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان 

المراد بالمسألة: أن الشاهد العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة» ثم 
عاد بعد ذلك وشهد في نفس الحادثة» فإن شهادته تقبل إذا كان سبب ذلك 
النسيان» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ومن ادعى شهادة 
عدل فأآنکر أن تکون عنده ثم شهد بها بعد ذلك وقال: کت انسٹها قلت 
منه. وجملة ذلك: أن العدل إذا آنکر ان کون غنده شهادة ؟ ثم شهد بها 
وقال: كنت أنسيتها قبلت ولم ترد شهادته وبهذا قال الثوري والشافعي 
وإسحاق ولا أعلم فيه مخالفا) . 
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مستند الإجماع: قوله تعالى: أن َل إحَدَسا َّد تًا 
ازى [البقَرّة: .]۲۸١‏ وجه الدلالة: تدل الآية على قبول الشهادة بَعْدَ إثبّات 


)1( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٥٥١ /٤(‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل (۸/ ۲١۱)ء‏ منح الجليل شرح مختصر خلیل /٤(‏ ۲۱۷). 

(۳) روضة الطالبين وعمدة المفتين »)۱۸/٠١(‏ الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع (۲/ 
۸) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /٤(‏ ١٠٠)ء‏ حواشي الشرواني 
وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (۲۲۳/۱۳). 

.)٠١ /١١( الفروع (1۸/7٥)ء الإنصاف‎ )( 

.)۲۹۸/۱٤( المغني‎ )٥( 


ND مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار‎ 
EE EES ES ES ERS a SR 


الصَادل رالنان في حَمَهَاء ولان الإنْسَانَ مُعَرّضل لِلْحََا وَالتَسيَانِء كلو 
ل 5 د أن ٤‏ لاعف الحفرق عاد عيدها :. 
لأنه يجوز أن يكون نسيها وإذا كان ناسياً لها فلا شهادة عنده فلا 


نکذبه مع اا 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف") 
SG‏ واا 

التتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة العدل بعد إنكاره 
لها إذا كان بسبب النسيان وذلك لعدم وجود المخالف . 
:)١/٠٦١( ©‏ عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به» 

اختلافا يوجب التغاير 

المراد بالمسألة: أن شهادة الشهود» لا تصلح ولا تكتمل» في حال 
اختلف الشاهدان في فة المشهود به ٠‏ وکان الاحغلاف كيرا وجب 
التغاير بين القولين» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ومتى كانت 
الشهادة على فعل»ء فاختلف الشاهدان في زمنه أو مكانه» أو صفة له تدل 
على تغاير الفعلين» لم تكمل شهادتهماء .... وإن اختلفا في صفة 
المشهود به اختلافا يوجب تغايرهماء مثل أن يشهد أحدهما بثبوت درهم 
والآخر بدينار» فلا خلاف في آنا کل 


.)۳١١ /٤( مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى‎ )١( 

(۲) المغني .)۲۹۸/۱٤(‏ (۳) شرح فتح القدیر .)٤٥۳/۷(‏ 
)٤(‏ الذخيرة .)١۷۳/١١(‏ 

.)۲۷١/٠١( المبدع شرح المقنع‎ ء)٥٥١‎ /٤( الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )٥( 
.)۲٤٠١/۱٤( المغني‎ ) 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ف تت ڪڪ 


عبد الرحمن بن قدامة (1۸1ه) حيث قال: (فإن اختلفا في صفة 
المشهود به اختلافا يوجب تغایرهماء مثل أن يشهد أحدهما بثوب درهم 
والآخر بدينار» فلا خلاف في أن الشهادة لا تكمل). 

مستند الإجماع: لأنه لا يمكن إيجابهما جميعاء لأنه يكون إيجابا 
بالحق عليه بشهادة واحد»ء ولا إيجاب أحدهما بعينهء لأن الآخر لم يشهد 
به ولیس احدعما آولی س الا ۳ 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف"» والحنابلة“. 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم اكتمال الشهادة عند 
الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به اختلافا يوجب التغاير وذلك 
لعدم وجود المخالف. 
)۱٦۱/۰( ©‏ استحباب الإشهاد على البيع 

المراد بالمسألة: أن الإشهاد على البيع من الأمور المستحبة الحسنة 
للبائع والمشتري» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (اتفقوا على أن 
الإشهاد على البيع وتوثيقه بالكتابة فعل حسن مندوب إليه)٠‏ . 

النووي (١1۷ه)‏ حيث قال: (مذهبنا أن الإشهاد على عقد البيع 
والاإجارة وسائر العقود غير النكاح والرجعة مستحب» EET‏ 
وبهذا قال جمهور الأمة من السلف والخلف لا أعلم له مخالفا). 

مستند الإجماع : قوله تعالى: «إوأشهدوا إا تايعشر4 [البَّرة: ۲۸۲] 


(۱) الشرح الکبیر (۲۹۸/۲۹). (۲) المغني .)۲٤١/۱٤(‏ 

)۳( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)٤۱۸/٥(‏ فتح باب العناية بشرح النقاية (۳/ .)١٤٤‏ 
() الإنصاف للمرداوي مع المقنع (۲۹۷/۲۹). المقنع (۲۹۹/۲۹). 

.)٠٤١/۹( مراتب الإجماع (۷۸). 0) المجموع شرح المهذب‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار a‏ 
لکلکشکشکشکشککگکd——kÉÉÉ——ل—Ak—kdێ‏ ۉ 2 چ ست 


وجه الدلالة :أن الآية واضحة الدلالة في استحباب وندب الإشهاد على 


ال 
ما روي عن عُمَارَةَ بن خرَيْمَة أن عمه» حدثه› وهو من أصحاب ا 
:أن انى با باع قرسا من آعرَابی وَاسْكَنْبَعَةُ لِيَقْبَّضَ ثُمَنَ فُرْسِه 


قَأَسْرَعَ النَبِي به وَأبطأ الأغرابي زف ال جال فر لوغراي 
م رن ةوه .» 


شوو بارس وَمُمْ لا رون أن الي کل باع حى راد بعْضَهُم في 


السوم على ما ابَاعَه به مله قَنَادَى الأغْرَاب النبيّ اة فَقَال: إن كنت 
ماعا هدا الْمَرَسَ وإلا بعْتَه مام النبيْ ية جين سَمِعَ نِدَاءَهُ فقَال: «أليس 


2 


قد عة مْكَ؟» ًال: لا واش ما بعتْكة قال الت ب: َد ابتعته منك 
ا o‏ ر 2 ت ا ت ًه ت ر و ص 2 2 
قَطْفِىَ الاس يَلُوذون بالنّبي ية وَبالأغرَابيّ وَهُمَا يََرَاجَعَانِ وطفِق 


6ه ر و ا رە رو £ ەوە 0 2 
€ ر € Alt Slo of‏ ھر ت ا AI rol‏ ر ەر 
اههد أَنَكَ كد بعَْهُ قًال: فَأَفْبل النَنْ ييه على حُرَيْمَةَ فقال: لِم تشهد؟» 
A o2 AR‏ ت 7 ت ELE SE E N‏ و 0 اا 2 رت o‏ 
قال : بِتَصَدِيقكَ يا رَسُول الله قَال: فَجَعَل رَسول الله ية شهادة خرَيمة 


. n 


الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 


(۱) شرح منتهی الإرادات (۲۱/۲). 

(۲) السوم: عَرْض السَلْعَةٍ على البيع» يقال منه ساوَمْعَّهُ سُواماً واستامَ علي تساوَمنا 
المحكم. انظر : لسان العرب» والقاموس المحيط مادة (سوم) 

(۳) طفق: لزم. و طفِقَ يفعل كذا الف ا جل بعل واخ وفي التنزيل : «وطَنِتا 
صقان ليما ِن رق الد [الأعرًاف: ۲۲]. وفي الحديث: ففق يلقي إليهم 
الجَبْوبَء وهو من أفعال المقاربةء انظر: لسان العرب مادة (طفق) 

)٤(‏ أخرجه النسائي فى سننه الصغرى )۳٤۸/۷(‏ الحديث رقم (١۳٦٤)ء‏ والنسائي أيضا في 
السنن الکبری )۲٤/٤(‏ الحديث رقم .)1۲٠١(‏ قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن 
النسائي (حديث صحيح) رقم .)٤٦٤۷(‏ 

.)4/۲١( المبسوط‎ )۵( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو ب ل ااا 
اف الا 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على البيع 
)٠١١ /٠( @‏ الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة 
المراد بالمسألة: الإصرار على الصغائر والمجاهرة بهاء جرحة ترد 
بها شهادة الشاهد» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن الكبائر 
والمجاهر بالصغائرء والإصرار على الصغائر» جرحة ترد بها الشهادة)". 
مستند الإجماع : قوله تعالى: #واشمدوا دوى عَذلٍ ينك [الظلاق: ۲]. 
وجه الدلالة: أن العدالة تعني كون حسنات الرجل أكثر من سيئاته 
وهي الإنزجار عما يعتقده حراماً في دينه» وهذا يتناول اجتناب الكبائن 
وترك الإصرار على الصغائرء “على ما روي عن النبي بي أنه قال: دلا 
صَفِيرة مع الْإصرَارٍ ولا رة مع الاسِفمًا. 
«» ا ۴ CVD‏ 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“» 


والشافىة". 


(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي )٤/٦(‏ 

(۲) المغني .)۳۸١ /٦(‏ شرح منتهی الإرادات .)۲٦/۲(‏ 

(۳) «مراتب الإجماع لابن حزم .)1١(‏ 

() مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر (۱۸۸/۲). 

.)۲۳۱/۲( درر الحکام شرح غرر الحکام‎ )٥( 

(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (11/۷). حاشية رد المحتار على الدر المختار 
.)٤4/۷(‏ الهداية شرح بداية المبتدي (۷/ .)٠١‏ 

(۷) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (۸/۲۱٠۲)ء‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعین (۳/ ۳۰۲)ء أسنی المطالب شرح روض الطالب .)۴٤۸/۹(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار FO‏ 
پپپ پڪ 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الإصرار على الصخائر 
جرحة ترد بها الشهادة لعدم وجود المخالف. 
:)٥/٠١۳( ©‏ عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق 

المراد بالمسألة: أن الإشهاد على الطلاق لا يلزم» ويقع الطلاق 
بإشهاد أو بلا إشهاد» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (فمن طلق زوجته؛ 
ولم یشهد» فالطلاق له لازم بلا خلاف يعلم. 

الشوكاني (١١۲٠ه)‏ حيث قال: (وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب 
الاشھاة على الظلای. وقال أيضاً في موضع آخر: e‏ 
عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ونقل الإجماع عن الأزرعي)". 

مستند الإجماع: قوله تعالی : بووانې دوا وی عدلٍ تنک [الظلاق: ۲] 
وجه الدلالة: أي أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب. . 
ولو ترك الإشهاد بالمراجعة» جاز الطلاق والمراجعة". 

الموافقون على نقل الإجماع: N OEY‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط الإشهاد على 
الطلاق لوقوعه وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (ه/ )٠٦٤‏ اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته 

المراد بالمسألة: يشترط الإشهاد على النكاح حتی یقع صحیحاً٬‏ 


.)٤١ /۷( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار‎ )١( 
.)٤١/۷( نیل الأوطار شرح منتقی‎ )۲( 

(۳) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم .)۳٤/۳(‏ (0() البداية .)٦۷/6(‏ 
)٥(‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (۳/ .)١٠١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کا ا و 


اج أبن عبد البر(۳٦٤ه)‏ حيث قال : (وروي عن ابن 
عباس آنه قال : لا نکاح إلا بشاهدي عدل» وولي مرش ولا مخالف له 
من الصحابة عَلِمْمةٌ). 

ابن رشد (٩۹٥ه)‏ حيث قال: (والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس 
E‏ 
بشاهدي ولي مُرشد؛ ولا مخالف له من ا فیما عل 
النووي(٦۷٦ه)‏ حيث قال في 2 حديثة عن الإشهاد على النكاح 
(وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سراً بغير شهادة لم ينعقد). 

مستند الإجماع: ما روي عن الزهري» عن عُروة عن عائشة أن رول 
الله قال : (لا إلا بولي وشاهِدَيٰ عَذل» وما گان يِن نگاح على غَيْرِ 
ذلك فهو باطل» فان ساروا فالسلْطان وَل من لا ولع لَ“. 

وكذلك ما روي عن عبد الله أبن مسعود قال : قال رسول الله للا : 
له نکاح إلا بولي وشاهدي I‏ 


.)٤)۷۱/٥( «الاستذکار‎ )1( 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)1١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۳/ .)۸٠‏ 

.)۱۹۰ /۹٩( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ حدیث "لا نکاح إ لا بولي ' رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين 
وأورده وقد صدر البخاري بابا فى ذلك قال فيه باب من قال لا إا بوليء 
)۱۹۹/٩(‏ ابن حبان ۹/ ٠‏ ) باب الولي» ذكرٌ نفي إجازة عَمَلٍ النكاح بغير 
ولي وشاهڌي عَذل» الحديث رقم (**). 

(0) آخرجه الدارقطني )٠١۸/۳(‏ الحديث رقم (۷٦٤۳).وقال:‏ " رفعه عدي بن الفضل = 


—— 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار e‏ 
ڪڪ 


وما جاء عن علي وله قال: لا ِگاح إلا ولي ولا ناح إلا 


(1) 

ق 
وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة في اشتراط الإشهاد لصحة 

N 

النکاے' . 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية"» 
(Our,‏ 

وال 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإشهاد على النكاح 
لصحته لعدم وجود المخالف. 
:)٥/٠٦١( ©‏ اشتراط الإسلام في الشاهد 

المراد بالمسالة: أن الشاهد حتى تقبل شهادته يجب أن تتوفر فيه 
شروط أهمها الإسلام» فلا يجوز شهادة كافر» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حيث قال: (وأما الإسلام 
فاتفقوا على أنه شرط في القرك وان لا تجوز شهادة الكاف“ . 


= ولم يرفعه غيره ". وقال البيهقي عقبه: " وهو ضعيف والصحیح موقوف ". ثم وجدت 
للقواريري متابعا أخرجه أبو الحسن الحمامى في “ الفوائد المنتقاة ' (۹/ ۲/ )١‏ 
من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري به بلفظ القواريري. وقال الحافظ بو الفتح 
بن أبى الفوارس في (منتقى الفوائد): ' حديث غريب من حديث الثوري تفرد به مؤمل بن 
إسماعيل عن سفیان والمحفوظ عن سفیان موقوف " انظر إرواء الخلیلء .)٠٤١ /٩(‏ 

.)۱۳۸۲۰( أخرجه البيهقي فى سننه الکبری (۱۰/٤۳۰)ء الحدیث رقم‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)۴۷٤ /۲١(‏ 

(۳) الأم (ه/ ١۴)ء‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)۳۷٤ /۲١(‏ 

.)٦٤١ /۲( شرح منتهی الإرادات‎ »)٠٥۲/۲( منار السبيل في شرح الدلیل‎ )٤( 

.)٤٦۳ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )٥( 


-ے 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
٤ E‏ ي ابوا ٤‏ 


البيضاوي (١۸٦ه)‏ حيث قال: (واستتې دا يدنه [البَمَرَة: ۲۸۲] 
واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان .ين راك [الاحراب: ]٤١‏ من 
رجال المسلمين› وهو دلیل اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة 
العلماء). 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين 
وهذا لا نزاع فیه). 

مستند الإجماع : قوله تعالى: ون َمل أله للكرن عل ألْوَمْنَ سي 
4O‏ [السّاء: ]٠٤١‏ . 

وجه الدلالة: أن الشهادة سبیل عظیم» والله تعالی وعد بألا يجعل 

(۳ : 

للكافرين على المؤمنين سبيلا". 

قول تعالی : باجا لین اموا إن جاک اس بت بنرا [الحُجرات: 1١‏ 

وجه الدلالة: أن الفاسق لا تجوز شهادته فالكافر أولى. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف") 
والمالكية". والشافعية"» الحناباة“. 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإسلام في الشاهد 


)۱( تفسير البيضاوي آنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱/ .)٥۸۲‏ 
)۳( مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۲۹۷). 

(۴) الجواهر الحسان في تفسير القرآن .)٤0۹ /١(‏ 

.)۸٤ /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٤( 

() بدائع الصنائع /١(‏ ۰) السراج الوهاج .)٠١۸/۲(‏ 
) جواهر الإکلیل (۲/ ۲۳۲). 

(۷) المجموع (۸١/۳١٤)ء‏ مغني المحتاج (6/ .)٤١۷‏ 

.)١۳۸ /( كشاف القناع‎ .)٤٤/۱٤( المغني‎ (A) 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار 
ن پپپ پپپ = 


لعدم وجود المخالف. 
)١/٠٦٦( ©‏ لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود 

المراد بالمسالة: أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود بالشهادةء 
ا OT‏ 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: بدر الدين العيني(١٥۸ه)‏ حيث قال: (ويكره تلقين 
الشاهد ومعناه) أي معنی ما قاله محمد كم من كراهته تلقين الشاهد (أن 
يقول له) أي أن يقول القاضي للشاهد (أتشهد بكذا وكذا) PS‏ 
EN‏ 

عون الدين ابن هبيرة(٠٠٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن ليس 
للقاضي أن يلقن الشهود» بل يسمع ما يقولون) . 

السيوطى (۸۸۰ه) حيث قال: (واتفقوا على أن القاضي ليس له أن 
يلقن الل 

مستند الإجماع: حتى لا يعبث - القاضي - بالشهود لأن ذلك 
يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أو الكياة غل وجهها ولان 
القاضي يتهم بتلقين الشاهد الشهادة. وكذلك لأنه يصير بتلقينه مائلاً مع 
المشهود له" . 


(۱) البناية في شرح الهداية للعیني (۲۹/۸). (۲) الإفصاح .)٤١۲/۲(‏ 
(۳) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (۲/ .)٠١‏ 

.)٠١ /۷( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )٤( 

() بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع )10/۷(. 

() الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)۳٤۸/۲۰(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
صصص 


الموافقون على نقل الإجماع: جمهور الا حاف E OA‏ 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف من الحنفية حيث 
رأی أنه لا بأس بتلقين القاضي للشهود» ونقل ذلك السرخسي حيث قال : 
وقال أبو يوسف - #: لا أرى بأساً أن يقول أتشهدا بكذا وكذا وإنما 
قال هذا حين ابتلي بالقضاء فرآى ما بالشهود من الخبر عند أداء الشهادة 
بالخق؛ فإن لمجلس القضاء هيبة وللقاضي حشمة" ومن لم يعتد التكلم 
في مثل هذا المجلس يتعذر عليه البيان إذا لم يعينه القاضي على ذلك . 

وتیع أبو بوسف بعض الأحناف» فقال علاء الدين الین السمرقندي : 
ولا باس بأن يلقن الشاهدء إذا کان يستحي ويهاب مجلس القاضي بشي ء 


07 
مز حى 


دلیل هذا القول: قوله تعالى : وتم وتماووا ا عل لر رالرى [المّائدة: ۲]. 


ر 


وجه الدلالة: فأداء الشهادة بالحق من باب البرء والبر يجب أن 
يتعاون فيه كما نصت الاآية الكريمة" . 


(1) المبسوط /۱١(‏ ۸۷)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ ١٠)ء‏ العناية شرح الهداية 
)۷/ 0۸(« فتح القدير شرح البداية (۷/ ۲۳۳). 

(۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين ۹/٠۳۲)ء‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ 
)۸٨۸‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (TEA/۰)‏ 

() الحشمة: بالكسر: الحياء اا ا منه» و عنه» و حشَمَّه وأحسَمَه: 
أحجَلَه» وأنْ يلس إليك الرّجُل فَنَؤْذِيَة ونَسْمِعَه ما يَحْرَهٌء قال الليث: الحشْمَةٌ 
الانقباض عن أخيك في المَظعَم وطلب الحاجة؛» انظر لسان العرب مادة (حشم) 
والقاموس المحيط مادة (الحشمة). 

.)۳۲۹ /۳( تحفة الفقهاء‎ )٥( .)۸۷ /۱١( المبسوط‎ )٤( 

) المبسوط (۱۹/ ۸۷). 


کے 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ND‏ 
O SEES REE SE SRE e‏ 


هذا المجلس يتعذر عليه البيان إذا لم بخ الاش غا ولك : 

نا .رزوی :فن ابن عباس أنه قال: قال رسول اله اة «أكرموا 
الشهود» فإن اله یستخرج بم الحقوق› ویدفع e‏ الظلب»" . 

وجه الدلالة: فلقد أمرنا في الحديث بإکرام الشهرد»› وهذا القدر من 
التلقين يرجع إلى إكرامه بأن يذكر ما يسمع منه فيقول أتشهد بكذا لما لم 

e 

القاضي الشهود الشهادة لوجود الخلاف في المسألة. 
:)١/۱٦۷( ©‏ لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة 

المراد بالمسألة: أن المشهود عليه لا يجوز له أن يجرح في الشهرد› 
فلا يجوز له أن يتهمهما بالفسق أو العداوة إلا ببينة» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولا يقبل الجرح 
من الخصم بلا خلاف بین العلماء فلو قال المشهود عليه هذان فاسقان 
أو عدوان لي أو آباء للمشهود له لم قبل قوله) . 

ابن مفلح (٤۸۸هھ)‏ حیث قال: (ولا يقبل الجرح من الخصم بغير 

(r . 
. خلاف)‎ 


مستند الإجماع: لأنه متهم في قوله ويشهد بما يجر إليه نفعاً فآشبه 


.)۸۷ /۱١( المبسوط‎ )١( 

(۲) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۳۲۷) الحديث رقم (۷۳۲)» والسيوطي في 
جامع المسانید والمراسیل (1۱/۲) رقم (۳۸۸۸). 

.)٥١ /۱٤( المغني‎ )٤( .)۸۷ /۱١( المبسوط‎ )۳( 

(ه) المبدع شرح المقنع .)۸٤ /٠١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ج بو عضا وا شهدت لار 


الشهادة لنفسه SS‏ أن يبطل شهادة من شهد عليه 
إلا أبطلها ف فتضيع الحقوق وتذهب حكمة شرع البينة. 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية". 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز تجريح الخصم 
للشهود إلا ببينة وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/( ¢‏ وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل 

المراد بالمسألة: إن العبرة بتحقق أهلية الشهادة هو تحققها عند وقت 
الأداء لا عند وقت التحمل» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 
العبد» والصغيرء والكافرء إذا شهدوا على شهادة ولم يدعوا إليهاء ولم 
يشهدوا بها حتى عتق العبد» وبلغ الصبي» وأسلم الكافر» ثم أدوها في 
حال قبول شهادتهم» أن قبول شهاداتهم تجب)". 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : : (وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم 
خت صار دلا قلت منه. وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة ولا 
البلوغ ولا ا لأنه لا تهمة في ذلك وإنما يعتبر ذلك في الأداء فإذا 
رأی الفاسق شیا آو سمعه ثم عدل وشهد به قبلت شهادته بغیر خلاف 

نعلمه وهكذا الصبي والكافر إذا شهد بعد الإسلام والبلوغ قبلت)“. 

ابن مفلح )۸۸۸٤(‏ حیث قال: (ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى 


.)٠١/١٤( المغني‎ )( 

)( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .)۲١/۸(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 
(Y/N‏ 

(۴) لإجماع لابن المنذر (۸۹)ء الإجماع رقم .)۳٠١(‏ 

.)۱۹۷/۱٤( المغني‎ )٤( 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار 
پپپ ڪڪ — 
صار عدلا قبلت بغیر خلاف نعلمه» لأن التهمة إنما كانت من أجل العار 
الإسلام والبلوغ). 

مستند الإجماع: لأأن العبرة فى الأهلية وقت أداء الشهادة» لا وقت 
یں 

الموافقون على نقل الإجماع: الغا واا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تحقيق أهلية الشهادة 
عزل الأداء ل وقت التحمل وذلك لعدم وجود المخالف. 
)۱۷٠/١( ©‏ وجوب ثبوت عدالة الشاهد 

المراد بالمسألة: أنه يجب أن تثبت عدالة الشاهد عند القاضي حتى 
يقبل شهادته› والعدل هو من لم يعرف عليه جريمة في دينهء وقیل : من 
اجتنب الكبائر وأدى الفرائض وغلبت حسناته سيئاته . 

من نقل الإجماع: الشافعى (٤۰۶ه)‏ حیث قال: (قال الله عز وجل 
ېدوا درن ذل نکچ [الظلاق: ۲) وقال یگن ون ن الك 
[البقَرّة: ۲۸۲] عن مجاهك؛ انه قال: عدلان حزان مُسلمان» ل أغْلَمْ من 
أهل العلم مخالفا). 

ابن حزم(٦٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن الحاكم إذا حكم بشهادة 
عدول عنده - على ما نذکره فی کتابنا هذا من الشهادات إن شاء الله تعالی 


(۱) المبدع شرح المقنع .)٠١٠/٠١(‏ 

(۲) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ .)٠۳٤‏ 

(۳) حاشية البيجرومي على الخطیب .)۲۳١/٤(‏ 

.)٦۳٤/۲( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )٤( 

(ه) انظر: بدائع الصنائع .)٤١۷/١(‏ ) الام (۷/ ۱۹). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا ی 
- على إقرار أو على علمهم» أن له أن يحکم)'. وقال في موضع آخر: 
(واتفقوا على قبول شاهدین مسلمین»› عدلین). 
ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (في قوله عز وجل : وواش ېدوا ذو 
عذّل نک [الظلاق : [Y‏ وقوله ين رون من لدا [الَمَرَة: [YAY‏ دلیل 
على آنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرضي وأن من جهلت عدالته لم تجز 
شهادته حتی تعلم الصفة المشترطة› واتفقوا في الحدود والقصاص وكذلك 
کل ا 
ابن رشد (٥۹۰٥ھ)‏ حیٹ قال: (أما العدالة فان المسلمين اتفقوا على 
اشتراطها في قبول شهادة الشاهد)؟. 
ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أنه يشترط كونهم 
مسلمين عدولا طاهرا وباطا وسراء كان المشهرد عله ملكا أ ر ف 
شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (وقد ثبت بالکتاب 
والسنة والإجماع أنه لا يستشهد إلا ذو العدل)". 
الشرييني (A۹۷۷)‏ حیٹث قال : (وکذا فاسقان ظهر فسقهما عند القاضي 
ينقض الحكم بهما (في الأظهر) كما في المسائل المذكورة؛ لأن النص 
و ا دلا على اعتبار العدالة)“. 
مستند الإجماع: قوله تعالى : يمن رَضون من لدا [البقّرة: ۲۸۲]. 
وجه الدلالة: هذا تقييد من الله سبحانه على الاسترسال على كل 


(۱) کتاب مراتب الإجماع لاین حزم )0۸(. 

(۲) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٥۹(‏ () الاستذکار (۲۲/ ۳۳). 
(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٤٦١‏ 

.)۳۰۲ /۷( نقله عنه الزرکشي في شرحه‎ )۲۱۳/۱٤( المغني‎ )٩( 

»( منهاج السنة (۳/ ۳۹۸). )¥( مغني المحتاج 0©/ (oA‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار fe‏ 
ا n‏ جک ا 
اف وض الاد غل الاضا خام ول دف على أن ر 
الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العادل مردودة»› والخبر وإن فارق 
معناه معنی الشهادة في بعضص الوجوه فقد يجتمعان فى أعظم معانیهما اذ 


کان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند 
۳( 


e‏ و م ا ا | ا 
o‏ ری ت ر و ےر رے 2 ر ےہ و 
وأشَمدُوا دوى عدَلٍ نک قا اده ل ڌڪم وع بی من کان يوين 
با الوم لخر و ل د ا 4O‏ [الظلدق: ۲] . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى قيّد الشهادة بالعدالة في موضع فقال: 

E u | or 0g of‏ ا ل 
بۆواشېدوا ذوی عڌلٍ نک [الظلاق: ۲]» وأطلق في موضع؛› EE‏ 
LT‏ چ2 عا 
سدوا ميدن ن َكل لبمَرة: ۲۸۲] وبالتالي فالعدالة شرط في 
FE E‏ 

الموافقون على نقل الإجماع: ETT‏ 

والشافعية"؟ء والحنابلة". 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي المالكي .)٠٠۳/١(‏ 

(۲) صحیح مسلم .)٥۹/۱(‏ 

(۳) تفسیر البغوي (۲/ ۷۸). 

)۲۴١۹ /۷( بدائع الصنائع (٦/٤١٤)ء الهداية شرح بداية المبتدي‎ »)٠١١ /١١( (المبسوط‎ )٤( 
إلا أن صاحب العناية شرح الهداية قد نص على أن أبي يوسف كفلم قال: أن الْقَاسق إا‎ 
گان وَجِيهًا فِي الناسِ ڏا مو٤ تفل شَهَادئة لاه لا اجر لِوَجَاهَيِه وَيَمْتَْع عَنْ اكب‎ 
لِمروءَته› وَالأَونْ آَصَحٌء إلا اَن ْقَاضِي لو قَضَى بَِهادة القَاسِتق يصح عِندَنًا.‎ 

.)١١١ /٤( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ »)٤٤١ /۷( المنتقى شرح الموطاً‎ )٥( 

) الأم (۸۲/۷)ء المجموع شرح الامهذب (۲۲/ ١٠٤)ء‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
(1۱۸/۲)» أسنی المطالب شرح روض الطالب (۹/ ۱۸۲). 

.)٤۳/۱٤( المغني‎ )۷( 


gfoth—‏ مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على وجوب ثبوت عدالة الشاهد 
لعدم وجود المخ 
:)١/۱۷١( ©‏ رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا 

المراد بالمسألة: إن تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها مع ذكرها 
جرح ترد به الشهادة» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن حزم(٦٥٤ه)‏ حيث قال: (لأنهم مقرون معنا 
بلا خلاف من أحدهم ولا من أحد من الأمةء في أن من تعمد ترك صلاة 
فرض ذاکراً لها حتى يخرج وقتها: فإنه فاسق مجرح الشهادة» مستحق 
للضرت: والتان ۹ 

مستند الإجماع: قوله 4ي: ا م الات الخمس في 
مواقبتها کان له عند الله تعالی عهداً يديه إليه يوم القيامة وتلا قوله 
م من اد عند لرن عدا @4 مریم : ۸۷]. 

وجه الدلالة: لأن أداء الصلاة في الوقت أداء للأمانة في وقتهاء لأن 
الصلاة أمانة وأداء الأمانة في وقتها لازم» ولأن أداء الصلاة فى الوقت 
عهد له عند الله تعالى» فإذا ظهرت منه الخيانة في هذه الأمانة بتفويتها عن 
الوقت» فلا تؤمن به الخيانة في أمانة الشهادة. 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“" 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على رد شهادة من يؤخر الصلاة 


(1) المحلی بالآثار (۲/ .)٠١‏ 
() المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)"١١/۸(‏ 


() مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۲/ ۱۹4)ء المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
(T۳ /۸‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کكکڪکڪکتکتشتكکeke€eme‏ کلک zz‏ ج 


:)٥/۱۷۲( ©‏ عدم قبول شهادة العدو 


المراد بالمسألة: أن العداوة تمنع قبول الشهادة للتهمة» سواء أكانت 
عداوة دنيوية أو عداوة دينية» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: أبو عبد الله القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (أجيع 
العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه في شيء وان کان عدلاً 
والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر)' . 

مستند الإجماع: قوله تغالی: یا اَذ ءامو کا دوا بِطَانةُ ص 
دوک کک لا يالوتکم باک وذو ا ڪي د بدت السا من أفوهه وما يى 
صدورهم اک فد بن کک آلَببِ ي ن کن تعقو ۴ َيون 4)3 [آل عمرًان: ۱۱۸]. 


وجه الدلالة: فى هذه الآية دلیل على أن شهادة العدو على عدوه ل 
و 


ما روي عن َلْخَةَ بنِ عب الله بنِ عوفي فان رول ال ب ادا 


ئی اتی إلى الة: ٠إ‏ لا جود شهادة كحضم ولا كلدي واليميق على 
المُدّعَى علیه»" . 


(1) الجامع لأحکام القرآن .)۱۸١/٤(‏ 

(۲) اللباب في علوم الكتاب (ه/ ».)٤4٠‏ وكذلك أحكام القرآن لابن عربي المالكي 
(۱/ 00)). 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى /٠۵(‏ ۲۷۵) كتاب الشهادات» جماع أبواب من تجوز 
شهادته ومن لا تجوز الأحرار البالغين العاقلين المسلمين» باب لا تقبل شهادة خائن 
ولا خائنة ولا ذي غمر على آخيه ولا ظنين ولا خصم»› الحديث رقم c<(FIFF1)‏ 
مصنف ابن ابي شيبة (۶/ )۹٦‏ كتاب البيوع والأّقضية› في الرجلين بختصمان فيڌڏعي 
أحدهما على الآخر الشىء» على من تكون اليمين؟» الحديث رقم .)1١۵۷۲(‏ 


fet‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

وجه الدلالة: أن الخصومة عداوة» وقد نهى عن الشهادة حال 
الخصومة» فتمنع O O A‏ 

لأن العداوة بينهما تحمل الشاهد على التقول على العدو". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية"» والشافعية*)» 
ا والشوكاني". 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف"» حيث فرقوا 
بين العداوة الدينية والدنيوية› فالعداوة الدنيوية عندهم تمنع الشهادةء أما 
العداوة الدينية فلاء وقد نقل السرخسي ذلك فقال: فأما عندنا إذا كانت 
العداوة بينهما بسبب شيء من أمر الدين فشهادة بعضهم على بعض تقبل 


(۱) المجموع شرح المهذب (۲۲/ .)١٠١‏ (۲) المبسوط .)۱۳۳/۱١(‏ 

(۳) حاشية العدوي على كفاية الطالب (۸/۲٤٤)ء‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى 

مذهب الإمام مالك /٤(‏ ۳۲۷)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)۱۷١/٤(‏ 

الشرح الكبير »)۱۷١/١(‏ البهجة في شرح التحفة »)۲١۷/١(‏ التحفة في شرح البهجة 

)1/ 0۸(« منح الجليل شرح مختصر خلیل /٤(‏ ۲۳۰). 

الأم (١/١١٤)ء‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي (۲۷/۲٤)ء‏ المجموع شرح 

المهذب .)٠/7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين »)۱۷/٠١(‏ التنبيه في الفقه 

الشافعي ۳/۲ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1۱۹/۲)ء تحفة الحبيب على 
شرح الخطيب .)۳٠١١ /١(‏ غاية الإختصار (١/۱۷١۲)ء‏ مختصر المزني في فروع 
الشافعية »)۲۸٤ /١(‏ حاشيتا القليوبي وعميرة (٤/٤۳۲)ء‏ كفاية الأخيار في حل غاية 

الإختصار (١/١۷۳)ء‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /١١(‏ ۸۹). 

)٥(‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والزسۇ 0 الكافي في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل (6/١۳٥)ء‏ الفروع (١/۸٤۱)ء‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ »)۳٤۳‏ 
كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (۲/ .)1۸١‏ 

(۲) نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحادیث سید الأخیار (۹/ ۱۸۷). 

(۷) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۷/ ٥۸)ء‏ المبسوط »)۱۳۳/١١(‏ حاشية رد المحتار 
على الدر المختار (/۲۳)ء مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر (۲/ ۱۹۷). 


٤( 


کر 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار feo‏ 


للها عن تهمة الكذب فأما من يعادي غيره لمجاوزته حد الدين يمتنع 
من الشهادة بالزور وإن كان يعاديه بسبب شيء من أمر الدنيا فهو آمر 
موجب فسقه فلا تقبل شهادته عليه إذا ظهر ذلك مه . 

دلیل هذا القول: قوله عز وجل : ڪڪودا اء ئ آلا س# [البَمَرَة: 
1€ 

وجه الدلالة: أن شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم 
لأن الله تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس»ء ولما قبلت شهادة 
السلم على المسلم EET‏ 

النتيجة: تحقق الإجماع على عدم قبول شهادة العدو عداوة دنيوية. 
وكذلك عدم تحقق الإجماع على عدم قبول شهادة العدو عداوة دينية وذلك 
لوجود الخلاف في المسألة. 
:)٥/٠۷٤( ©‏ قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط 

المقصود بالمسألة :أن شهادة اللقيط بعد بلوغه» إذا: كان حرا عدلاًء 
فإن شهادته جائزة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۳۱۸ھ) حیث قال :(أجمعوا على أنه 
إذا بلغ اللقیط» وکان عدلاًّء جازت شهادته)". 

مستند الإجماع: قوله تعالڵی : HS‏ جاو عله باريعَةٍ ا فإذ م ياوا 
بالشمداء الیک عند اله هم آلکذود ©4 [التُور: .]١۳١‏ وقوله تعالی : «ډوآلن 
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ایکوش ف ايوت [النْساء: .]٠١‏ وقوله تعالی : «اواستشې دا هيين يِن 


(۱) المبسوط .)١۳۳/۱١(‏ (۲) المبسوط .)۱۳۳/۱١(‏ 
(۳) الإجماع لابن المنذر .)١۹(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ود ا 


یکم ن لم یکا تن مرل راکو یکی زمر م اکل ددبني: 
[YAY‏ 

وجه الدلالة: عموم آيات الشهادة والتي تشترط العدالةء فإذا تحققت 
في اللقيط جازت شهادته. 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف") والشافية". 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة اللقيط المستوفية 
للشروط لعدم وجود المخالف. 
:)٥/٠۷١( ©‏ عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه 

المراد بالمسألة: أن شهادة الرجل لنفسه أو على فعل تولاه بنفسهء لا 
يجوز بحال في الدعوى» وقد نقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: السرخسي (۸۳٤ه)‏ حيث قال: (وأما شهادة الشاهد 
على فعل تولاه لنفسه آو لغیره مما یکون فیه خصماً ومما لا یکون خصاً 
فساقطة بالاتفاق). 

ابن رشد (۹۵٥ھ)‏ حیث قال : (والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور 
به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه فلا تقبل)(*. 

بو عبد الله ميارة (۷۲١٠ه)‏ حيث قال: (ومن المعلوم أن القاضي لا 
يشهد لنفسه إذ من المجمع عليه منع شهادة الإنسان لنفسه). 

ابن عابدین (۲١۱۲ه)‏ حیث قال : (لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه» 


(۱) المجموع شرح المهذب (۲۲/ .)٠٠١‏ 

() المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)٤]٤١/٥(‏ 

(۴) المجموع شرح المهذب (۲۲/ .)٠٠١‏ () المبسوط .)١ /٥(‏ 
)0( بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)1٠١‏ 

() الإتقان والإحكام شرح تحفة الحکام /١(‏ ۲). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
 —  C -‏ ——۰۹Z—k٥۰۸٠صیAa‏ .۽ == 


قال مؤيد زاده: شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع)'. 

مستند الإجماع : ما روي عن عمرو بن شعيب› عن أبيه› عن عبد الله 
ٻن عمرو قال : قال رسول الله ا : لا تجوز شهادة خائن ولا خائلة»› 
ولا ذي غمر على أخيه» ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» وتجوز 
شهادته لغیرهه». 

وجه الدلالة: أن منع شهادة الشاهد لقريبه ولابنه والقانع لا تجوز 
للاتهام» فالأولى منع شهادة السا اة : 

لأن الشهادة لا بد لها من مشهود له» ومن مشهود عليه» وفي حق 
ا الت اليجوان على السرا . 

الموافقون على نقل الإجماع:وافق على الحكم الأحناف"» 
والغافة“. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الشاهد 
:)٥١/۱۷١( ©‏ قبول شهادة الخصي 

المراد بالمسألة: أن الخصي وهو منزوع الخصيتين» قد أجاز العلماء 
قبول شهادته› وقد نقل الإجماع على ذلك. 


.)٥١١ /۷( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(۲) مسند أحمد »)٤١٤/۲(‏ الحديث رقم »)1۸۸٠(‏ سنن البيهقي الکبرى )۱۷۸/٠١(‏ رقم 
(Y4)‏ 

(۴) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)٤/٠٤(‏ 

.)۸٦/۸( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )٤( 

(ه) البداية /٤(‏ ۸٤۲)ء‏ المحيط البرهانى في الفقه النعماني .)۸٦/۸(‏ 

(1) الأم (۷/١٠)ء‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)٤/١١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ن 


من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال: شهد الجارود على 
قدامة بن مظعون آنه شرب الخمر - وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين 
- فقال عمر للجارود: من يشهد معك ؟ قال: علقمة الخصي ؟ فدعا 
علقمة» فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة وهل تجوز شهادة الخصي ؟ 
قال عمر: وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلماء قال علقمة: رأيته 
يقيء الخمر في طست» قال عمر: فلا وربك ما قاءها حتى شربها: فأمر 
به فجلد الحد» فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة - ون - لا يعرف له 
منهم مخالف)'. 

الكاساني (۵۸۷ه) حیث قال : «وتقبل شهادة الخصيّ لعمومات 
وروي عن سيدنا عمر و : له قبل شا عَلْقَمَةَ الحمي» ولم 
ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعاً)". 

مستند الإجماع : A‏ 
جلد قال: «قال علقمة الخصي ورفعوه إلى عمر وله فقال: من 
يشهد ؟فقال علقمة الخصى: أنا أشهد إن أجزت شهادة ال فقال 
عمر: أما أنت فنعم» فقال: أشهد أنه قاء الخمرء فقال عمر: فإنه لم 
TT‏ 
-١‏ الأثر المروي عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي 
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.)٠١ /١۲( المحل بالآثار‎ )1( 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٤٨۹/7(‏ 

)۳( جامع المسانيد والمراسيل /٠١(‏ ١١٤)ء‏ مسند الأحاديث التي فيها انقطاع» الحديث 
رقم .)٤۲۱۱(‏ 

.)۱۸۹٦۳( باب في شهادة الخصي» الحديث رقم‎ )٤۹٥ /٥( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار e‏ 
ا ج و او وک Fo‏ 5 
-٣‏ وأن الخصاء لايقدح في العدالة فلا يمنع قزل الشهاد":. 
۳ انه فطع منه عضو› فصار کما لو قطعت يده»› وهذا لا يؤثر في قبول 

الشهادة" . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف". 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة الخصي لعدم 
وجود المخالف. 
:)٥/۱٠۷۷( ©‏ قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع 

المراد بالمسألة: البغاة من أهل التأويل» إذا لم يكونوا من آهل 
البدع» فإنهم ليسوا بفاسقين»› فتجوز شهادتهم› وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: (والبغاة إذا لم 
يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين وإنما هم يخطئون في تأويلهم والإمام 
وأهل العدل مصيبون في قتالهم فهم جميعاً كالمجتهدين من الفقهاء في 
الأحكام من شهد منهم قبلت شهادته إذا كان عدلا وهذا قول الشافعي ولا 
أعلم في قبول شهادتهم خلافا)“. 

مستند الإجماع: أن البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين 
ا (٥)‏ 
الها 


(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٤۰۹/٩(‏ (۲) الهداية (۳۹۹/۷). 

(۳) حاشية رد المحتار على الدر المختار (۷/ )٥١١‏ العناية شرح الهداية مع الهداية )7/۷( 
الهداية »)۳۹٦/۷(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر (۲/ ۲٠۲)ء‏ اللباب في شرح 
الکتاب .)١۳۲ /١(‏ 

.)۲۳۰ /۹( شرح الزرکشي‎ )( .)۲١٤/١۲( المغني على مختصر الخرقي‎ )٤( 


٤ =‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

الموافقون على نقل الإجماع : الشافعية» والحنابلة. 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة البغاة من غير 
آهل البدع وذلك لعدم وجود المخالف. 
® (۷/): من آنکر التدبیر لم یحکم عليه إلا بشاهدین 

المراد بالمسألة: إِذا ادعی العبد على سیده أنه دبره» فأنکر السيد ولم 
يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه» لأن الأصل عدمه» وإن 
كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وجملته أن العبد 
| ی لی معدا دبره فدعواه صحيحة لأنه يدعي استحقاق العتق 
ويحتمل أن لا تصح الدعوى لأن السيد إذا أنكر التدبير كان بمنزلة إنكار 
الوصية وإنكار الوصية رجوع عنها في أحد الوجهين فيكون إنكار التدبير 
رجوعاً عنه والرجوع عنه يبطله في أحد الوجهين فتبطل الدعوى والصحيح 
أن الدعوى صحيحة لأن الصحيح أن الرجوع عن التدبير لا يبطله ولو 
أبطله فما ثبت كون الإنكار رجوعاً ولو ثبت ذلك فلا يتعين الإنكار جوابا 
للدعوى فإنه يجوز أن يكون جوابها إقراراً. فإذا ثبت هذا فإن السيد إن أقر 
فلا كلام وإن أنكر ولم تكن للعبد بينة فالقول قول المنكر مع يمينهء لأن 


(۱) المجموع شرح المهذب (۳/۲۰١۳)ء‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (۳۷۸/۸)» منهج 
الطلاب (۲/ ١۱۸)ء‏ فح الوهاب بشرح منهج الطلاب (۲/ ١۱۸)ء‏ الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ »)٤۸٩‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
.»)٠١۳/0(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطیب (۳۳۹۲/۱)ء أسنى المطالب شرح 
روض الطالب (۲۷۸/۸)ء حاشية البيجرمي على المنهج (٤/۲٠۲)ء‏ حاشيتا القليوبي 
وعميرة .)۱۷١ /٤(‏ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار .)۷٤۹ /١(‏ 

۲) شرح الزرکشي (/ ۲۳۰). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار a‏ 
E‏ 


الأصل عدمه» وإن كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا 
لاف 

عبد الرحمن بن قدامة (1۸۲ه) حيث قال :(فإن كانت للعبد بينة حکم 
بهاء ویقبل شاهدان عدلان» بغیر خلاف) . 

ابن مفلح (٥۸۸ه)‏ حيث قال: (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا 
بشاهدین E O‏ 

مستند الإجماع : قوله تعالی : #اشگنپدوا یکین ن رجا [البترة: 
۲.). وقوله تعالی : فووانہ دوا ذوی عدل تنک [الظلاق: ۲]. 

وجه الدلالة: عموم الآيتين السابقتين يفيد اشتراط شاهدين إذا أنكر 
الا اه د لو 

الموافقون على نقل الإجماع: الااف والعال 
والشافعية» الا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من أنكر التدبير لم يحكم 
:)٥ /۱۷۹( ©‏ ما تصح فيه الشهادة بالتسامع 

المراد بالمسألة: الشهادة بالتسامع : هی ما يشهد به الشاهد مما علمه 


.)٤٤١/١٤( المغني‎ )١( 

(۲) الشرح الکییر مع المغني (۳۲۹/۱۲). (۳) المبدع شرح المقنع .)١۳۳/١(‏ 

.)٤۷٦/۷( انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٤6( 

.)٤١١ /٤( شرح فتح القدير‎ )٥( 

(0) حاشية العدوي على الخرشي (۸/ .)٥١‏ (۷) البیان .)٤١۲/۸(‏ 

(۸) الإنصاف »)٤٤٤/۷(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي »)٤۷1/۷(‏ شرح منتهى 
الإرادات (۲/ .)٥۹۷‏ 


aD‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ہدس ل سل ت ا ا 


با لاستفاضه بین الٽاس› وتصح شهادة التسامع في النسة والولادة» وقد 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : (وما تظاهرت به 
الأخبار واستقرت E Ch IS‏ والولادة. 
هذا النوع الثاني من السماع وهو ما يعلمه بالاستفاضة. أ جمع جمع أهل العلم 
على صحة الشهادة بها في النسب والولادة) ". وقال في موضع آخر :(أما 
النسب فلا أعلم أحداً من أهل العلم منع منه)". 

مستند الإجماع: لاستحالت معرفة الشهادة به إذ لا سبيل إلى معرفته 
قطعاً بغيره ولا تمكن المشاهدة فيه ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد 
اناف ولا مه ولا ادا من قار 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف) و الشافعية*» 
ا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الشهادة بالسماع تصح في 
النسب والولادة وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/۱۸١( ©‏ قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها ٠‏ 

المراد بالمسألة: أن الشاهد إذا كتب وصيته وقال اشهدوا علي بما في 
هذه الورقة» أوقال: هذه وصيتي فاشهدوا علي بهاء جاز الإشهاد على 
الوصية» وصحت شهادة الشهود أمام القاضي» وقد نقل الإجماع على 


)1( المغني (141/6). )۲( المغني 14/14( 
)۳( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٤١٦/(‏ 

)€( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٤٨٦/7(‏ 

.)٥۹۲ /٤( مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )٥( 

() شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ .)١۲۲‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار r‏ 
ت 


ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (وإن كتب وصيته 
وقال: اشهدوا علي یما في هذه الورقة ا قال : هذه وهي فاشهدوا علي 
بها جاز ذلك. واحتج آبو عبید بکتب رسول الله ئة إلى عماله و وأمرائه في 
مر ولایته واكام وسننه ثم ما عملت به الخلفاء ء الراشدون المهديون 
بعده من کتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فیها الدماء والفروج والأموال 
يبعثون بها مختومة لا يعلم حاملها ما فيها وأمضوها على وجوهها وذكر 
استخلاف سليمان بن عبد الملك» عمر بن عبد العزيز بكتاب كتبه وختم 

عليه ولا نعلم أحداً أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره في علماء العصر فكان 
إجماعً۸. 

مستند الإجماع : أن رسول الله یه کان يكتب ! TT‏ 
أمر ولايته وأحكامه وسننه» وکان النبى کله لا يشهد حامل الرسالة على 

۳ 
محتواها 


الموافقون على نقل الإجماع: : المالكية“ والشافعية ٠“‏ وبعض 


الحنابلة. 

الخلاف فى المسألة: خالف فى المسألة الحنابلة حيث يرون أن 
الشاهد لا بد أن يعلم عما في الورقة من وصية» وقد نقل ابن قدامة كا 
0 و ll‏ الرجل ا إذا كتب 


.)١/۹( المغني‎ )۲( .)٦/۹( المغني‎ )١( 
.)٦۸7/٤( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ ء)٤٥١‎ /٤( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )۳( 
.)۲۳۷ /٤( إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعین‎ )٤( 

.)۱۲۳/١( الإنصاف‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
لے 


يجوز حتی يسمعوا منه ما فیه أو يقرأ عليه فیقر بما فيه وهو قول من سمینا 
في المسألة الأولى ويحتمل كلام الخرقي جوازه لأنه إذا قبل خطه المجرد 
فهذا أولى» وممن قال ذلك: عبد الملك بن يعلى ومكحول ونمير بن 
إبراهيم ومالك والليث والأوزاعي ومد بن هة واب ايند 
ا 

دليل هذا القول: أنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه فلم يجز أن يشهد 
عليه ككتاب القاضي إلى القاضي” . 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول الشهادة على 
الوصية وإن لم يعلم محتواها وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
)۱۸١/١( ©‏ اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء 

الموسرين على صاحبه بالعتق 

المراد بالمسألة: أن الشركاء الموسرين إذا شهد كل واحد منهما على 
صاحبه بالعتق» فأنكر كل واحد منهما هذا العتق» فإن العتق لا يحصل إلا 
بيمين العبد مع الشاهدء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (إن كانا عدلين 
فشهادتهما مقبولة ... وقد حصل للعبد بحرية كل نصف منه شاهد عدل 
فإن حلف معهما عتق كله وإن حلف مع أحدهما صار نصفه حرا على 
الرواية التي تقول إن العتق يحصل بشاهد ويمين وإن لم يحلف مع واحد 
منهما لم يعتق منه شيء لأن العتق لا يحصل بشاهد من غير يمين بلا 
خلاف نعلمه)". 

مستند الإجماع: لأن كل واحد منهما لا يجر إلى نفسه بشهادته نفعاً 


(۱) المغني (1/۹). (۲) المغني )٦/۹(‏ 
(۳) المغني .)٤۱١/۱۹(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


ولا يدفع بھا ضررا. 

الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية" والحنابلة". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الشاهد واليمين إذا 
شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق لعدم وجود 
المخالف. 
© (۰/ ۱۸۲) إذا شهد آنه طلق إحدی نسانه أجبر على تطلیق إحدی زوجاته 

المراد بالمسألة: إذا شهد الشهود على رجل أنه طلق إحدى زوجاته» 
فإنه يجبر على تطليق إحداهن»ء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الميرغناني (۳۰٥ھ)‏ حیث قال: (وإن شهدا أنه 
طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن 
وهذا بالإجماع)“. 

النسفي (١٠۷ه)‏ حيث قال :(وإن قامت البينة على أنه طلق إحدى 
نسائه قبلت» ويجبر الزوج على أن يفارق إحداهن بالإجماع)“ .كمال 
الدين ابن الهمام (۱٦۸ه)‏ حیث قال: (وإن شهدا آنه طلق إحدی نسائه 
جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع). 

ابن نجیم (١۹۷ه)‏ حيث قال : (إذا شهدا أنه طلق إحدى نسائه فإنها 
جائزة ويجبر على أن يطلق إحداهن بالإجماع) . 

أكمل الدين البابرتي (١۷۸ه)‏ حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى 


(۱) المغني .)٤٠١/۱٤(‏ () الییان .)۳۳٣/۸(‏ 
(۳) شرح منتهی الإرادات (۲/ ٤0۸)ء‏ الإنصاف .)٤۱۲/۷(‏ 
)٤6(‏ البداية )٥( .)٤٥۸/٤(‏ کنز الدقائق .)۱١۲ /٤(‏ 


(0) فتح القدير شرح البداية .)٤٥۹/٤(‏ 
(۷) البحر الرائتق شرح كنز الدقائق .)١١ /١(‏ 


مسائل الإجماع فی أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وای ا ا ا 


نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع). 

مستند الإجماع : لتحقق نصاب الشهادة» ولأن الشهود لم يشهدا بأنه 
طلق زوجة بعينها". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف“ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على إجبار المشهود عليه بتطليق 
إحدی زوجاته إن شهد أنه طلق إحدى نسائه لعدم وجود المخالف. 
© (۱۸۳/۰) جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة 

المراد بالمسألة: يجوز للشاهد أن يشهد عل عتق أمة» حسبة» من 
غير دعوة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸١۳ه)‏ حيث قال : (وتصح الشهادة 
لخير مدع حسبة على عتق أمة بالاتفاق)“. الكاساني (۸۷١0ه)‏ حيث قال: 
(أن الشهادة على عت عتق الأمة تقبل من غير دعوة ا وقال في 
موضع اک (فهل تقبل الشهادة على عتقه من E‏ فإن کان 
المملوك جارية تقبل بالإجماع). 

برهان الدين المرغيناني (١۳٠ه)‏ حيث قال: (والشهادة على عتق 
الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق)" . 

كمال الدين ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال: (الشهادة على عتق الأمة 


(۱) العناية شرح الهداية .)٤١١ /٤(‏ 

(۲) فتح القدير شرح البداية .)٤٥۹/٤(‏ (۳) المبسوط (۷/ .)۱١۲‏ 
() الإجماع لابن المنذر .)٦7(‏ 1 

.)۱۸١ /٤( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )٥( 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)۱١١/6(‏ (۷) البداية .)٤٥۸/٤(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار WD‏ 
پپپ —= 


ولان ال مرل ن غر ریا اشاق . 

مستند الإجماع : أن هذه الشهادة من باب الاحتساب وهو من التعاون 
على البر والتقوى". 

الموافقون على نقل الإجماع: العاف ولال 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة الحسبة على 
عتتق الأمة لعدم وجود المخالف. 
:)١/۱۸١( ©‏ عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر 

المراد بالمسألة: أن من وجد بخط يده شهادة فلم يتذكرها لا يجوز له 
أل تشهد نها وكذلك إذا رأى شهادة بخط أبيه أو من يعرف» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦٠ه)‏ حيث قال: (بدليل الإجماع 
على أنه لو وجد بخطه أو خط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها ولا 
بشهد بها ولو وجد حکم آبیه مکتوباً بخطه لم یجز له إنفاذه“. وقال 
أيضا في موضع آخر: (وبهذا قال الحسن وأبو قلابة والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة 
بالإجماع). 

ابن حجر (۲٥۸هھ)‏ حیث قال :(فقال ابن بطال: اتفق العلماء على أن 
الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة» فإن كان 


.)١١( الإجماع لابن المنذر‎ )۲( .)٤٥۹/٤( فتح القدير شرح البداية‎ )١( 

(۳) المبسوط /١(‏ ١٤٠)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق »)١١ /٥(‏ حاشية رد المحتار على 
الدر المختار (۳/ ۹۲)ء المحيط البرهاني في الفقه النعماني )۸/ ("f0‏ 

.)٥/۱٤( المغني‎ )٥( .)۲۲۹/۷( المدونه الکبری‎ )٤( 

(0) المغني (1/۹). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ک ووا ع و ور 


لا یحفظها فلا یشهد)'“. 

مستند الإجماع: قوله تعالى: إل من كيد اَن م مَك ©4 
[الرّخرٌف: .]۸١‏ 

وجه الدلالة: فشرط الشهادة بالحق العلم» ولم يتحقق هنا لعدم تذكر 
الشاهد لشهادته المكتوبةء ولأن الخط قد يشبه الخط إذا وجد شهادة بخط 
أبيه. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة 
على الخط» لأن الناس قد أحدثوا ضروباً من الفجور". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية"» والحنابلة. 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم اخذ القاضي بالشهادة 
المكتوبة عند عدم تذكرها لعدم وجود المخالف. 
:)١/۱۸١( ©‏ الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين 

المراد بالمسالة: أن رؤية هلال شوال لا تقبل بشهادة رجل واحد بل 
يشترط فيه شهادة اثنين» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: أبو عيسى الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال :(ولم 


(۱) فتح الباري .)٤٤/٠١(‏ (۲) فتح الباري .)٤٤/٠١(‏ 

() نقل ابن حجر العسقلاني أن البعض روى عن الإمام مالك أنه تجوز الشهادة المكتوبت 
إلا أن کتب المالكية تعارض ذلك فقد جاء بالمدونة: (قلت) أرأيت لو أن رجلا رأى 
خطة في کتاب وعرف آنه خطه وفیه شهادته بخطه نفسه فعرف خطه نفسه ولا یذکر 
شهادته تلك (قال) قال مالك لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ويذكرها (قلت) فان 
ذكر آنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة (قال) هكذا سألت مالكاً أنه يذكر الكتاب 
ويعرفه ولا يذكر الشهادة (قال) قال مالك فلا یشھد بھا ولکن یؤدیھا هکذا کما علم. 
المدونة الكبرى .)٠٤١ /١١(‏ 

.)٠٤١ /١١( المدونة الكبرى‎ )٤6( 

.)٥٥۱ /۳( المبدع شرح المقنع (١/۷)ء كشاف القناع عن متن الرقناع‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار a‏ 
س 


يختلف أهل العلم في الأنطار انه ل بقل ف إلا شهاة رجلين" 
الماوردي (' ٠١‏ م) حيث قال: (أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى 
رمضان فلا نعلم خلافا بين العلماء آنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين)". 

ابن العربي (۳٤٠ه)‏ حيث قال: (فأما الفطر فاتفق العلماء على ألا 
IE‏ ی 

عون الدين ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أنه لا يقبل 
في هلال شوال إلا شهادة عدلين) . 

النووى (١۷٦ه)‏ حيث قال: (وأما الفقطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد 
على هلال شوال عند جميع العلماء)“. نقل الإجماع باللفظ والمعنى عن 
القوي بار الدين الي ٠‏ 

مستند الإجماع: ما روي عن حسين بن الحارث الجدلي قال: «خطب 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيهء فقال: ألا إني قد 
جالست أصحاب رسول الله ية وسألتهم» ألا وإنهم حدّثوني أن رسول الله 
ية قال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» وإن تشكوا لها فإن غم عليكم فأتموا 
الثلاثين» وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطرو"“ 

DT 
فاطمة بنت حسين أن رجلاء شهد عند علي و على رؤية هلال رمضان‎ 
فصام» وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصومواء وقال: «أصوم يوما من‎ 


(۱) سنن الترمذي (۳۲۱/۳). (۲) الحاوي .)٤۱١/۳(‏ 
(۳) القبس (۲/ .)٤۸٥‏ () الإفصاح (۱/ .)۲٤۲‏ 
)٠(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)۱٥۸/۷(‏ 

.)۲۸١/٠١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۷) مسند الإمام أحمد )٤١١ /١(‏ الحديث رقم ( 4١‏ ۱۸40). 


aD‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
a‏ 


شعبان أحب الي من أن أفطر یوما من رمضان»'. 

وجه الدلالة: أن الصوم بشهادة الرجل الواحد كان من باب الحيطة 
من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان" . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية"» 
الا 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكاني وأبو ثور" 
حيث يرون أن الإفطار يثبت بشهادة عدل واحد. 

دلبل دا القرل: ا روي عن ابنِ عباس یه قال: جَاء أعرابي ا 
النبيّ فقال: إني رأَيْت الهلالء فقال: «أَتَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وأن 
نخدا رسول الله ؟ قال: نعم» قال: يا لال أذ في الناس أن يصوموا 


را۷ 


(1) سنن البيهقي الکبری )۲٠۹/۲(‏ الحديث رقم (١۷۹۹)ء‏ ومسند الشافعي )۲٠٠/١(‏ 
كتاب الصيام الكبيرء سنن الدارقطني )۱٤۹/۲(‏ رقم )۲۱۷۲٤(‏ ونحوه مطولا أورده 
الإمام أحمد في المسند (۷/ ۲ الحديث رقم .)٠٤٠٠٠۲(‏ قال الألباني في إرواء 
الغليل› حدیث لا يصح سنده فيه رجل لم یسم ۱۱/٤‏ 

)۲( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٥٦۸ /١(‏ 

() شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك (۲/ .)٠١٤‏ 

() الأم (۲/١١۱)ء‏ طرح التثريب في شرح التقريب (٤/١١١)ء‏ مخني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج (١/1۸٥)ء‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب (۳/ .)١‏ 

() نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار .)۲٤١/٤(‏ 

) شرح النووي على صحیح مسلم .)۱٥۸/۷(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي (۳/ ۳۲۰) رقم »)1۸٥(‏ سن البيهقي الکبری (۲۱۱/۳) رقم )۷۹۹٤(‏ 
سنن ابن ماجه )٥۲۹/۱(‏ رقم (۱۷۰۲)» سنن الدارقطني (۱۳۹/۲) رقم (٤۲۱۲).وقال‏ 
الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي» (حدیث ضعیف)›(1۹۱). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


وجه الدلالة: قياس الإفطار على الصيام» فكما قبل الصيام بشهادة 
الواحد فيقبل الإفطار بشهادته“ 
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الإفطار لا يثبت إلا 
بشهادة رجلين لوجود الخلاف في المسألة 
)١ /۱۸١( ©‏ استحباب الإشهاد على الرجعة 
المراد بالمسألة: أن إشهاد الرجل على إرجاع زوجته المطلقة 
مستحب » ولس فرض أو واجب» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن حزم(٦٥٤ھ)‏ حیٹث قال : (اته تفقوا على أن 
أشهد على أنه راجع مطلقته › فإنها رجعه O‏ 
-١‏ ابن رشد الحفيد ت (١۹٠ه)‏ حيث قال: (وأجمع اللمرن غلى ان 
الزوج يملك E E SR‏ 
من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى: ومع حن رهن ني 5ك 
[البَُرَة: ۲۲۸] وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له. واتفقوا على 
آنا تکون بالقول والإشهای" 
-٣‏ ابن قدامة المقدسي ت (۲۰٦ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف بين أهل 
العلم في أن السنة الإشهاى. 
منك الإجماع: 
-١‏ قول الله تعالی : د ا A‏ قامس که بمعروفی أو فارقوشنّ بمعروفي 
وشوا دی غدل ل تنک [الظلاق: ۲]. 


(۱) الإفصاح .)۲٤۲/۱(‏ (۲) مراتب الإجماع .)۷٥(‏ 
(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٠١١‏ () المغني .)0/١١(‏ . 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سڪ ت ڪڪ 


وجه الدلالة: فأمر بالإشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار 
الزوج”'. کذا آن قوله آو فارقوهن بمعروف ولا یکون معروفاً إلا 
إا 

۲- قوله تعالی : سدوا دَوَی عَذَلٍ ين4 [الظلدق: ۲]. 
وجه الدلالة: أن الإإشهاد على الفرقة مستحب ل واجب» فكذلك 
على الرجعة» وهو نظير قوله تعالى شهدا إا بايعشر4 [البئرة: 
Prrar‏ 

۳- کک ل و ظ4 امْرأنَهُ صفية بنت أبي 
عبيد تطليقة أ و تطليقتين› > فكانَ لا يدخل عليها إلا بإذن» فلما 
راجعها أَشْهَدَ على رَجْمتهّا» ودخل علبها^. 

8 ما روي عن ابنِ سيرين ان عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ و طبه سيل عن رجل 
طلق امرأته ولم یشهد وراجع ولم یشهد» فال غاز إن طلق في غير 
عده وراجع من غير سنة» فلیشهد لن 

0 ندب لمن راجعها الإشهادٌ على الرجعة لدفع إيهام الزن“ . 


(1) أحكام القرآن للجصاص .)٠١/١(‏ 

() تفسير الفخر الرازي .)٤٥٤/٦(‏ (۳) المبسوط .)۱۹/٩(‏ 

(4( سنن البيهقي الکبری )۲۹۲/۱١(‏ كتاب الرجعة» باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة» 
الحديث رقم .)٠١٤١۸(‏ 

0 سنن البيهقي الکبری (۱۱/ ۲۹۲) كتاب الرجعةء باب ما جاء في الإشهاد على الرجعةه 
الحديث رقم .)۱٥٤0٩(‏ 

(0) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك .)١١۹/۲(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


الموافقون على نقل الإجماع : 

E E O E وافق على الحكم‎ 
ET 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على 
الرجعة لعدم وجود المخالف. 
:)١/۱۷۸( ©‏ مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم 

الماد تالمالة: أن القاضى له أن يتقصى عن الشهود» وله أن 
يفرقهم إذا ارتاب فيهم حتی پمحص الشهادة» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم(٦٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن الحاكم 
إذا تقصى البحث عن الشهادة» والشهود فلم ESE‏ 

ابن القيم (۷۵۱ھ) حیث قال: (وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم 
إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم: E EEN IEE‏ 
تیلها A‏ 

مستند الإجماع: قوله تعالی: ایا ل ءامنا إن جاک اق َا 
یا أن ییا قرا دا کتضیخوا عل ما عاثر ريي €3 [الحجرات: 1١‏ 
وقوله تعالی : ممن رضونَ من آلشدآء که [البمَرّة: ۲۸۲]. 


.)۱۹/٩( المہسوط‎ )۱( 

(۲) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (1۱۹/۲)» شرح مختصر 
خليل للخرشي .)٤۳/۳(‏ 

(۳) اسن المطالب شرح روض الطالب (۷/ .)٤١‏ () المبدع شرح المقنع .)٠١/١(‏ 

.)٦١( کتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )٥( 

.)٠١/١( الطرق الحكمية لابن القيم‎ )١( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو ای ع ي بو اشا والشهادات والاقرار 


وجه أن الله أمر بالتبين › ومن التبين تمحيص الشهود وتقصي 
البحث عنه.. 


الموافقون على قل الالكة واا 


الشهود e‏ لعدم وجود E‏ 


© (0/۱۸۸): عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد 

المقصود بالمسألة: لا يجوز للقاضى أن يحكم بالشهادة برؤية خط 
الشاهد حال حياته» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع ابن قدامة (۲۰ه) حیث قال :الحكم لا يجوز 
برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع). 


أبو عبد الله المواق (۸۹۷ه) حیث قال: (مذهب مالك الذي لا 
خلاف فيه أن الشهادة لا تجوز على خط الشاهد)“. 


مستند الإجماع: لأن الحكم برؤية خط الشاهد الشاهد بالشهادة ظني 
لا يفيد القطع» ويشترط في الشهادة اليقين". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية"» الحنابلة“. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز الشهادة برؤية خط 


(۱) آسنی المطالب شرح روض الطالب (۱۸۸/۹). 

(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)٠١۸/٤(‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب .)٤٦/۲۲(‏ أسنی المطالب شرح روض الطالب (۱۸۸/۹). 
(6) المغني (1/۹). 

() التاج والإكليل لمختصر خليل .)۱٤۸/۸(‏ 0) «المبدع شرح المقنع /١(‏ ۷). 
(۷) مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل (۸/ ۲۲۳)» المنتقى شرح الموطاً (۷/ .)٤۷۳‏ 
(A)‏ المبدع شرح المقنع ). کشاف القناع عن متن الإقناع (۳/ 00۱(. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ت ی ت 


:)٥/۱۸۹( ©‏ عدم جواز تکلیف الشاهد بالیمین على آنه شهد بالحق 

المراد بالمسألة: أن الشاهد لا يجوز أن يحلف على شهادته نها 
بالحق وآنه لم يكذب فيهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ھ)‏ حیث قال: (ولایجوز أن يحلف 
اخ شهادة عنده ليؤديها بلا حلاف). ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث 
قال: (وإن اذعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زوراً أحضرهماء فإن 
اعترفا أغرمهماء وإن أنكراء وللمدعي بينة على إقرارهما بذلك» فأقامها 
لزمهما ذلك. وإن أنكرا لم يستحلفا لأن إحلافهما يطرق عليهما الدعاوي 
في الشهادة والامتهان وربما منع ذلك إقامة الشهادة» وهذا قول الشافعي 
ولا نعلم فيه مخالفا)". 

ابن حجر (۲٥۸ھ)‏ حیث قال : (وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد 
لا يلزمه أن يقول أشهد بالله وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق)" . 

الشوكانى (١٠۲٠ه)‏ حيث قال: (بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه 
أن يقول أشهد باشء وأن القاهد ل بسب عله ات شيك يالى . 

مستند الإجماع: أن من المشروع إكرام الشاهد وليس من 
إكرامه اسسحلافه . أن الاستحلاف ينبنى على الخصومة ولا خصم 
ا 


(۱) المحلی بالآثار (۳۲۷/۱۱). (۲) المغني .)٥/٠٤(‏ 
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۷٤ /٦(‏ 

.)۱۹۱/۹( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار‎ )٤( 

.)۱1۹/۱٩( المبسوط‎ )٩( .)۱۱۹/۱۳( المبسوط‎ )٥( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
N=‏ 3 ي ابوا ٤ء‏ 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف. والشافعية". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز تكليف الشاهد 
بالیمین على أنه شهد بالحق لعدم وجود المخالف. ٠‏ 
@ (0/۱4۰): جواز الشهادة بالحد من غير مدعي 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للشاهد أن يشهد من غير دعوى في 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦“ه)‏ حیث قال : (وتجوز الشهادة 
بالحد من غير مدع لا نعلم فيه اختلافً)". 

مستند الإجماع : ما روي عن زياد فی حدیث فا بن امطفرن ن 
جلد قال: «قال فَرَفَعُوه إلى عُمَرّ هه فَقَالّ: مَنْ يَشْهد؟ كمال عَم 
الخصى : ئا أَشَمَدُ إن احرف اة الخدي ال 2 ا نت َعَم 

شو اه لر قال عُمَرٌ: فته لم ينها حى سربها»١.‏ 

وجه الدلالة: أن علقمة الخصي شهد على حد الخمن وهو غير 
مدعی وأخذ عمر بن الخطاب وي بشهادته. 

- لأن الحد حق اله تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى 
کالعبادات يبینه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق وهذا 


(1) الأشباه والنظائر ابن نجیم .)٥٦۱/۱(‏ 

)۲( روضة الطالبين وعمدة المفتین (۹/ ١۳۲)ء‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب /٩(‏ 
«(۷Y‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .)٠٠۳/٤(‏ الأشباه والنظائر في 
قواعد وفروع فقه الشافعية .)۷۷٤ /١(‏ () المغني .)٤٠١/۱۲(‏ 

)€3 جامع المسانيد والمراسيل (١۱/١۳٤)ء‏ مسند الأحاديث التي فيها انقطاع» الحديث 
رقم (€1). 

.)٠٠۳١/٤( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )٥( 


ا 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار WD‏ 
پپپ ټپ ڪڪ 


لا حق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه» فلو وقعت الشهادة على الدعوى 
لامتنعت إقامتها. وإذا ثبت هذا فان من عنده شهادة على حد فالمستحب 
أن لا يقيمها لأن النبيّ بي قال : امن ستر عورة مسلم في الدنيا ستره الله 
في الدنيا والآخرة»وتجوز إقامتها لقول اله تعالى : تفرد انون آم 
ي [الّساء: ]٠١‏ ولأن الذين شهدوا بالحد في عصر النبيّ کا 
وأصجابه لم تنکر علیهم شهادتهم به 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز الشهادة بالحد من غير 
ملع وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)١/۱۹١( ©‏ إيجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط 

المراد بالمسألة: أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بما شهد به الشهود 
إذا توافرت فيهم شروط الشهادة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أنه إذا شهد 
اثنان کما ذکرناء ولم يرجعا عن شهادتهما ولا أحدهما ... فقد وجب 
والزنا واللياطة). 

شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (وقد ثبت في السنة 
المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بما شهد به الشاهدان في 

شهادتهما المستوفية للشروط). 

مستند الإجماع: قوله تعالی : وولا ياب ب الشدآء إ إا 


2 


ج 
ما دعوأه [البَمَرّة: 


(۱) المغني (۱۲/ .)٤٠١‏ (۲) المبدع شرح المقنع (۹/ ۸۳). 
(۳) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم )٤( .)٥۸(‏ مجموع الفتاوي .)۱١١/١۳(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ویچ ج لو سد اا ر 


وقوله تعالی : رک ککثلوا اة وس سنه که مانم تعد 
[الجَمَرَة: ۳ وقوله تعالی: «واستنېدوا سيين من يڪم إن 3 یکو 
تجن فل واکان کن صو ِن مد4 البقرة: ۸۲]ء وقوله تعالى : 
یدوا دوق دل نک [الشلاق: ۲)» وقوله تعالى: راشهتا إ؟ 
و 


تايعتم چ [البقَرّة: ۲۸۲]. 

وجه الدلالة: الآيات واضحة الدلالة على أن الحاكم يحكم بما شهد 
به الشهود إذا توافرت فيهم شروط الشهادةء وإلا لما كان للإشهاد 
ODE‏ 
فائدة . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف") 
والمالكية > والشافعية > والسنا ل 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع لی إیجاب الحكم بالشهادة 
المستوفية للشروط لعدم وجود المخالف. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۱/۱۳). 

() فتح القدير شرح البداية (۷/ .)۳۷١‏ العناية شرح الهدایة .)۳۹٣/۷(‏ 
(۴) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)٠١١ /٤(‏ 

.)۱۹۹/۲۲( المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

() الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/۱۹٨)ء‏ الإنصاف .)٤/۱١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات وال قرار 


E OT 
الفصل الثانى‎ 


0 


مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى 

© (1/۱۹۲): مشروعية اليمين 

المراد بالمسألة: الشهادة مشروعة» والأصل في مشروعيتها الكتاب 
والسنة والإجماع» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (الأصل في 
مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع 4 جعت ألامة 
على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها)'. 

النووي (٦۷٦ه)‏ حيث قال: (وفي هذا الحديث إباحة الحلف بال 
تعالی» وصفاته کلها» وهذا مجمع جلف 

عبد الرحمن بن قدامة (۸۲٠ه)‏ حيث قال: (وأجمعت الأمة على 
مشروعية اليمين وثبوت أحكامها)" . 

النسفي (١٠۷ه)‏ حيث قال: (وأقسم عليه الصلاة والسلام ليغزون قريش› 
والصحابة ون كانوا يقسمون» فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) . 

الزيلعي (۲٠۷ه)‏ حيث قال: (والصحابة ون كانوا يقسمون فكانت 
ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع)“. 


الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال : (الأيمان جمع يمين › وهي في أصل اللغة 


(۱) المعني )۱ €0( 

(۲( شرح صحيح مسلم للنوي (°1/۱1). )۳( الشرح الكبير .)١١١/١١(‏ 
(6) كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (۳/ .)٤۱۸‏ 

.)٤۱۸ /۳( تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو وای ع و واش واافرار 


الحلف بمعظم في نفسه أو عند الحالف» على أمر من الأمور» بصيغ 
مخصوصةء كقوله : والله لأفعلن» والأصل في مشروعيتها الإجماع). 

الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: (والأصل في الباب قبل الإجماع آيات 
کقوله اي لا ردک ال باتو ف سیک [البَمَرَة: e »]۲۲٠‏ تعالی : 
ل آل ترون بعد آله ويم ت تمتا قلیلاکه [آل عمرَان: Pry‏ 

أحمد بن يحيى المرتضى (١٤۸ه)‏ حيث قال بعد أن عرف اليمين : 
(والإجماع على إنها مشروعة). ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: (وهي 
جمع يمين واليمين: القسم» والجمع: أيمن وأيمان» سمي بذلك لأنه 
کان آحدهم یضرب یمینه علی یمین صاحبه» ین وا ر 
عظم على وجه مخصوص» فهي جملة خبرية» تؤكد بها أخرى» وهما 
كشرط وجزاء» والأصل فيها الإجماع)(“ 


البهوتي ۰۵١(‏ ۰ه) حیث قال N‏ (وهي مشروعة في الجملة 
ایا 


السيوطي (۳م) حیٹث قال: (اليمين مشروعة في الجملة 
جاع البيجوري (۷۷١١ه)‏ حيث قال: (والأصل في الأيمان - قبل 
الإجماع - آیات). 

ا قوله تعالی : لا براخدکہ اللو نف ایمیک وک 
راښد ڪُم بم عدم ال [المائدة: ۸۹]. 


(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ .)4٤‏ 
(۲) مخني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)٤١١ /٤(‏ 

(۳) البحر الزخار للمرتضی )٤( .)١۲/١(‏ المبدع شرح المقنع (۹/ .)٠٠١‏ 
)0( شرح منتهی الإرادات (۳/ ۴۷٤)ء‏ وكذلك کشاف القناع على متن الإقناع (۹/ ۲۲۸). 
) مطالب آولی النهي في شرح غاية المنتهى (۲/ .)٠١‏ 

(۷) حاشية البيجوري (۲/ .)٥۸٥‏ 


س 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ت 
N E E E EE‏ 


وقال تعالی : ولا لين بعد يدها [التحل: ١‏ 


ا ا بت 
9# نونك ا ای ورن ل وا اش مجر €6 ابُرنس : [oY‏ 


وقوله تعالی : قل بل ورد ونی اکم ب: : I‏ 


فا روي :عن ا هريرة قال: قال رسول الله ية : «مَنْ حَلَفَ عَلى 
ےووہ ےہ (۱)( 
یوین كَرأی عَيْرَمَا حيرا مها e‏ رگلر عن بی 


ما روي عن ابي بُرَدَةَ عن ابيه قال: ْب الب اة فى رَه" مِنَ 
الأشعريه ي حول فقا e e‏ 
NO 2‏ 


عل ال بنا ما اء اله أن َلْبَكّ» ثم آتى بكَلاثِ ٤ ٤‏ ادر 
و قال عضا وال ل مارك لاء اتيا الى 
اا 5 4 SE‏ آنل ت حملا ا ا ٤‏ > قَارْجِعُوا پتا ل 


و 
2 وو cof‏ 


كر كتياه قال دما أذ تا لیگ > بل الله حَمَلكمْ وای اله إن اء 
ا لا أخلٹ على وین قاری عَیرَمَا حرا ناء إلا فرت ت ڪَنْ يَمِينِي“› 


ا ر 04 أ of‏ ےھ ےه 22 6( 


يت الي هو ڪي. او «اتَيْتُ الذي هُوَ حير مرت عَنْ بيني“ 


ما روي عن آي هریرة انه قال قال سيان لاطو الأ لى نوي 
امراَةّء کل لِد عُلامًا َال فى سيل الو . قال لَه صَاجبه - قال سيان 


(۱) أخرجه مسلم )۹4۷/۱١(‏ رقم »)٤۲۲۷(‏ مسند أآحمد (۲/ )٤٠١‏ الحديث رقم (1۸۸۸) 

(۲) والرهُط: عدد يجي من ثلاثة إلى عشرة» والبعض يقول من سبعة إلى عشرةء وما دون 
السبعة إلى الثلاثة نمر وقيل : الرَهْظ ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امراًة. 
قال الله تعالی: وات في دة يمه رَه [اللّمل: .]٤۸‏ انظر: لسان العرب مادة 
(رهط) 

(۳) غر الذري بضم الذال أي بيض الأعالي يريد أسنمتهاء انظر: مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار (۳۳۹/۱). 

.)٦٦۲۳( رقم‎ )۳٤۲/۹( آخرجه البخاري‎ )٤( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ي 


سے 
— 


ce o‏ هه 0 f0 ۹ aS‏ ەو 
يحب الملك - قل إن شاءَ الله. فى فطاف بهن › لم تأت امراة مِنْهُنّ 
٤ 2 2 ٤‏ و n ۹ A‏ 8 
بوّلد» إل وَاجِدَةٌ شق غَلام. فقال أو هريْرَةَ يَرْويه قال «لَوْ قَالَ إِنْ شاءَ 


e 
ت‎ 


اش ل يحنت وگانٌ دَرَگا فی حَاجَو». وَقَال مَرَةَ قال رَسُولٌ اله 
° .0( 
استشنی) ۰. 
٤‏ ے ‰“ i‏ ت : 

ما روي عن عن ابي هريرة»› ان رسول الله قال : (من حلفت فقال إن 
شَاءَ الله ل بحدَڭ). 
ما روي عن َب الله بن عَمَرُ٬‏ قال: قال رَسُول اله : «مَر حَلف قَمَالَ 
إن شاء الله كق استنتى»". 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف©) 
والمالكية» والشافعية"» والحنالة". 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية اليمين وذلك لعدم 


(۱) أخرجه البخاري )۱٤۳/(‏ رقم «((o41)‏ ومسلم (۱۰۱/۱۱) رقم (١٤٩٤)»ومسند‏ 
أحمد 07 ) رقم (۷۹۷۷)» صحیح ابن حبان )۳۹٩ /٤(‏ رقم »)٤٤٥٥(‏ سنن 
النسائي الصغری (۷/ ۳۹) رقم )۳۸١١(‏ واللفظ للبخاري ومسلم. 

)۲( مسند الإمام أحمد بن حنبل (14/۲) الحديث رقم ٤٥(‏ ۰)۸۰ سنن الترمذي /٥(‏ ۲۹۰) 
والنذور» الحديث رقم .)۱١۳١(‏ صححه الألباني فی ارواء الغلیل رقم )۲٥۷(‏ 

(۳) سنن النسائي الکبری (۲/ )٠٤١‏ كتاب الإيمان والنذور» باب الاستشناء» الحديث رقم 
)1( 

0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 0 فتح القدير شرح البداية »)٠٤/٥(‏ حاشية رد 
المحتار .)۷٠۲/۳(‏ ' 

)٥(‏ الذخيرة (1/6)ء المعونة (١/1۲۹)ء‏ القوانين الفقهية (ص ١۱۸)ء‏ المقدمات لابن رشد 
۷ شرح الزرقاني على موطأً مالك (۸/۳٤)ء‏ حاشية الخرشي (۳/ .)٠٠١‏ 

(0) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)٤١١ /٤(‏ 

(۷) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل /٤(‏ ۳۷۳). الفروع /١‏ ۳۳۷)ء الحاوي الكبير 
„(oY /1°)‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار APD‏ 
پٽ 


وجود المخالف. 
© (1/۱۹۳): عدم جواز الحلف بغير الله 

المراد بالمسألة: أن يحلف الرجل بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة 
السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين أو بأبيه أو جده» فهذه 
اليمين محرمة ولا تجوزء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (لا ينبغي لأحد 
أن يحلف بغير الله» لا بهذه الأقسام أو غيرهاء لإجماع العلماء أن من 
وجبت له یمین على آخر في حق قبله» أن لا یحلف له إلا باله» ولو 
حلف له بالنجم والسماء والطارق»ء وقال: نويت رب ذلك لم يكن 
عندهم ا وقال في موضع آخر: (أجمع العلاء غلى.آ ن اليمين بغير 
الله مكروهة منهي OEE E‏ 

شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (فأما الحلف 

ا كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة الساطان أو بالسيف 
أو بجاه أحد من المخلوقين»ء فما أعلم بين العلماء ء خلافا أن هذه اليمين 
مکروهه منهي O ET E‏ 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: (أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها)“. الصنعاني (١۸٠١ه)‏ 
حيث قال: (لا يجوز لأحد الحلف بغير الله تعالى بالإجماع)<°. 


2 


مستند الإجماع: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: قال رَسُول الله 


2 


(۱) الاستذکار .)٩٩ /۱٥(‏ (۲) التمهید .)۳١۷ /۱٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۰٩٦/۱۱(‏ فتح الباري (۳۷۹/۱۳). 
)٥(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني /٤(‏ ۱ 


RE?‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ہے پک ت 


لا : : اد افو عر وَجَل يناكم أن تَخرفُوا اباي قال عُمَرٌ: قرا ما 
حلفت بها مند سیعت رسول اف تھی ناء 5اک رل آ١‏ 

مأ روي عن عبد الله عن رسول الله ل انه درك عمر بن الخطاب ب في 
رکب» وعمر یحلف بابیه» فناداهم رسول الله ب وقال: «آلا إل اله ء٤‏ 
وجل ينها أذ تَخفُرا پابایگمْ مَنْ گان حالِفا قُلْيَحلف باش اؤ 
E‏ 


e e‏ کک 
شرا a‏ 


فقالٌ فيه تول ید۰۵ 


وجه الدلالة: الأحاديث دليل على النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
وهر للتحريم کما شو اتل 
الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف" 


(۱) صحيح البخاري )۳۹/١‏ كتاب الأيمان والنذور» باب لا تَحْلفوا پابَابِكمْ» الحديث 
رقم .)11٤۷(‏ 

(۴) صحيح البخاري )۱۱۲/١(‏ تاب الأدب» باب مَنْ لَمْ َر إَِمَارَ مَنْ قال َلك مارلا أو 
جاهلاً الحديث رقم )٠ ٠۸(‏ صحیح مسلم )۹١ /۱١(‏ الحديث رقم .)٤١۱١(‏ 

)۳( صحيح مسلم )٩١/١١(‏ الحديث رقم (۲۱۳٤)ء‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (۲/ 
۴ الحديث رقم »)٥٤٥٤(‏ صحیح ابن حبان )٤١۱/٤(‏ الحدیث رقم .)٤۲۷۹(‏ 

(6) مسند الإمام أحمد بن حنبل (۲/ ۱۷۷) الحدیث رقم .)٥۳۳۸(‏ 

.)۲۰۳/٥( الاستذکار‎ )6( 

() بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۳/ ۲۲). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
والمالكة > والشافخة 4 والخايلة 0 والفز كاد 2 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله 
:)٦/۹5( ®‏ اليمين تنعقد بالله وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمانه الحسنى 

المراد بالمسألة: أن اليمين تنعقد بالله تعالى وبذاته وبصفاته العلية 
وبجميع أسمائه الحسنى كالرحمن والرحيم والحي والقيوم» ومقلب القلوب»› 
ورب الكعية» ورب العزة» ونحو ذلك» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (١٠١ه)‏ حيث قال : (واتفقوا 
على ًن اليمين بالله تعالی منعقدة وبجمیع أسمائه الحسنى کالرحمن 
والرحيم والحى وغيرهاء وبجمیع صفات ذاته سبحانه کعزة الله سبحانه 
وجلاله). ابن حجر (۲١۸ه)‏ حيث قال: (اتفق الفقهاء على أن اليمين 
تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية). 

الزرقانى (۲١١١ه)‏ حيث قال: (وظاهره تخصيص الحلف بالل 
خاصة» لكن اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية» 
فكأن المراد بقوله بالله الذات لا حصوص لفظ اش) . 


الشوكاني (١٠٠ه)‏ حيث قال: (السر في النهى عن الحلف بغير الله 


(1) الذخيرة للقرافي (6٤/٦)ء‏ شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك (۴/ ۷٦)ء‏ الإستذكار 
)۳/0 *(. 

(۲) فتح المعين بشرح قرة العین بمهمات الدین ۹/ ۴۲۳). 

(o /\) المغني‎ (۳) 

.)٤١/١( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار‎ )٤( 

.)۴۷۹ /۱۳( فتح الباري‎ )١ .)۲٤۳/۲( الافصاح‎ )٥( 

(۷) شرح الزرقاني على موطا مالك (۳/ .)٦۷‏ 


E‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


أن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمهء والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله 
ا ا ا ا ع ا 

مستند الإجماع: ما روي عن ابن عمر قال: كان أرما كانب ا 
صلی الله لبه وال وسل تلف ب نوقلت القار ت ٠‏ 

ما روي عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ل : «لما خلق الله الجنة 
والنار وأرسل جبريل قال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاء 
فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع إليه قال: وعزتك لا يسع 
بها اد إلا دخلها» فأمر بها فحجبت بالمکاره قال: ارجع إليها فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها وإذا هي قد حجبت 
بالمكاره فرجع إليه قال: وعزتك قد خشيت أن لا يدخلها أحد قال: 
اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هى يركب 
فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: وعزتك لقد حشيت أن 
کو ا اد چ 

ما روي عن قتيلة بنت صيفي الجهينية قالت: أتى حبر من الأحباز 


(۱) نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحادیث سید الأخیار (۹/ .)١١١‏ 

(۲) صحيح البخاري )۲۳٠/١(‏ الحديث رقم (۱۷). مسند أحمد )٠٠١١/۲(‏ الحديث 
رقم »)٤۷۸۲(‏ سنن الترمذي )۱۰۳/٥(‏ رقم »)۱٥٤۳(‏ سنن أبو داود /٩(‏ ۹۰) رقم 
()» سنن الدارمي (۱۸۸/۲) | رقم )۲۳۰٣۲(‏ صحیح ابن حبان )۳۹٤/٤(‏ 
الحديث رقم »)٤۲٤۹(‏ سنن البيهقي الکبری »)٤٤۷/۱٤(‏ الحدیث رقم »)۲٠۲٤۲(‏ 
سنن النسائي الکنری ۲۳/۳ الحديث رقم (610). 

(۳) مسند الإمام أحمد (۲/ 1۳۷)ء مسند أبو هريرةء الحديث رقم »)۸۳٤۸(‏ سنن الترمذي 
(۲۸۱/۷) الحدیث رقم (۲۹۱۷)» سنن أبو داود )۷۹/١۳(‏ الحديث رقم »)٤۷١(‏ 
سنن النسائي الصغرى (۷/ ۷) كتاب الحديث رقم (۳۷۷۳)» سنن النسائي الكبرى /١(‏ 
۲ الحديث رقم .)٤٩٩٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار اې 


رسول الله بء فقال: يا محمد» نعم القوم أنتم» لولا أنكم تشركون» 
قال: «سبحان الله وما ذاك؟» قال تقولوك إذا حلفتم والكعبةء > قالت: 
اموا رول لا ق ت ثم قال: ا ف ا فاا 
برب الكَعْبَة قال: يا محمد U‏ لولا أنکم تجعلون لله ندا 
قال: «سبحان الله وما ذاك؟» قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قال: 
فأمهل رسول الله NE‏ إنه فد قال فمن فال ما شاء اله 
لقصل بيتهُما ثم شت 

A 
رَجُل بين الْجَنَة وَالنارِ َيَمُول: يا رب اضرف وَجْهي عَنِ النارِ لا وَعِرَيَك‎ 

E TY‏ . ا 

وجة الدلالة: دلت الأحاديث السابقة على جواز الحلف بالصفات 
لأن العزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة» وأن تكون 
صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهمء ولذلك صحت الإضافة . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف“ 
ENN, «OLN LLG‏ 


(۱) مسند الإمام أحمد (۷/٦۱٥)ء‏ الحدیث رقم .)۲٦٦۸۸(‏ 

(۲) صحيح البخاري )۲۳١/٦(‏ الحديث رقم .)٦١١١(‏ 

(۳) نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحادیث سید الأخیار .)١١١/۹(‏ 

)٤(‏ المبسوط »)۱١١/۸(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۸/۳٤)ء‏ المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني /٤(‏ ۱۹۹). 

.)۳۹۹ /٤( التاج والإکلیل لمختصر خلیل‎ )٥( 

0) مخني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج /٤(‏ ١١٤)ء‏ المجموع شرح المهذب 
144/۲( 

(۷) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (۷/ .)٤٦٤‏ 


EM‏ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على انعقاد اليمين بالله وذاته 
وصفاته العلية لعدم وجود المخالف. 
:)1/٠۹١( ©‏ أن الحلف بعبارة تالله أو بالله يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة 

المراد بالمسألة: أن من حلف فقال والله أو تالله أو باله» فحنث» أنه 
تلزمه الكفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 
من قال: والله أو بالله أو تالله» فحنث أن عليه الكفارة). 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من حلف 
بالله عز وجل فقال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة)". 


ابن قدامة (۸۲٦هم)‏ حیث قال : (أجمع أهل العلم على أن من حلف 
بالله عز وجل فقال والله أو باله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة)" . 


القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال : (وأجمع آهل العلم على أن من حلف 
فقال: والله أو بالل أو تال فحيْث أن عليه الكقّارة). 

مستند الإجماع: قوله تعالی : وتال کڪيدً اتک ٠‏ 4 ا 
کک : ۷]. وقوله تعالی: ثم کر کن فن َم اه أن الوا وله 


رتا ما e‏ ا [Yr‏ وقوله تعالی : وا موا باه کر ا 
و و r‏ ٍ تاور ن 

بن ن خر فل لا شيا طاعة مَعروقَهَ لن اله حير پا تعمل @4 

5 ر 


[النُور: .]٠۳‏ وون تغالی؛ وار الله هد ا کیب ا ذر1 
هد يِن دى آل فما جام زر ما رادم ل ما @4 [ئاطر: .]٤١‏ 


وجه الدلالة: الآيات شديدة الوضوح على جواز القسم بالله وتالله 
)۱( الإجماع لابن المنذر »)٠١١(‏ الإجماع رقم (TY)‏ 


(۲) المغني (۱۳/ .)٤٥١‏ (۳) الشرح الکبیر .)١٦١/١١(‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۲۸۷). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار RY‏ 
ن پپپ = 
وبالله» وإذا جاز القسم تا وت الا على م ف 2 

الخ تقر ن على تقل الإجهاع: i CEE EET‏ 
O PS‏ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف فقال والله آو 
تالله أو بالله فحنث تلزمه الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف 
:)1/۱۹٩( ©‏ انعقاد يمين من قال أقسم بالله أو أحلف بالله دون الرجوع إلى نيته 

المراد بالمسألة: من حلف فقال أقسم باه أو أحلف بالله فإن يمینه 
تنعقد» وإن حنث فعليه الكفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أنه إذا 
قال أقسم بالله أنها يمين)". 

علاء الدين السمرقندي (١٤٥هھ)‏ حيث قال: (ومن قال حلفت بالله أو 
اقست بالله لأفعلن کذا» یکون يمينا بلا خلاف)". 

القرطبى (١1۷ه)‏ حيث قال: (من قال أفيسم بالله أو أشهد بال أو 
أغزم باله أو أحلف باله» أو أقسمت بالل أو أشهدت بالل أو أعزمت باله 
أو أحلفت بالله» فقال فى ذلك کله «بالله» فلا خلاف آنها يوین) . 


(1) شرح فتح القدير لابن الهمام .)۷٤/٥(‏ 

(۲) المبسوط (۱۳۲/۸)» شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/٤۷)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع (۳/ )٠١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار .)۷۲١/۳(‏ 

(۳) الذخيرة للقرافي )١١/٤(‏ المعونة /١(‏ ۱۹۲)ء المقدمات .)٤١١/١(‏ 

.)۲۹٤/۱٩( المجموع شرح المهذب (۲۲/ ١۱۹)ء الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )٤( 

.)۲۳١ /٦( كشاف القناع على متن الإقتاع‎ )٥( 

(1) التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانید .)۳۷١ /۱١(‏ 

(۷) تحفة الفقهاء (۲/ ۲۹۹). 

(۸) الجامع لأحکام القرآن .)١١١/۱۸(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سس ن ت ل ا 
نقل ابن عادل الإجماع عنه باللفظ والمعنى . 


مستند الإجماع: قوله عز وجل : ِن عر عل ْنَا 
يقومان ممَامَهُمَا مت للب اسْتحى عم اولان فيان باه لدا احق 


رس ص ص رص ص ۶2 م م 8 
ن شملدتهما وما اعيا إا إا لَيِنَ لي 6©9) [المائدة: .]٠١۷‏ وقولّه عز 


2 ەر XK‏ ر سہ کے رر تر 2 ر ت 2 
وجل: ووافسموا پالئو جھد اينوم لین جام ٣اه‏ ومان بها فل نما ليث 
e‏ ے 


رص ر 


عند اله وما نیہ آنا إا جات لا ومون )€ [الانعام: .]٠٠۹‏ 

وجه الدلالة: أن الناس يحلفون بها كثيراً» فدل على انعقاد اليمين 
بها» حتى وإن قال: أرذْتٌ بقولي : أقسمْبٌُ بالهء الخبر عن يمين متقدمةه 
وبقولي : أقسم بالهء الخبر عن يمين مستأنفة". 

ثبت - لهذه الأيمان - عرف الشرع»› وعرف العادة» فالشرع قوله عز 
وجل : «اأفسموا يالو جَهد ينرم [الانعام: .]٠٠١‏ وعرف العادة: أن الناس 
یحتلفون بها کثی". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية“. وبعض الشافعية*» 
NG‏ 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الشافعية: حيث علقوا 
ذلك على نية الحالف» قال الإمام الشافعي: فإن قال: أقسمت بال فإن 
کان يعني :حلفت قديما يمين بالهة افليست يمين حادة وإنما هو حبر 
عن يمين ماضية» وإن أراد بها يميناً فهي يمين» وإن قال: أقسم باللهء فإن 


(1) اللباب في علوم الکتاب .)٠٠١/١۹(‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب (۱۹/ .)٠١١‏ (۳) المهذب (۱۱۸/۲). 
)٤(‏ المدون الکبری .)٠٠١/۳(‏ 

.)١۹۸/۲( المجموع شرح المهذب (۱۹/ ١١٠)ء المهذب‎ )٥( 

0 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .)٤۸/۳(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
a‏ ا 


بش وها ذلك كقرله جاطاف او شرف الف د 


دلیل هذا القول: أن العبرة بنية الحالف فإما أن يقصد بها (حلفت 
قديماً يمين بالله» فليست بيمين حادثة» وإنما هو خبر عن يمين ماضية) 
ن بكرن (اراد ها موغدا آنه ف با 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على انعقاد يمين من 
قال أقسم بال أو أحلف بالله دون الرجوع إلى نيته لوجود الخلاف في 
المسألة. 
)٠۹۷ /٦( ©‏ اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقاً لغيره 

المراد بالمسألة: أنه يرجع إلى نية الحالف في يمينه إذ كانت يمينه لا 
يقتطع بها حقا لغيره» أو كان حالفا بغير استحلاف» وقد نقل الإجماع 
على ذلك . 

من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث قال: (واتفقوا 
غ شاف فلاا وتری:بھا شتا میا آنه على :سا نوا 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى 
نية الحالف إذا احتملها لفظه» ولم يخالف الظاهر»ء أو خالفه وكان 
مظلوماً» ولم يقتطع بها حقاً لغيره)“. 

ابن القيم (۷۵۱ه) حیٹ قال: (لا بد أن يكون قاصداً للتكلم باللفظ 


(۱) الأم »)۱٠۸ :۱٠۷/۷(‏ مختصر المزني في فروع الشافعية /١(‏ ١۳۸)ء‏ أسنى المطالب 
شرح روض الطالب (4/ .)٠١‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)۳۱۸/١۹(‏ 

(۲) الام (۱۰۷/۷: ۸١۱)۔‏ 

)۳( الإفصاح لابن هبيرة (۲/ .)٠١١‏ )€( مجموع الفتاوی (۳۲/ .)۸٦‏ 


gar‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو ب ا 


مريداً له» فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختياراًء وإرادة موجبه 
ومقتضاه» بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ؛ فإنه المقصودٌ واللفظ 
وسيلّة» هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام» وقال مالك وأحمد فيمن 
قال: «أنتِ طالق البتة» وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك 
الیمینَّ : لا یلزمه شيء؛ لأنه لم یرد أن يطلقها). 

الشوكاني (١٠١٠ه)‏ حيث قال: (وقد حكي الإجماع على أن الحالف 
من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بیمینه له نیته ویقبل قوله» وأما إذا 
کان لغیره ه حق عليه فلا خلاف أنه یحکم عليه بظاهر یمینه» سواء حلف 
رعا واا 

مستند الإجماع: ما روي عن عبد الله ط قال: قال رسول الله لا : 
ا 
زهو غل غضان قال: فقال الأشعَتُ: في واه كان ذلك. کان بی وبين 
رجل من اليهودِ أرضْ»› فجځڌني» فقدّمته إلى النبي مء فقال لي 
و :لَك بينَةٌ؟ قلتُ: لا. قال: فقال لليهودي: احلِف. قال: 
قلت : يا رسول الله إن يَحلفت ويذهَبً بمالي. فأنزل اله تعالى : هلإ لين 
نرد بعَهْدِ آل وَأَيَمَْمم تمتا ليد [آل عِمرّان: ۷۷] إلى آخر الأية" . 

وجه الدلالة: أنه إذا کان مظلوماً فهو لا يقتطع بيمينه حقاً فلا 
ا 


(1) أعلام الموقعين عن رب العالمین (۳/ .)٥۹‏ 

() نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار من آحادیث سید الأخیار .)٠١٤/۹(‏ 

)۳( صحیح البخاري )11/۳( كتاب الخصومات» باب کلام الحصوم بعضهم فيبعض»› 
الحدیث رقم (۲۳۷۲)» مسند الإمام أحمد بن حنبل (۱۷/۲) مسند عبد الله بن 
مسعود» الحديث رقم (€۹). 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ .)٠١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار far‏ 
ټپ پڪ ج 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف"» 
KORT‏ والقافة) Eb‏ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على كون اليمين على نية الحالف 
إذا كان لا يقتطع بها حقا لغيره لعدم وجود المخالف 
© (1/۱۹۸): اليمين لا تشرع في الحدود 

المراد بالمسألة: أن اليمين لا توجه إلى المدعى عليه إن أنكر في 
الحدرد کالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وغيرها»› ولا يطلب مله 
ذلك وإنما توجه فى الأموال وقد نقل نفي الخلاف على ذلك. 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (أما الحدود 
فلا تشرع فیها یمین ولا نعلم في هذا خلافا) . 

عبد الرحمن بن قدامة (1۸۲ه) حيث قال: (لا يستحلف في حقروق 
الله تعالى وهي نوعان أحدهما الحدود فلا تشرع فيها يمين لا نعلم في 
هذه خلاف). 

مستند الإجماع : أنه لو أقر ثم أرجع عن إقراره قبل منه وخلي من غير 
يمين فلآن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى› ولأنه يستحب ستره 
والتعريض للمقر به بالرجوع عن إقراره وللشهود بترك الشهادة والستر عليه 


›»)٤/٥( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/۳)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.)۹"/٤( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ 

(۲) المنتقى شرح الموطاً (١/١٠٠)ء‏ تحفة الحكام (١/٦4)ء‏ الإتقان والإحكام شرح تحفة 
الحكام (١/47)ء‏ البهجة (١/٦۲۸)ء‏ التحفة في شرح البهجة(۱١/٦۲۸).‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب )٠١٤١/۱۹(‏ مغني المحتاج /٤(‏ ١١٤)ء‏ فتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب (۲/ ٥۲۸)ء‏ الفتاوی الکبری لابن حجر الهيئمي 101/0( 

.)۲۱۹/۳( الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ ء)٥٤۷‎ /٠١( المغني‎ )٤( 

.)١١١ /۳١( الشرح الکبير‎ )١( .(Y/1) المغني‎ )٥( 


gatp—‏ مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
قال النبيّ ييه لهزال في قصة ماعز: «يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيراً 
لك“ فلا تشرع فيه یمین بحال". 

لأن اليمين شرعت حقاً للمدعي» واليمين حق المدعى من حيث أن 
المدعی عليه ينكل فيقضی عليه بالنكول فيحفظ حقه لا من حيث أن 
يحلف فلا يقضى عليه فعلمنا أن اليمين شرعت للقضاء بالنكول» 
والقضاء بالنكول في الحدود الخالصة لله تعالى متعذر". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف^» والمالكية") 
والشافية" والحنابلة"» و ن 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن اليمين لا تشرع في 
الحدود وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)٠/۹۹( ©‏ وجوب الكفارة على الحانث 

المراد بالمسألة: إذا حلف رجل أن يفعل كذا أو لا يفعل كذاء 
فحنث» وجبت عليه الكفارة» فالكفارة في حنث اليمين على الوجوب» 
وقد نقل الإجماع على ذلك. ۰ 


(۱) آبو داود في سنته »)۱۳٤١ /٤(‏ رقم الحديث ۷)›) والنسائي في السنن الكبرى /٤(‏ 
۷ رقم الحدیث (۷۲۸۰). 

.)۲۳۷ /۱٤( المغتی‎ )۲( 

(۳) المحيط البرهاني في الفقه التعماني ٠ .)11١/۸(‏ 

)٤(‏ بدائع الصنائع )۴۳۹/٥(‏ المبسوط )٥۷/۷(‏ تكملة فتح القدیر (۳۳۹/۸)ء كنز الدقائق 
(/)». المحيط البرهاني في الفقه التعمانى (۸/ .)٠١١‏ 

٠ ٠ .)۲٤٠( الرسالة الفقهية‎ )٥( 

) الحاوي في الفقه الشافعي (۱۷/ .)٠٤۷‏ 

(۷) الإنصاف مع المقنع /۳١(‏ ١١١)ء‏ الإقتاع (۳/ 0۳۳). 

(۸) المحلی بالآثار (۱۷/ .)۳٠٣‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ج 

من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: (وقد أجمع 
الجميع لا خلاف بينهم : أن اليمين التى تجب بالحنث فیها الكفارة» تلزم 
الت ق هة وا 

ابن حر (۸0٦)‏ حیٹث قال : (من نت بمخالفة ما حالف عليه › فقد 
وجات عليه الكفارة بعد الحنثء لا خلاف في ذلك). 

عون الدين ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن اليمين 
المنعقدةء هو أن يحلف على أمر في المستقبل› أن يفعله أو لا يفعلهء› 
فإذا حنث وجبت عليه الكفارة). . أبو العباس القرطبي (1٥1ه)‏ حيث 
قال : (الكفارة واجبة على من حنث» ولا خلاف في ذلك). 

أخمد بن تخي المرتضى (١٤۸ه)‏ حيث قال: (والمعقودة ما يمكن 
فيها البر والحنث»› وهي أن يحلف على أمر مستقبل ممکن» وتوجب 
الكفارة اماع 

ابن النجار (۹۷۲ه) حيث قال : (وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين 
أن يمين المكلف على مستقبل ممكن تجب الكفارة بالحنث فيها). 


ےد ے ر ا 
٤ ETE 3 2‏ رھ ۹ و لرل ت . س 2 ٍ 
ڙاښڙڪم يما عفدم لمان فكفرنه: إطعام عرو مسلكين من أوسَطِ ما مون 
ی ری ی و ی ی ی ی ا ا کل دة 
أهليكم أو كسوتهم أو عغرير َة فمن لر بيد فَصِيَام ثلدثة أيَامِ ذلك لر 


E 


ج 
I Û 2 A N et ek e yg er cea‏ 
يميم إا حلفم واحة | ایتک كلك بن اله كم ءاي ملك 
N rr‏ 
(Oa‏ [المائدة: ۸۹].ء 


وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة على وجوب الكفارة عند 


(۱) جامع البيان في تأویل القرآن .)۱٤ /٥(‏ (۲) المحلی بالآثار .)۳۲۹/٩(‏ 
(۳) الإفصاح (۲/ )٤( .)۲٣۲‏ المفهم .)٦٤١/٤(‏ 
(ه) البحر الزخار .)۲۳٤/٥(‏ (0) معونة أولي النهى .)٦۷٦/۸(‏ 


p=‏ مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
الحنث في اليمين. 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف" والمالكية" 
والشافعية“» والحنابلة(“. 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة عند الحنث 
لعدم وجود المخالف. 
® (1/۰۰): اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم 

المراد بالمسألة: أن الحالف لا يبر بقسمه إلا إذا فعل جميع 
المحلوف عليه فإذا حلف أن یدخل دار فلان فلا یبر بیمینه إلا إذا 
بجميع جسمهء أما إذا أدخل يده أو رأسه أو رجله فلا. وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولو حلف لا 
يدخحل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه اوا ا ت ولو حلف أن 
يدخل لم يبر حتى يدخل بجميعه آما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئاً لم 
و الا شل جم ونوغرل لھا که > لا يختلف المذهب في شيء 
من ذلك ولا نعلم بين آهل العلم فيه اختلاف). 


(۱) أسنی المطالب شرح روض الطالب (۷/ .)١۳۲‏ 

(۲) تحفة الفقهاء (۲/ .)۲۹١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/۳)ء‏ كنز الدقائق (١/۳)ء‏ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ()» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
٠‏ 04°(« حاشية رد ٠‏ على المختار 2 

A/V) شرح روض الطالب‎ a 

0 شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷1/۷)ء الإنصاف (١/۳)ء‏ المبدع شرح 

المقنع (۹/€). 0( المغني )7/1۳ (Y1‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ) 
ED REE eb E E E Da eh‏ س 
الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (لا نزاع في هذا فيما نعلمه» إذ اليمين 
تناولت فعل الجميع فلم يبر إلا به). 

مستند الإجماع: لأن اليمين تناولت فعل الجميع كما لو أمره الله 
تعالی بفعل شيء لم يخرج من غهدة لأر إلا بنج الج : 

لأن ذلك حقيقة اللفظء ولأن مطلوبه تحصيل الفعل فهو كالأمر» ولو 
أمر الله تعالى بشيء لم يخرج فن المهدة الال جه ودا عا 

ولان اليمين على فعل شيء إخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم 
والخبر بفعل شيء يقتضي فعله کله . 

EN UY الموافقون على نقل الإجماع:‎ 
a EG 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط فعل جميع المحلوف 
عليه لإبرار القسم وذلك لعدم وجود المخالف. 
)۲١٠/٦( ©‏ من حلف معتقدآً صحة ما حلف عليه فيمينه لغو 


المراد بالمسألة: أن من حلف على شيء وهو معتقد تماما صحة ما 


(۱) شرح الزرکشي .)۳۹٤/٤(‏ (۲) المغني (۱۳/ .)١۳١‏ 
(۳) المبدع شرح المقنع (۳۷۲/۷). )٤(‏ المغني (۱۳/ .)٠۳١‏ 


)٥(‏ حاشية ابن عابدين (٥/٦٩٥)ء‏ المبسوط »)١۷۲/۸(‏ تحفة الفقهاء »)٤0۹/۲(‏ فتح 
القدیر )۹۷-۹٦ /٥(‏ 

0) القوانين الفقهية (١١٠)ء‏ المدونة (۱۲۷/۲)ء الذخيرة »)٤١ /٤(‏ مواهب الجليل 
(471/6). 

(۷) الأم »)٦۷/۷(‏ مختصر المزني (۲۳۳/۰)» المهذب (۳/١١۱)ء‏ روضة الطالبين 
(۲۱/۹). 

(۸) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/٤٠٤)ء‏ المبدع شرح المقنع (۷/ .)١۷۲‏ 


eR‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ک ۹ای اک ا ا 
حلف علیه» فیمینه لغو» ولا يأثم» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): (والرجل إذا 
حلف على شيء یعتقده کما حلف عليه فتبین بخلافه فهو مخطۍ قطعاً 
ولا إثم عليه باتفاق)". 


الزركشي (A۷44)‏ حيث قال : (فإذا سبق على لسانه في الماضي : ل 
والله» وبلی والله . في اليمين معتقداً أن الأمر كما حلف عليه فهذا لغو 
أتفاة)" . 

المرداوي (AAA)‏ حيث قال: (فإذا سبق على لسانه في الماضي لا 


والله» وابلى واله» في اليمين. معتقداً أن الأمر كما حلف عليه: فهو لغر 
اتفاق)“. 


مستند الإجماع: قوله تعالی : لا یواخدم اله باغو ف اینیک ولک 
وڪم پا عدم اک ين كدر | E‏ طعام عرو سکن ف و 6 AK‏ 
و کا ار کر و ر ي وام َة ايام ذلك كَمّرةُ 
اكم إا حلفم واا اک دل ا لک ا 
نکر@4 [المّائدة: .]۸٩‏ و تعالی: لا واد ا الو ي اسیک 
وکنکن بوایخدکم پا کسبت لوبگ ا َد حل €3 الترة: ۲۲۰ 


وجه الدلالة: قال مجاهد: هو الرجل يحلف على اليمين لا ر 
إلا أنها كما حلف عليه وليست كذلك”“. 


0 اللو الغا الط وما لا عند به من کلام وغیره ولا يُحصل منه على فائدة ولا نفع. 
انظر : لسان العرب لابن منظور (۳/١۳۲)ء‏ مادة (لغا) 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۱۰/۱۹). ٠‏ (۳) شرح الزرکشي .)۷٩/۷(‏ 

(5) الإنصاف (۳/۱۱). 

.)۲٤۹ /۲( جامع البیان في تفسیر القرآن‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار Fao‏ 

الموافقون على نقل EE E‏ 
والشافعية EN (f).‏ بن حزم 

النتيجحة : es‏ 
© (1/۲۰۲): من حلف أن لا اکل تمرا فأكل مذنبا حنث 

المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنباء فإنه 
يحنث» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة )۰ 01۰ھ( حیث قال : (واتفقو 
أن من حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا أنه يحنث) . 

برهان الدين مازة (١۷٥ه)‏ حيث قال: (إذا حلف لا يأكل رطباً فأكل 
رطا فة سر يحنت بالإجماغ). 

ابن نجیم ( ۹۷۰ھ( حیث قال : (وحاصل المسائل ات : وفاقیتان 
وخلافیتان» فالوفاقیتان ا5ا حاف لا یاکل رطا فاکل وا ا 


)١(‏ المبسوط /۳١(‏ ١٠١)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/٦)ء‏ المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني .)۲٠۹/٤(‏ 

(۲) التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانید (۸/۲۱٤۲)»ء‏ الموطاً (۳/ »)٦۳‏ شرح 
الزرقاني على موطأً الإمام مالك (۳/ 1۳)» المنتقی شرح الموطاً .)١١١ /٥(‏ 

(۳) الحاوي في الفقه الشافعي .)۲٠۳/٠٠(‏ حاشية البيجوري (۲/ 04۲). 

)€9 الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)۳۷۳/٤(‏ منار السبيل في شرح الدليل 
e‏ شرح منتهى الإرادات (۳/ .)٤١۳‏ كشف المخدرات والرياض المزهرات 

شرح أخصر المختصرات (۲/ ١٤1)»ء‏ منار السبيل في شرح الدليل (۲/ ١٠٤)ء‏ كشاف 

ا )4/ €"( 

.)۳۹۸/۲( الإفصاح‎ ) .)۲۸۱ /٦( المحلی بالآثار‎ )٥( 

(۷) المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)۲۹٩ /٤(‏ 


س 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ص 


إذا حلف لا يأكل بسراً فأكل بسراً مذنباً فيحنث فيهما اتفاق). 

ا أن الحالف إن كل الطب الات اال 
ا و او ریا رل ا > وت و ان 
قليااً . 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف"» والحنابلة“. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف من الأحناف 
چت پری :ال نے وقد نقل ذلك السرخسي حيث قال: ولو حلف 
لا يأكل رطباً فاكل بسراً مذنباً حنث في قول أبي حنيفة ومحمد - - رحمهما 
الله تعالی - ولم يحنٹ في قول آبي يوسف ر . 

دليل هذا القول: أن المذنب لا يسمى رطباًء وإنما يسمى بسراً حتى 


وا : 


النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على حنث من حلف أن لا 
يأكل تمرا فأكل مذنبا وذلك لوجود الخلاف في المسألة 
:)١/۲٠۳( ©‏ من حلف ألا يفعل شينا على التراخي لا يحنث بالاستدامة 

المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يتزوج أو لا يتطبب أو لا 
يتطهر»ء فلم يفعل ذلك وداوم عليه» فإنه لا يحنث في يمینه» وقد نقل 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)۸/٥(‏ (۲) شرح الوقاية (۲/ .)٦۷‏ 

(۳) الدر المختار شرح تنویر الأبصار (٤/۷۹)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 
«(AY‏ اللباب في شرح الكتاب »)٥۹۷/١(‏ العناية شرح الهداية (٥/۹٠٠)ء‏ تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ .)٤١١‏ فتح القدير شرح البداية .)١١١ :١۱١١/١(‏ 

() الفروع (۳۷۳/۳)ء المبدع شرح المقنع (۲۹۸/۹). 

.)۱۸٤ /۸( المبسوط‎ )0 .)۱۸٤ /۸( المبسوط‎ )٥( 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار Oy‏ 
ی اس 


الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (فإن حلف لا 
يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث في قولهم جميعاً لاأنه 
لا يطلق على مستديم هذه الأفعال اسم الفعل فلا يقال تزوجت شهراًء 
ولا تطهرت شهراً ولا تطیبت شهراً وإنما يقال: منذ شهر)". 

.ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حیث قال : (وإن حلف لا يتزوج ولا يتطهر› ولا 
ب فاستدام ذلك لم يحنث) في قولهم جميعاً لأنه لا يطلق اسم 
الفعل على مستديم هذه الغلاثة» فلا يقال : تزوجت شهرا و ولا تطهرت 
شهراًء ولا تطيبت شهراًء وإنما a E‏ 

مستند الإجماع: لا لا يطلق اسم الفعل على مستدیم م الا 
فلا یقال: تزوجت شهرا و ولا تطهرت شهراء ولا تطیبت شهرا› وإنما 
قال ا ي 

الموافقون على نقل الإجماع: الاق واا 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يفعل شيثا 
:)1/۲۰٤( ©‏ لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط 

المراد بالمسألة: إذا حلف رجل آن ل يبيع أو لا يتزوج ۰ فأوجب 


(۱) المغني (۱۳/ .)٦۳١‏ (۲) المبدع شرح المقنع .)۴٠١ /٩(‏ 
(۳) المبدع شرح المقنع .)۴٠١/۹(‏ 

.)۳۹۷/۱( التنییه‎ )۱۳٤/۱۹( المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

(ه) الإنصاف »)۱١۸/۱١(‏ شرح منتهى الإرادات »)٤1۸/۳(‏ الفروع .)۳۸١ /٦(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سو اش س س اد ر 


على ذلك. 
من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷١ه)‏ خيث قال: (وأجمعوا على أنه 
إذا حلف لا يبيع هذا الشيء لفلان فباعه فلم يقبل أنه لا يحنث). 
ابن قدامة ( ١ه)‏ حیث قال: : (وإن حلف لا يبيع أو لا يزوج 
فاأوجب البيع والنكاح ولم يقبل المتزوج وار لم يحنث وبهذا قال 
ا ا والشافعي. ولا نعلم فيه خلافاً لان البيع والنكاح عقدان لا 
يتمان إلا e e‏ 
a‏ يقبل المشتري O‏ یحنٹ »› ١‏ ا 
مستند الإجماع: لن النكاح والبيع لا يتم إلا بإيجاب وقبول 
وبدونهما لا يصح البيع» ولأن البيع والنكاح عقدان لا يتمان إلا بالقبول 
فلم يقع الاسم على الإيجاب بدونه فلم یحنث به . 
eS‏ العاف الغا 


ve 


() بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع )١( .)۱۷٤/١(‏ المغني .)٤4۱/۱۳(‏ 

(۳) المبدع شرح المقنع (۲۹۱/۲). () المغني .)٤4۱/۱۳(‏ 

() المبسوط 4/۹ البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)۴/١(‏ الدر المختار شرح تنویر 
الأبصار .)٤/(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار .)٠٠١ /٤(‏ 

)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب (۹/٦۸)ء‏ المهذب (۱۹/۲)ء المجموع شن 
المهذب »)۱۷۳/١۹(‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج »)٤٤١/٤(‏ حاشية 
البيجوري (۲/ .)٥۹٤‏ 

(۷) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/١۳۹)ء‏ مطالب أولى النهي في شرح غاية 
المنتھی /٥(‏ ۲۸۷). 


ت 
— 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار KE‏ 
پپپ 


)۲٠٠١/٦( ®‏ من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول 

المراد بالمسألة: أن الحالف الذي حلف أن لا يتزوج» أو أن لا 
يشترط الدخول» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (وإن حلف لا 
يحصل به المسمى الشرعي فتناوله ا 

مستند الإجماع: لأن ذلك - أي الإيجاب والقبول - يحصل به 
المسمى الشرعي - حتى وإن لم يدخل بزوجته - فتناوله یمینه"» ولان 
ال ف ا 

الموافقون على نقل الإجماع: اا 

النتيجحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتزوج حنث 
)۲٠٠/۹( ©‏ يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل 

المراد بالمسألة: أن اليمين يجب أن تكون على شيء يقع في 


.)٥٠٦/۱۳( المغني‎ )۲( .)٥٠٦/۱۳( المغني‎ )١( 

(۳) مطالب أولى النهي في شرح غایة المنتهی /٤(‏ ۲۳۲). 

)٤(‏ المبسوط (4/4)ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/۴)ء‏ الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار »)۱٤۷/6(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار .)٠١١ /٤(‏ 

.)۸٦/۹( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )٥( 

)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل /٤(‏ ١۳۹)ء‏ مطالب أولى النهي في شرح غاية 
المنتهی /٤(‏ ۲۳۲). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ی ا ا 


المستقبل حتى يتمكن الحالف من البر بيمينه ما إن كانت على ماضي 
فذهب العلماء إلى عدم الكفارة» لأن الحالف إما أن يكون يحلف صادقا 
فلا كفارة» أو كاذبا وهذه يمين أعظم في نظرهم عن أن تكفرء وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: أبن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (والوجه الثالث: 

هو اليمين في المستقبل: «والله لا فعلت». «والله لأفعلن» لم يختلف 
العلماء أن على من حنث فيما حلف عليه من ذلك الكفارة)“ وقال في 
موضع آخر: (وأما الأيمانء فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه 
بإجماع» ومنها ما اختلف في الكفارة فيه» فأما التي فيها الكفارة بإجماع 
من علماء المسلمين» فهي اليمين بالله على المستقبل من الأفعال» وهي 
ST SE‏ والآخر أن 
يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضًا ثم يفعل)“. 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر 
كذاء أو أن يفعل أمر كذاء فإن وقت وقتاً غدا أو يوم كذاء أو اليوم» 
أو في يوم يسميه» فإن مضى ذلك الوقت»› ولم يفعل ما حلف أن يفعله 
فيه عامدا ذاكرا ليمينه» أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا 
ليمينه» فعليه كفارة اليمين» هذا ما لا خلاف فيه من أحد» وبه جاء القرآن 
ا 


عون الدين ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا على أن اليمين 
المنعقدة» هو أن يحلف على أمر في المستقبل ممكن› أن يفعله آو لا 


(1) الاستذکار .)۱۹۲/٥(‏ 
(۲) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید (۲۱/ .)۳٤١‏ 
() المحلى بالآثار 7,؛)›) وكذلك مراتب الإجماع (۱۸۳). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار E‏ 
ڪڪ ج 


يفعله» فإذا حنث وجبت عليه الكفارة). أحمد بن يحيى المرتضى 
(١٤۸ه)‏ حيث قال: (والمعقودة ما يمكن فا ال وال وه ان 
RR‏ 

المرداوي (٥٠۸ه)‏ حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة» وهي اليمين 
التى يمكن فيها البر والحنث» وذلك: UR Ik‏ بلا 
نزاع في ذلك في ا 

ابن النجار الفتوحي (۹۷۲ه) حيث قال : (وأما الإجماع فلا خلاف بين 
اسل أن بهن البكلف على مستقبل ممكن تجب الكفارة بالحنث فيها)“. 

مسند الإجماع: قوله تعالی: الا بواخدگم اله الو ف ايم ولكن 
لڈم بنا عق الاين مكدر الام عرو مسكي ِن أَوَسَط ما يمون 
انیم او کور او ری ر کی لھ بيذ ياء لتد یار كرك كا 
5 کرد [المّائدة: ۸۹4]. 

وجه الدلالة: أن المراد منها اليمين في المستقبل بدليل قوله تعالى : 
باحق ظا اک [المّائدة: ]۸٩‏ ولا ا عن الختت واليتك :ك 
فن المبسل ‏ : 

الموافقون على نقل الإجماع: اا و 


(۱) الإفصاح (۲/ .)۲١۲‏ (۲) البحر الزخار .)١١٤/٥(‏ 
(۳) الإنصاف )٤( .)٠١ /۱١(‏ معونة آولي النهى .)١۷٦/۸(‏ 


() البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١ /٥(‏ 

ء)۳/١( كنز الدقائق‎ »)۳/١( تحفة الفقهاء (۲/ ٤۲۹)ء البحر الرائق شرح كنز الدقائتق‎ )٧( 
ء)٥٤١‎ /١( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۸/۳٤)ء مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ 
.)۳/5( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ 

(۷) شرح مختصر خليل للخرشي (۳۲/۲)» منح الجلیل شرح مختصر خلیل .)۲۱٤/۲(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ت ا 


والشافعة 0 ا 


اللتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط المستقبل في اليمين 
© (1/۲۰۷): لا تنعقد الیمین على مستحیل 

المراد بالمسألة: أنه لو حلف رجل على شىء يستحيل حدوثه شرعاً 
کقتل الميت وإحيائه» وشرب ماء الكوز» ولا مأء فيه » أو المستحيل عقلاً 
ف وقد نقل الإجماع على ذلك. 
(وأجمعوا ll‏ اليمين ا e‏ 
ممکن › أن يفعله أو لا يفعله» فإذا حنث وجبت عليه الكفا e‏ 

أحمد ابن يحيى المرتضى (٩٤۸هھ)‏ حیث قال : (والمعقودة ما يمكن 
فيها البر والحنث» وهي أن يحلف على أمر مستقبل ممكن» وتوجب 
الكفارة إجماعا)“. 

المرداوي (١٠۸ه)‏ حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة» وهي اليمين 
التي يمكن فيها البر والحنث» وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن» بلا 
نزاع في ذلك في الجملة). 


(۳) شرح ا قلي و EW‏ الإنصاف (١١/۳)ء‏ المبدع شرح 


المقنع (۹/ .)۲٠٤‏ (۳) المبدع شرح المقنع .)۲۲٣/۹(‏ 
() الإفصاح (۲/ ۲۹۲). )٥(‏ البحر الزخار .)۲١٤/٥(‏ 


.)٠١ /۱١( الإنصاف‎ )0 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ONY‏ 
EEE RC DE‏ = 


ابن النجار (۹۷۲ه) حيث قال: (وأما الإجماع فلا خلاف بين 
السلمين أن يمين المكلف على مستقبل ممكن تجب:الكفارة بالحنث 


E 
مستند الإجماع: قوله تعالی: لا م انو ف أيسیكم ولك‎ 
إطمام عرق مسك من أَوسَط ما يمون‎ ١ ايڪ پا عدم الاين مگنرشہ‎ 


2ے رو عر 


آم ر E‏ کک ترد کک ي ل کید کیا 8 اة و ام ذلك کر 


i 


ر ا [البائدة: .]۸٩‏ 

وجه الدلالة: أن اليمين على الأمر المستحيل لا تنعقدء لعدم تصور 
ل ا ا 

الموافقون على نقل الإجماع: N AS‏ 
والشافعية 8 E‏ 


النتيحة: ا من الإجماع على عدم انعقاد اليمين على 


(۱( 5 النھی e (۲) .)٦۷٦/۸(‏ کک 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 


.)١/٤( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ ) ٠ 
.)۲۱٤/۲( شرح مختصر خليل للخرشي (۲/ ۴۲)» منح الجليل شرح مختصر خلیل‎ )٤( 
»)٠١١ /٤(جهنملا حاشية البيجرمي على‎ ٠۳/۸( (ه) المحتاج إلى شرح المنهاج‎ 
»)۲۱١/۱۰( شي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ 
.)۱۳۲/۷( المطالب شرح روض الطالب‎ ١ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ .)۳۷۴۳ /٤( الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )٩( 
.)١١٤ /۹( الإنصاف (١١/۳)ء المبدع شرح المقنع‎ )۷1/۷( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
٤ p=‏ ي ا بوا ء 


A ®‏ /(: وجوب الكفارة بعد الحنث 

المراد بالمسألة: إذا حلف أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا فحنث» 
وجبت الكفارة بعد الحنث› وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع : ابن حزم (70هھ) حیث قال : (من حنث بمخالفة ما 
حلف علیه» فقد وجبت عليه الكفارة بعد الحنث» لا خلاف في ذلك)“. 

القاضي عياض (٤0ھ)‏ حیث قال: (اختلف العلماء ۶ في إجزاء 
الكفارة قبل الحنث مع اتفاقهم أنها تجب بعد ا 

السرخسي (١٠٦ه)‏ حيث قال: (لا وجوب قبل الحنث باتفاق)”“ 
عون الدين بن هبيرة (١١١ه)‏ حيث قال : : (واتة تفقوا على أن الكفارة تجب 
عند الحنث في اليمين). 

النووي (A1۷)‏ ) حیث قال : (وأجمعوا على أنه لا تجب الكفارة قبل 
الحنث» وعلی آنه يجور تأخيرها عن الحنث» وعلی آنه لا يجوز تقدیمها 
على الیمین)*. 

مستند ا قول تعالی : مولا برا واد اه باللنو ف اسیک وکن 
راڪم بنا اک فکفرنہ إطمَام عسو ا من د ما طن 
اهم او وهی او رر رد فمن لم جد فصيام َة ايام ديك كمَةُ 
مو إا عل وا ا گل 4 ES‏ 
ONS‏ [المائدة: ۸۹]. 


وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة على وجوب الكفارة بعد 


(1) المحلی بالآٹار (۳۲۹/۲). () إكمال المعلم .)٤١۸/٥(‏ 
(۳) المبسوط .)۱٤۸/۸(‏ () الإفصاح .)۳۲٤/۲(‏ 


(0) شرح صحیح مسلم للنووي (۱1/£. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار پا 
الحنث فى اليمين» لأنه أتى بفاء التعقيب فدل على أن الكفارة لا تكون 
إلا بعد الحذف". 

EE SEPET الموافقون على نقل الإجماع:‎ 
OEE A 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة بعد الحنث 
وذلك لعدم وجود المخالف 
:)1/۲٠۹( ©‏ القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة 

المراد بالمسألة: أن الأيمان تبطل بها الدعوى عن المدعي عليه إذا 
لم تكن للمدعي بينه» لأن القول قول المدعى عليه مع يمينه» وعلى 
المدعى البينة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
(وفی الحديث دليل على أن من ادعى عينا في يد آخر» أو دينا في ذمته» 
فأنکر» أن القول قول المدعى عليه مع يمینه» وعلی المدعي البينة» وهر 
قول عامة أهل العلي). 


(۱) أسنی المطالب شرح روض الطالب (۷/ .)١۳۲‏ 

(۲) تحفة الفقهاء (۲/ »)۲۹٤‏ البحر الرائق شرح کنز الدقائق »)۳/٥(‏ كنز الدقائق (٥/۳)ء‏ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)٤۱۸/۳(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ ١٤٥)؛‏ 
حاشية رد المحتار على الدر المختار .)١/6(‏ 

(۳) شرح مختصر خليل للخرشي (۳۲/۲)ء منح الجليل شرح مختصر خلیل ..)۲۱٤/۲(‏ 

(6) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج »)۲۱١/۱١(‏ 
أسنی المطالب شرح روض الطالب (۷/ .)١۳۲‏ 

)٥(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷1/۷)ء الإنصاف (١١/۴)ء‏ المبدع شرح 
المقنع (۹/ .)۲١١‏ 


0) شرح السنة للبغوي .)٠١٠/٠١(‏ 
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ابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (وأما الأيمان» فإنهم 
متفقون على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعي عليه إذا لم تكن للمدعي 


ی 


aE‏ : ما روي عن علقمة بن وائل الحضرمي» عن أبيه 
قال اء رجل ف صروت وَرَجُل مِنْ كِندَة إلى الى بي فَقَالَ 
الحَضرمِي: : ا رَسول اللو إن هَدَا عَلَبَِي عَلَّى أَزْضٍ كانت لأًبي؛ قال 
الْكنْدئ: جِيَ أرْضِي فِي ف از ها لس ا فما ا قال النبي لا 


e 


وو 2 


لِلْحَضرَمِى: لَك ية ؟ َال : ابال فلك يمه فقال: ا رسول اه 
اجر لیس الي ما حَلَف ليس يتَوَرَعُ مِنْ شَيءِ» فَمَال: لَيْسَ لَك مه إلا 
OIE‏ 

ما روي عن عبد اللو ڪه قال: قال رسول الله ب : «مَّن حلفت على 

e O O O yT 
ضبان قال: فقال الاأأشعّف : في والله كان ذلك. کان بيني وبين رجل من‎ 
: للود ار فجحدَني» فقدمتة إلى النبي يلاف فقال لي رسول الله کل‎ 
الك بَبَنَةٌّ؟ قلتُ: لاء قال: فقال لليهودي: احلِف. قال: قلتٌ: يا‎ 
رسول الله إن يُحلفَ ويذهَبَ بمالي. فأنزل الله تعالى : ل ادن يرو‎ 
7 بعد 1 ويم کم قلیلاکه [آل عمرًان: ۷۷] إلى آخر الأية‎ 

وجه الدلالة: الأحاديث صريحة الدلالة فى أن اليمين تتوجه فى حق 
المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة“. ۰ ۰ 


(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .))٦٥‏ 

(۲) مسلم (۲/ ۱ رقم »)۴۱١(‏ سنن الترمذي رقم (۱۳۳۸)» ابو داود رقم .)۳۲٤۷(‏ 
)۳( صحيح البخاري رقم »)۲۳۷۲١(‏ مسند أحمد (۲ رقم .)٤۳۰۹(‏ 

.)۳۸١ /١( العناية شرح الهداية‎ )٤( 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار Op‏ 


الموافقون على نقل الإجماع: EAE LETT‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن القول قول المدعى عليه 
:)1/۲٠١( ©‏ الاستثناء يحل الأيمان 

المراد بالمسألة: أن الحالف إذا استثنى فى يمينه» حل الأيمان» فإن 
شاء أبر حلفه أو لاء ولا كفارة عليه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: القاضى عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حیث قال: 
(للاستثناء تأثير في حل اليمين ورفع موجبها ..... ولا خلاف في 
ذلك) . 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله 
عز وجلل › ثم قال پبلسانه: إن شاء الله » أو إلا أن يشاء الله أو نحو ذلك› 
متصلاً بیمینه› ونوی في حین لفظه آن يستثني قبل تمام لفظه بالیمین» أنه 
ار واا ل حت ن اا ا 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وأجمع العلماء على أن الحالف 
إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال: إن شاء الله . فقد ارتفع الحنث عليهء 
ار غا لو حت 


الحسين بن مسعود البغخوي (١۵۱هھ)‏ حیث قال : (والعمل عند عامة 


)۴۳/١( المبسوط (١١/١۳)ء معين الحكام فيما يتردد بين الخصمین من الأحکام‎ )١( 
.)۳۸١ /٦( العناية شرح الهداية‎ 

(۲) الاستذکار .)۷٦/۲۲(‏ (۳) آستی المطالب .)"*۹/٤(‏ 

.)1١١ /١( (ه) المعونة‎ .)٦٥ /٠١( المغني‎ )4( 

(0) مراتب الإجماع ۰۱۸٥‏ (۷) الاستذکار /٠١(‏ ١۷)۔‏ 


- 
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صصص 


آهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين» فلا حنث علي“ . 

ابن رشد (۲۰٥ه)‏ حیث قال : (ويسقط الكفارة - عمن حلف بهذه 
اليمين فحنث فيها - الاستثناء بمشيئة الله تعالى» إذا وصل ذلك بآخر 
کلامه» وقصد به حل یمینه» اج أهل العلم)". وقال أيضاً في موضع 
آخر : (فخرج من الاستثناء , بمشيئة الله بالسنة والإجماع وما بقي سواه في 
الأصلء في ألا يسقط الكفار: الواجبة بالحنث)". 

ابن العربي (ه) حيث قال: (وأجمعت الأمة على أن الرجل لو 
قال لرجل آخر عليه حق: والله لأعطينك حقك غداً إن شاء الله» فجاء 
الخد ولم يعطه شيئاًء e‏ . وقال في موضوع 
آخر : (إن الله سبحانه أذن بعقد اليمينء ثم أمر فيها بالبر»ء كما قدمنا إذا 
انعقد» ثم رخص في حلها للكفارة» أو بالكفارة» إذا بدا لكم خير منهاء 
ثم أذن في حلها بربطها بمشیئة اله سبحانه وتعالیء وسنت من ذلك ما 
استقر عليه الإجماع)“ 1 وقال في موضوع ثالث : (ولما علم الله تعالی أن 
اليمين يرتبطء وأن الخلق يتهافتون إليها سراعا ٤‏ جعل منها مخرجاً 
بالاستثناء ٠٠٠‏ وإ كان جرى بمشيئة الله تعالى» انحلت عند كافة 
اقا 

ابن رشد الحفيد ت (١۹٠ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن الاستفناء 
بالجملة له تأثير في حل الأيمان). ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وأنه 
من استثنی في یمین لم یحنث فیها بالإجماع). 


(1) شرح السنة للبغوي .)٠١ /٠١(‏ (۲) المقدمات لابن رشد (۱/ .)٥۷٥‏ 
(۳) البیان والتحصیل (۱۳۹/۳). )€( أحكام القرآن (۲۳۹/۳). 
() عارضة الأحوذي .)١۳/۷(‏ 0) القبس (۲/ .)٦٦۹‏ 


)۷( بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٤44/١(‏ (۸) المغتي (۱۳/ .)٤۸٤‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار a‏ 
اا وح ا ا ا س 


ا ا من ا ا ولا ET‏ 

الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (إذا حلف فقال مثلاً: والله لأدخلن 
الدار إن شاء الله فهو مخير في الجملة» بین الفعل والترك فإن ترك لم 
ت ا 

ابن جزي (۷۹۲ه) حيث قال: (الفصل الثاني في الاستثناءء وله تأثير 

فى اليمين اتفاق)“ . 

مستند الإجماع : ما روي عن آبو هريرة آن رسول اله لله عة قال : 
سلبان لاطو اليل على شیب افرأةء ل كلد غلاق 
سبيل الله. فَمَال لَه صَاجِبه . ل إن شاء اله فَنَسىَ› قَظاف بهنٌء ق 


ا 


اد اا > إا وَاجِدَةٌ شق غُلام. فال ت هريره يَرويهِ فا قال : 
ل قال ن شاءَ الله ك بحت کان فی خاجته». وَقَال ر قال 


رَسول الو یا لو اسنتی».(“ 
اوي ن ای هریرةً أل رسول الله ا قال: «مّن حَلَّفَ فقال إن 
شاءَ الله لَمْ يحتف" . وما روي عن عبد الله بن عمر و قال» قال 


(1) الرخصة: هي الاا ف ار اللخ بعال ر لفن الأمرة أن له فيه بعد النهي 
عنه.» والرخصة وال ية : تٴخیصط ش الله للعبد في أشياءَ حَمَمَها عنه. الرْخحخصة في 
الأمر: وهو خلاف التشديد. انظر: لسان العرب (۱۹۸/۲) مادة (رخص). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن الكريم /١(‏ ۱۸۷). 

(۳) شرح الزركشي على الخرقي .)٠١۷/۷(‏ 

.)١١١( قوانين الأحكام الشرعية‎ )٤( 

(ه) البخاري رقم »)٥۲٤۲(‏ ومسلم رقم (* ۰ ) ومسسند أحمد )۳٥۹۸/۲(‏ رقم »)۷٦۷۷(‏ 
صحیح ابن حبان )۳۹۰١ /٤(‏ رقم »)٤٤٥٥(‏ والنسائي الصغرى رقم ۸۲) واللفظ 


للبخاري ومسلم. 


(0) مسند اللإمام آحمد )٥٦۹/۲(‏ رقم »)۸۰٤٥(‏ سنن الترمذي رقم .)۱٥۳١(‏ 


tb‏ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ل ا ا 


رسول الله ا «مَنْ حَلف ققًال إن شاء اله ققد استنى». 

ما روي عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «مَنْ حَلف مًال: ِن 
شَاءَ اء قَلَهُ تناه ما روي عن عبد الله بن عمر وي قال قال 
رسول الله گلا : «مَّن حَلَفَ على يمين فقال إن شَاء اه لا حجنت 
عله 


وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة على أن الاستشناء يحل 
N‏ 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف“» المالكية“ 
والشافعة"» الا والشوكاي ‏ : 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الاستثناء يحل الأيمان 


(1) سنن النسائي الکبری (۲/ )٠٤١‏ كتاب الإيمان والنذور» باب الاستثناء» الحديث رقم 
(VY)‏ 

(۲) سنن ابن ماجة )1۸٠١ /١(‏ كتاب الكفارات» باب الاستثناء في اليمين» الحديث رقم 
((. 

(۳) سنن الترمذي (/ ۲۹۰) الحدیث رقم .)٠١۳٤(‏ 

)€( شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (۲/٠٠۲)ء‏ الحاوي الكبير في الفقه 
الشافعی /٠١(‏ ۲۸۳). 

.)١١١/6( ال (۷) ء) العناية شرح الهداية‎ (٥) 

() الاستذکار (۱۳/ »)۷٥‏ الذخيرة للقرافي /٤(‏ ۲۳) شرح منح الجليل على مختصر العلامة 
خلیل )۲١۹/۲(‏ الذخيرة للقرافي /٤(‏ ۲۳) المنتقى شرح الموطاً »)۱۲١/١(‏ شرح منح 
الجليل على مختصر العلامة خلیل )۲٠۹/۲(‏ 

(۷) الأم (۸/۷٠۱)ء‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /٠١(‏ ۲۸۳). 

(۸) حاشية الروض المربع (۷/ ١۷٤)ء‏ الإنصاف للمرداوي .)٠٤٠١/١١(‏ الفروع لابن مفلح 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .)۱١١/١(‏ 

(۹) نیل الأوطار (۸/ .)۲٥۳‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار و 
ع و و = 


لعدم وجود المخالف. 
© (1/۲۱۱): من حلف ألا یضرب امرأته فاطمھا'' أو لکمھا" حنث 

المراد بالمسألة: أن الرجل لو حلف أن لا يضرب امرأته فلطمها أو 
لكمها أو ضربها بعصا أو غيرهاء فإنه يكون قد حنث في يمينه سواء 
ضربها ضربا مبرح أو غير مبرح» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وإن حلف لا 
يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو بغيرهاء حنث بغير 
E‏ 

مستند الإجماع: لأن اللكم واللطم والضرب بالعصى اسم لفعل مؤلم 
وقد تحقق الإيلام . 

الموافقون على نقل الإجماع: ال ا 
ا 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يضرب 


/۳( اللطم: هو الضرب على الوجه بباطن الراحة. انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
مادة (لطم)‎ ,) 4 

(۲) اللكم: هو الضرب باليد مجموعة» وقيل هو اللكز في الصدر والدفع.انظر: لسان 
العرب (۳/ ٤۲۹)ء‏ مادة (لكز). (۳) المغنى .)٤۹4٦1/۱۳(‏ 

.)٠۸۲ /٥( فتح القدير شرح البداية‎ )٤( 

ء)۱۸۲/١( البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/٤)ء العناية شرح الهداية مع الهداية‎ )٥( 
»)٥۲١ /۳( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ ء)۱۸١‎ /٥( الهداية مع العناية شرح الهداية‎ 
مجمع‎ »)۱۸١/١( كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (۳/ ١٠٥٠)ء فتح القدير شرح البداية‎ 
.)0٥۸١/١( الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ 

.)١٦۹/۲( المجموع شرح المهذب (۱۹/ ٤٦1)ء المهذب للشيرازي‎ )١( 

(۷) کشاف القناع على متن الإقناع 10/0( 


ې مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سے ت ا ا ت 


امرأته فلطمها أو لكمها لعدم وجود المخالف . 
© (1/۲۱۲): من حلف ألا اکل لحماً فاکل لحم طائر حنٹ 

المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يأكل لحماً ولم يرد أكل لحم 
بعینه › فكل من لحم الأنعاء“ أ الطيور أو الصيد» فانه یحنث في يمینه› 
وعليه الكفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (من حلف ألا يأكل 
لحماً فأكل من لحم الأنعام أو الصيد أو الطائر فإنه يحنث في قول عامة 
وا 

الزرکشی (٤۷۹ھ)‏ حیٹ قال: (أما إذا أكل من لحم الأنعام أو الطائر فلا 
نزاع فيما نعلمه في حتله» لدخول المحلوف عليه» وهو اللحم حقيقة وعرفا). 

مستند الإجماع: دخول المأكول هنا فى المحلوف عليه حقيقة وعرفا 
حقيقة وعرفاً حيث إن المعنى العرفي والحقيقي للحم ينطبق على لحوم 
الأنعام والصيد والطيور» بخلاف لحم السمك المختلف فيه“ . 


() إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الشافعية خالفوا في مسألة فرعية وهي إن حلف الرجل ألا 
يضرب زوجته فنتف شعرها أو عضها أو خنقها فإنه لا يحنث لأن هذا ليس ضربا وإن 
تحقق فيه الإيلام. فقال النووي: إذا حلف لا يضرب امرأته» تعلّقت اليمين بما يسمّى 
ضرباً. فإذا ضربها ضرباً غير مؤلم» حنث» لأنه يقع عليه اسم الضرب» ولا يكفي 
وضع اليد والسوط ورفعهما. فإذا عصهاء أو خنقهاء أو نتف شعرهاء أو قرصها في 
وجههاء لم يحنث» لأنه لا ينطلق عليه اسم الضرب. انظر: المجموع شرح المهذب 
۱/۵ المهذب للشیرازي (۲/ ۱۹۹). 

)1( الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم» قاله الحسن وقتادة وغير واحد» قال ابن جرير: 
وكذلك هو عند العرب» ومنه قول الله تعالى: لالت لك بهِيمَةٌ الأنكر [المائدة: 
.]١‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١١/۳(‏ 

() المغني (۱۳/ 1۲۲). )٤(‏ شرح الزرکشي .)۱۸٦/۷(‏ 

() شرح الزرکشي .)۱۸٦/۷(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج۷ 
EE RE ORE ks EES OE RBS f SSR‏ 


الموافقون على نقل الإجماع: ال ا 

النتيجة: O OTT‏ 
© (1/۲۱۳): من حلف ألا یدخل دار زید فدخل دار عبده حنث 

المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل دار زيد» فدخل دار عبد 
لزید» یحنٹ فی يمینه› لأن دار عبد زيد» ملك لزید» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وإن حلف لا 
يدخل دار زید فدخل دار عبېده حنث» وبه قال أبر حنيفة والشافعى ولا 
نعلم فيه خلاف)" . 

ابن مفلح (٤۸۸هھ)‏ حیث قال: .(إذا حلف لا یدخل دار زید» فدخل 
دار عېده» حنث بغیر خحلاف نخلمة: لان دار العبد ملك للسيد» والثوب 
والدابة كالدار» لأنهما مملوكان للسيد فيتناولهما يمين الحالف). 

مستند الإجماع: أن دار العبد ملك للسيد فكأآنه دخل دار السيد 


فیحنٹ رد = ل 


الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية"» والحنابلة". 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يدخل 
دار زید فدخل دار عبده لعدم وجود المخالف. 


(۱) المهذب (۱۷۱/۲)ء المجموع شرح المهذب .)١٤١۷/۱۹(‏ 


(۲) المبدع شرح المقنع .)۲۹٩ /۹٩(‏ (۳) المغتي .)٩۳۱/۱۳(‏ 
)٤(‏ المبدع شرح المقنع )٥( .)٠١/۹(‏ المبدع شرح المتنع )۳۰۰/4( 


.)٤١١ /٤( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )٧ 
.)۱۸۸ /۷( شرح الزرکشي‎ )۷( 


ج مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ا 


)۲۱١/( ©‏ من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنٹث 
المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل دار زيد» فدخلها وهى ما 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (۲۰۹هھ) حیٹ قال : (وكذلك لو حلف 
لا دخلت مسکن زيد حنث بدخوله الدار التي يسكنها يسكنها» ولو قال هذا 
المسکن لزید کان مقراً له بها. ولا خلاف فی هذه e‏ 


النووي (٦۷٦ه)‏ حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دار زيد» فإذا دخلها 
وهي في ملك زيد» حنٹث بإجماع). 


مستند الإجماع: قوله تعالی : لا بؤاخدگم ال باغو ف یسیم ولک 


2 


اذد ڪُم بنا عدم الہ فكفرنةء إطعام عرو مسككي من أَوسَط ما يمو 
آھییکم او کشوئھر او ربز بو ن ل يذ مي 
اكم إا سلف واخت را اہ كلك س 
OS‏ [المّأئدة: ۸۹4]. 

وجه الدلالة: أنه فعل ما قد عقد عليه العزم من عدم دخول دار زید» 
وهو عالما مقرا بأن الدار فى ملك زيدء فيحنث بذللك“". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية“» والشافعية*» 
الان 


(۱) المغني (۱۳/ 1۳۲). 

(۲) المجموع شرح المهذب .)١۳۹/۱۹(‏ (۳) المبدع شرح المقنع .)٠٠/۹(‏ 

)€( شرح مختصر خليل للخرشي /٤(‏ ۴۲۳)» وذهب بعض المالكية آنه لو دخل بيته بعد 
موته فإنه یحنث: آنظر: الشرح الصغير على آقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
79 منح الجليل شرح مختصر خليل (/ .)١١۳‏ 

.)٤]۴۷/۱۹( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )٥( 

0( شرح منتهی الإرادات (۱۳۹/۳)ء المبدع شرح المقنع .)۳١١/۹(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يدخل 


)١٠١/١( ©‏ وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت 
RS‏ 


المراد بالمسألة: لو علق رجل طلاقه لزوجته على مشيئة ٠‏ زوجته»› 
فقا للها أنت, طالق: إن شعت فقالت؛ ا 
قمت» فقامت» وقع الطلاق» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (* ۰هھ) حیث قال : (وإن قال : 
طالق إن شئ شئت أو إن قمت فشاءت أو قامت حنث کر 


مستند الإجماع: لأنه الطلاق منه وإنما هي ت 


ما روي عن حفص بن سليمان عن الحسن في رجل قال لامرأته 
أنت طالق إن شئت» فقالت: فقد شئت» فقال: هي طالق وهو أحق 
N‏ 

ما روي عن عطاء قال: إن قال: نټ طالق إن شئټ» فشاءت» فهی 


طالق.(. وما روي عن الزهري قال : إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق 
إن شئت» فإن قالت: قد قد شئتٌ» فهي طالق . 


(1) المَشِيئة: الإرادة. شِفْتٌ الشيءَ شاه شیا و مين و مَشاءء ومَشاية : أرَذْنه» والاسم 
السينةٌء وفي ا أن هوا اتی النبييّ فقال: إنكم تَنْذِرُون ونشرگون؛ تقولون: 
ما شاءَ الله وشئت. تا راقولا : ما شاء الله ثم شِفْتٌ. المشيئة هي 
الاختيارٌء انظر: لسان العرب )۳٠١/۳(‏ مادة (شيأً)» زاد المعاد في هدي خير العباد 
(6*/۱). 

.)٠٥٠٦/۱۳( المغني‎ )۳( .)٥٠٦/۱۳( المغني‎ )۲( 

() مصنف ابن أبي شيبة )۷١ /٤(‏ الحديث رقم .)١١۲٠١(‏ 

.)۸۸٤۷( الحديث رقم‎ )۱١/۷( مصنف عبد الرزاق الصنعاني‎ )٥( 

() مصنف عبد الرزاق الصنعاني )١١/۷(‏ الحديث رقم .)۸۸٤۸(‏ 


ا مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
aer‏ ا ا س 


ee‏ على نقل الإجماع: الأحناف" والمالكية“ 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على وقوع يمين الطلاق إن علقه 
على مشيئة زوجته ففعلت لعدم وجرد المخالف. 
© ۲۱۱/۲) من حلف أن يفعل أمراً في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث 

المراد بالمسألة: إذا حلف رجل أن يفعل أمراً في وقت معين كأن 
يصوم غداً أو يضرب عبده» فمات في يومه»› فلا كقارة عليه» وفد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ا خف فال (ان :تلف 
لأقضيّك حقك في يوم الجمعة» فيجعل للة للقضاء وقتاًء فلا يبر الحالف إلا 
بقضائه فيه» فإن قضاه قبل يوم الجمعة أو بعده حنث» فلو مات الحالف 
قبل يوم الجمعة لم يحنث قولاً واحدا)“. 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولو حلف أن يضرب عبده في غد 
ففيه مسائل: أحدها: آن يضرب العبد في غد أي وقت کان منه فإنه يبر 
في یمینه بلا خلاف. الثانية: آمکنه ضربه في غد فلم یضربه حتی مضی 
الخد وهما في الحياة حنث أيضاً بلا خلاف)"“. 


)1( شرح فتح القدير /٤(‏ ۸۷)» حاشية رد المحتار(۳/ ۷١۷)ء‏ المبسوط ›»)۱۹٦/۷‏ بدائم 
الصنائع للكاساني (۳/ ۱۹۲). 

(۲) المقدمات لابن رشد (١/۷7٥)ء‏ المدونة الكبرى .)١١٠١ :١١٤/۲(‏ 

.)٤٤۳ /٤( مغني المحتاج‎ )۳( 

)٤(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۸/۳٠۲)ء‏ حاشية البيجوري (۲/ ١۴۷)ء‏ الإقناع 
)۳/6( 

.)1١١/١۳( المغني‎ )0 .)٤۳۷/١۹( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار r‏ 
ن 


النووي (۷ه) حیث قال: (إحداها: حلف لا یری منکراً إلا رفعه 
إلى القاضي .. .. فمات الحالف فى صورة المبادرة قبل وصوله إلى 
القاضي» قال المتولي : لا کار با خلاف). 

مستند الإجماع : لأن الحنث إنما يحصل بفوات المحلوف عليه في 
وقته وهو الغد والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل الغد 


فل 0 7 
الموافقون على نقل الإجماع: احا ا 
الا 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف أن يفعل أمراً 
في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث لعدم وجود المخالف. 
/٦( ©‏ ۲۱۷) إثم الحالف إن اقتطع بحلفه حق غيره 

المراد بالمسألة:أن من حلف وهو يعلم كذب يمينه ليقطتع حق 
مسلم» فهو آثم» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: القاضي عياض (٤٤٥ه)‏ حیث قال: (ولا خلاف 
في إثم الحالف بما یقتطع به حق غیره» وإن وری). 


.)١١١/١۳( المغني‎ )( ٠ .)۲٤٦/۹( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق /٥(‏ ۷). 

.)۲٤١/۹( المجموع شرح المهذب (۱۷۹/۱۹)ء روضة الطالبين وعمدة المفتین‎ )٤( 

.)٠۷٤١ /۷( شرح متتهى الإرادات (1۹/۳٤)ء» شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٥( 

(0) التورية: هي قصد مجاز اللفظ لا حقيقته» كأن ادعى عليه ثوباً وأنكر فحلفه القاضي 
فقال: والله لا يستحق علي وثوباًء وأراد بالثوب الرجوع لأنه من ثاب إذا رجع» وهذا 
نجار هجو أو كأن ادعى عليه درهماً فأنكر فحلفه القاضي فقال: واله لا يستحق 

ل درهماًء ونوى الحديقة لأنه . كما في القاموس . يطلق عليها. انظر: إعانة الطالبين 


۳/50( (۷) إكمال المعلم .)٤٠٤/١(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
شو د و 


ابن رشد الحد ٠(‏ ۰م) حیث قال: (وأما إذا اقتطع تھا الین 
الفاجرة - حقاً لغيره فلا ينفعه نية نواهاء وهو آثم حانث في يمینه» 
عاصي لله عز وجل فى فعله» داخل تحت الوعید ... ولا اختلاف فی 
هذا ار الأئمة). ۰ 

النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (فإذا ادعى رجل على رجل حقاً فحلفه 
القاضي فحلف ووری فنوی غير ما نوی القاضي انعقدت يمینه على ما نواه 
القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع)". 

ابن عاصم الأندلسي (۸۲۹) حيث قال: (اليمين التي تقطع بها 
الحقرق ویحکم بها الحكام (وإن تعددت) أي تنوعت إلى يمين تهمة 
وقضاء ومنكر وشاهد (في) القول (الأعرف) وهو قول الأكثر (على وفاق 
نية المستحلف) خبر عن قوله هي والمجرور قبله يتعلق بالاستقرار في 
الخبر المذكور والواو في قوله: وإن للحال وهو مقدم من تأخير والتقدير 
وهي كائنة على وفق نية الطالب في القول الأعرف» وإن تعددت فإذا 
انکره ٥‏ في دين و وديعة مثلاً وحلف لا شيء له عندي ونوی حاضراً أو في 
الدار مغلا لم ينفعه ذلك بإجماع)". 


E‏ ما روي عن النبي ب أنه قال: «الْكَبايِرٌ الإشرَاك 
با تَعَالى وَعُمُوق لوَالَِيْن وقثل التفس وَالْيَمِينْ الْعَمُوس»^ . 


.)٤١١ :٤1١/١( المقدمات‎ )1( 

)۲( شرح النووي على صحیح مسلم .)4٩/۱۱(‏ 

() التحفة في شرح البهجة .)۲۸١ /١(‏ 

(4) صحیح البخاري ۲۴/۲) كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس» الحديث 
رقم(١1۷٦)»‏ سنن النسائي الصغرى (۷/ ٠۳‏ ۰ کتاب تحریم الدم» کتاب ذكر الکبائرء 
الحديث رقم (۳۹4۹0( وسنن التسائي الکبری (۲/ ۰ ) کتاب تحریم الدم» کتاب ذکر 
الكبائر» الحديث رقم .)۳٤٤۳١(‏ 


س 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار کک 
E E RE a‏ 


ما روي عن النبي يي آنه قال : «مَنْ اقتَمَلمَ ی امرئ ملم پیویند پیویزد 


ت 42 صر 


اوج جب الله لَه الَا وَحَرَمَ E‏ قال 
ن گان قَضِیبًا من ارالك . 

ما روي عن أبي هريرة قال : : «قال رسول الله ا : لا يحلف عند هذا 
المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطبة إلا وجبت له النار 

ما روي عن جابر بن عبد الله آن رسول الله ر قال: يما امُرِيءِ مِنَ 
الٽاس حَلَفَ عند يبري هڌا عَلَى يَوِينِ گاب يَسْكَجِق سج بها نلم أله 
اله ك وجل انار إن على راك الحش". 

ما روي عن ابي سويد قال : «(سمعت رسول الله ية يقول : إن اليمين 

القاجرة ت تعقم الرحم»› وتقل العدد» وتلع الديار بلاق “» ° 

وجه الدلالة: أن الأحاديث الواردة تدل على عظم إثم من حلف يمين 
غموس ليقطتع بها حق أو مال امريء ل 

الموافقون على نقل الإجماع: E CS E‏ 


(۱) صحیح مسلم (۲۹/5) الحديث رقم (١٠۳)ء‏ مسند الإمام أحمد /١‏ ۷٤۳)ء‏ الحديث 
رقم »)۲۱۸۹٩(‏ سنن الدارمي (۲۹۹/۲) الحديث رقم (T۲)‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد (۲/١1۳)ء‏ الحديث رقم .)۸۳١۳(‏ 

(۳) مسند أحمد بن حنبل )١۷ /٤(‏ الحديث رقم »)۱٤۷۲۹(‏ سنن آبو داوود (۷۳/۹) رقم 
»)۳۲٤۸(‏ سنن البيهقي الکبری (۳۳۸/۱۱) الحديث رقم (۵۸۷١١۱)ء‏ سنن ابن ماجه 
(۲5) رقم (۲۳۹۱). 

.)١۲۸ /۸( انظر: بلاقع أي خالية من أهلها. انظر: المبسوط‎ )٤( 

.)۲٠۲۹۷( الحدیثٹ رقم‎ )٤٩۷ /۱٤( سنن البيهقي الکبری‎ )٥( 

%0( مغني المحتاج )0/6( 

(۷) الهداية »)٠١ /٥(‏ فتح القدير »)٠١ /٥(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ .)٤١١‏ 

(۸) المنتقى شرح الموطاً (۸/ .)١٤١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار 
ا ا 


AE 0 والشافعة‎ 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على إثم الحالف إن اقتطع بحلفه 
حق عیره لعدم وجود المخالف. 
)۲۱۸/١( ©‏ من أقسم على التراخي حنث EES‏ 

المراد بالمسألة: أن الحالف لو أطلق يمنه» أو أقسم أبد الدهرء 
فيمينه على التراخي كأن يحلف ألا يكلم فلانا ٤‏ فإنه یحنث إن کلمه 
في ساعة من دهر»ء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن جریر الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال : (لا خلاف 
بين الجميع في أن حالفاً لو حلف لا يكلم رجلا سماهء أبدا أو الدهرء 
فكلمه ساعة من دهر أنه حا ت 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : (إذا حلف ليفعلن شيئاً ولم يعين له 
وقتاً بلفظه ولا بنيته فهو على التراخي أيضاًء > فإن لفظه مطلق بالنسبة إلى 
الزمان کله فلا یتقید بدون تقییده» وهذا مما لا خلاف فيه نعلمه). 


مستند الإجماع: قوله تعالی : فل بل وزی اكم (سَبا: ۳ وقولة 
تعالی: موقل بل وري اشن م لب ي يلم [التَعًابن: ۷]. وقوله تعالی: 
لحن ألْمسجد الحرم إن سا اه منت لنم : ۷]. 

وجه الدلالة: إن الآية أنزلت في نوبة الحديبية في سنة ست وتأخر 
الفتح إلى سنة ثمان. فكانت على التراخي ولذلك روي عن عمر أنه قال: 
«قلت للنبي بي أوليس كنت تحدئنا آنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: 
بلى» فأخبرتك أنك آنية العام ؟ قلت: لا. قال: فإنك آتية ومطوف به»(“ 
(۱) أسنی المطالب شرح روض الطالب (۹/ ١٠٠)ء‏ مغني المحتاج .)"٠٠١ /٤(‏ 


(۲) کشاف القناع (1/ .)۲۳١‏ (۳) تهذیب الآثار للطبري .)۲۱۱/٤(‏ 
(6) المغني )٥( .)٥١۸/٠١(‏ المغني .)٥١۸/٠١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


الموافقون على نقل الإجماع: CERA ET‏ 
UG‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من أقسم على التراخي 
حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت وذلك لعدم وجود المخالف. 
)۲۱۹/٦( ©‏ اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا 

المراد بالمسألة: أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحد» ولم يحلف بتا 
على مال» فإنها ليست يمين غموس» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وأجمع العلماء 
على أن اليمين إذا لم يقتطع بتا مال أحد» ولم يحلف بها على مال» فإنها 
لست انين التجرس :الي ورد فيا الرغين . 

مستند الإجماع: ما روي عن عبد الله بن عمرو قال جاء أعرابي إلى 
النبي با فقال: يا رسول اله ما لایر قال «الإشرَاك باله». ال ت م مادا 
َال ثم عُمُوق الَْالِدَيْن. قال َم مادا قال يمين ال ا 
امین ا ال «الَذِی بل : مال امُرئ ملم هر فيهًا گات . 

وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة أن اليمين الغخموس هي التي 
E E rE Cue‏ قال «الَذِى يَفَْطعُ 

مال امرئ مُسلِم ُو فيا گاذبٌ» . 


.)۷ /٠( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين وعمدة المفتین .)۲٤١/۹(‏ 

(۳) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)١١٤/۷(‏ 

.)۲۹۷ /۲۰( التمهید‎ )٤( 

.)1۹۲١( صحيح البخاري (۲۱۳/۱) الحديث رقم‎ )٥( 
.)1۹۲١( صحيح البخاري (١/۲۱۳)ء الحديث رقم‎ ) 


0 مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 
:ن حلت بين صبر لتيل بها مال امرىءٍ مسلم لقي الله وهو عله 
غضبان» فأنرَل الله تصديقَ ذلك لاً الد يترون بِعَهُدِ آله امم ما 
قلیا کیلک ل حَكىَ لَه ن الكخرة [آل عِمران: ۷ إلى آخر الآية. قال : 
ندل الأشعتٌ بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عب الرحمن قلا كلا 
وكذا. قال : في نزت كانت لي بر في رض ابن عم لي قال النبيٌ 
:ْمَك أ أو يَمينه. فقلتٌ إذاً يَحلِفُ يا رسول اله» فقال النبى :من 
حلفت على يمين صَبر يَقَتطع بها مال امرىءٍ مُسلم وهو فيها فاجر لقي الله 
وهو عليه غضبان». 


وجه الدلالة: أن اليمين التي تقتطع بها الحقوق من أعظم الذنوب 
وهي اليمين الغموس التي تخمس صاحبها في 
الإثم ثم تغمسه في الا ر ۰ 
الموافقون على نقل الإجماع: لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب 
الفقه من وافق ابن عبد البر فيما ذهب إليه من قصر اليمين الغموس على 
اليمين التي يقتطع بها مال الغير كذباً. 
الخلاف فى المسألة: خالف فى المسألة الأحناف" والشافعة<“ 
والحنابلة“» حيث يرون أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها 
صاحبھا کاذبا سواء أکانت على مال أو لا ۰ ٠‏ 


(۱) صحیح البخاري )۲۳/٤(‏ (الحديث رقم .)٤٤۳۲(‏ 

(۲) التمهید (۲۰/ ۲۹۷). (۳) اللباب في شرح الکتاب (۱/ .)٥۹۷‏ 

(€) المجموع شرح المهذب »)١٠١/١۱۹(‏ حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج (1۲/ ۳40(« اناري الكبير في الفقه الشافعي (4/(. 


.)۳۸۸/۱( المطلع على أبواب المقنع‎ )٥( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار vp‏ 
پپپ پپپ -— 


دليل هذا القول: 

ما رواه عبد الله ابن عمر عن النبي إا انه قال: «الكبائر الإشراك بالل 
وعقوق الولدين وقتل النفس واليمين الغموس؟. 

وجه الدلالة: إنها أعم من أن يقتطع بها مال امرئ مسلم فقط› وقد 
صرح بأن اليمين الخموس كبيرة» وينبغي أن تكون كبيرة إذا اقتطع بها مال 
امرئ مسلم أو أذاه» وعليه فاليمين الغموس أعم من اليمين التي يقطتع بها 
ا 

النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على أن اليمين الغموس هي 
التي يقتطع بها مال امرئ كذبا وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
© (1/۲۲۰): من وقت لیمینه يحنث بخروج الوقت 

المراد بالمسألة: أن الحالف لو حلف أن يفعل كذا في وقت كذا 
حنث إن لم يفعل في الوقت المحدد حتى وإن فعل بعد فوات الوقت› 
وعليه الكفارة› وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال: a‏ 
ذکرنا أن لا يفعل 8 كذاء أو أن يفعل أمر كذاء فإن وقت وقتاًء غدا أو 
يوم كذاء أو اليوم» أو في يوم يسميه» فإن مضى ذلك الوقت» ولم يفعل 
ما حلف أن پفعله فيه عامدا ذاکرا لیمینه» أو فعل ما حلف أن لا یفعله فيه 
عامدا ذاكرا ليمينه» فعليه كفارة اليمين› هذا ما لا حلاف فيه من أحد» 
E e‏ 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولو حلف أن يضرب عبده في غد 


(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)۳۷١ /٤(‏ 
(۲) المحلى بالآثار /٦(‏ ۲۸۳) وكذلك مراتب الإجماع (۱۸۳). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ص ڪڪ 


ففيه مسائل : أحدها: أن يضرب العبد في غد أي وقت کان منه فإنه يبر 
في يمينه بلا خلاف. الثانية: آمكنه ضربه في غد فلم يضربه حتى مضى 
الخد وهما في الحياة حنث أيضاً بلا خلاف). 

بهاء الدين المقدسي (٤۲٠ه)‏ حيث قال: (فإن حلف أن لا يفعل شيعا 
ففعله» فقد حنث ولزمته الكفارة» وكذلك إن حلف ليفعله في وقت فلم 
يفعله فیه» کقوله لأصومن غداً فلم يصم حنث. ولزمته الكفارة» لا خلاف 
في هذا بين علماء الأمصار)". 


مستند الإجماع: قوله تعالی: مولا يواخدک له e‏ 
بزيذڪم نَا عدم آل کرش اام عرو مسن هن وط ما طف 
آهلیک أو كسوتهر أو رر ر فمن ل جد فصيام َة لك رة 
ایمیک إ 15 رہ و ا أ e‏ - كلك لك سس َ2 َه کک بے کہ 
(O‏ [المائدة: ۸۹]. 

وجه الدلالة: فإذا كانت المؤاخذة ذ في اليمين بما عقد عليه الأيمان 
في وقت معين › لزم أداء المحلوف عليه في ن ر 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف“» والشافعية*) 
والحنابلة". 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من وقت ليمينه يحنث 
بخروج الوقت لعدم وجود المخالف. 


() المغني .)1۲١/۱۳(‏ (۲) العدة شرح العمدة .)٤٦١(‏ 
(۳) روضة الطالبين وعمدة المفتین (۹/ .)٠٤١‏ 

.)۷ /٥( تحفة الفقهاء (۲/ ۲۹۳)ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 

() المجموع شرح المهذب .)۱۷۹/١۹(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتین (۹/ .)٠٤١‏ 
»( شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ .)۱۷٤‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
e‏ جح 


)۲۲٠/۹( ©‏ الأسماء التي لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه 

المراد بالمسألة: أن الأسماء التي لها مسمى واحد» كالرجل والمرأة 
والإنسان والحيوان» فهذه تصرف اليمين إلى مسماه فلو حلف أن لا يأكل 
لحماًء ولم يرد لحماً بعينه» فأكل من لحم الأنعام أو الصيد أو الطائرء 
فإنه یحنث› وقد نقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع : ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ما له مسمى واحد كالرجل 
والمرأة والإنسان والحيوان فهذا تنصرف امین الى ا 

ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: (والأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
شرعية» وحقيقية» وعرفية) ماله مسمى واحد كالرجل والمرأة» تنصرف 
العين إلى شماه تر لاف 

البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: (فإن لم تختلف بان لم یکن له إلا 
مسمى واحد كسماء وأرض ورجل وإنسان ونحوها انصرف اليمين 
إلى ماه بلا خلا . 

الرحيباني (۳٤۲٠ه)‏ حيث قال: (الأسماء (شرعي فعرفي فلغوي) فإن 
لم تختلف بان لم یکن له إلا مسمی واحد کسماء وارقن ورجل وإنضان 
ونحوها انصرف اليمين إلى مسماه بلا E‏ 
تحتاج التأويل ولا تحتمل الشك. لذلك فهي صريحة في صرف اليمين إلى 

)0( 
مسماه ۰ 


(۱) المغني .)1۲١/۱۳(‏ (۲) المبدع شرح المقنع /٩(‏ ۲۹۰). 
)۳( شرح منتهی الإرادات (۳/ .)٤٥٩٦‏ 

.)١١١/١١( مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى‎ )٤( 

.)1۲١/۱۳( المغني‎ )( 


ج مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کے س ا ل 


الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الأسماء التي لها مسمى 
لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه وذلك لعدم وجود المخالف. 
(YY/» ®‏ انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعي ولغوي إلى 

الشرعي دون اللغوي 

المراد بالمسألة: أن الأسماء التي لها موضوع شرعي وموضوع لغوي 
كالوضوء والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والبيع ونحو 
ذلك فهذا تنصرف اليمين عند الإطلاق إلى موضوعه الشرعي دون 
اللغوي» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (والتي لها موضوع 
شرعي وموضوع لخوي كالوضوء والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج 
والعمرة والبيع ونحو ذلك فهذا تنصرف اليمين عند الإطلاق إلى موضوعه 
الشرعي دون اللغوي لا نعلم فيه أيضاً خلاف)". 

ابن مفلح (٤۸۸هھ)‏ حیث قال: (وماله موضوع شرعي» وموضوع 
لغوي» كالوضوءء فتنصرف اليمين إلى الموضوع الشرعي عند الإطلاقء 
ل نعلم خحلائ). 

مستند الإجماع: لأن المتبادر للفهم عند الإطلاق- هو الموضوع 
الشرعي - ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف له . 


(۱) دلیل الطالب (۳۲۹/۱)ء كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر 
المختصرات ۲9 منار السبيل في شرح الدليل (۲/ .)٤٤١‏ 

(۲) المغني .)1۳١/۱۳(‏ ۳ المبدع شرح المقنع /٩(‏ ۲۹۰). 

.)٠١/۱٤( مطالب أولی النهي في شرح غاية المنتهى‎ )٤( 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار I‏ 
پڪ — 


الموافقون على نقل الإجماع: EA EA‏ 
الوا ب 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على انصراف اليمين في الأسماء 
وجود المخالف. 
© (1/۲۲۳): اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين 

المراد بالمسألة: أن الاستثناء الذي يحل اليمين يجب أن يكون 
متصلا باليمين» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : سفيان الثوري (١١۱ه)‏ حيث قال : (إن اتصل الكلام 
فله استشناؤه» وإن قطعه وسکت ثم استشنی › فلا استشناء له» والناس عليه)“ . 

أبو عيسى الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: (والعمل على هذا عند أكثْرّ أهل 
العلم ِن أصحاب النبيّ وغيرهم ولا نعلم لهم مخالفاً أن الاستشناء إذا كان 
موصولاً باليمين فلا جنك عليه» وهو قول سفيان الثوريّ والأوزاعيّ ومالك 
بن اشن وغد اله ين المبارك والشافع وأحمدَ وإسحاق)“. 

الخطابي (۳۳۸ه) حيث قال: (لم يختلف العلماء في أن استئناءه إذا 
کان متصلاً بیمینه › فإنه لا یلزمه eS‏ 


(۱) حاشية الصاوي على الشرح الصغیر .)۲٤۹/۲(‏ . 

(۲) شرح منتهی الإرادات (۳/٩٥٤)ء‏ دلیل الطالب (۳۲۹/۱)» كشف المخدرات 
والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (۲/ ١٤1)ء‏ منار السبيل في شرح الدليل 
)٤٤١/5(‏ مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى .)۲۱١/١١(‏ 

(۳) نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار .)٥۹/۹(‏ 

.)٥۱۸/٥( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

.)٤۸/٤( معالم السنن‎ )٩( .)۱٥۳٤( حدیث رقم‎ )4۱/٥( سنن الترمذي»‎ )٥( 


ع 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وو ج بو ا ب ر 


ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا ك ء إن كان في نسق 
الكلام دون انقطاع بين في اليمين بالله» أنه جائز)(“ . وقال في موضع آخر: 
(وأجمع العلماء ء على أن الحالف إذا وصل یمینه بالله باستشناء وقال إن 
شاء الله » فقد ارتفع الحنث عليه» ولا كفارة عليه لو حنث)". 

البزدوي (۸۲٤ه)‏ حيث قال : (الاستثناء: إنما يصح ذلك و 
ولا يصح مفصولاً على هذا أجمع الفقها E‏ 

الحسين بن مسعود البغوي 7ه) حیث قال : (والعمل عند عامة 
أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين» فلا حنث عليى١؟.‏ 

ابن رشد (۵۲۰ھ) حیثٹ قال : (ويسقط الكقارة = عمن حلف بهذه 
اليمين فحنث فيها - الاستثناء بمشيئة الله تعالىء» إذا وصل ذلك بآخر 
کلامه» وقصد به حل یمینه› بإاجماع أهل العلي)“. 

النووي 7هھ) حیث قال : (والعمل على هذا عند عامة أصحاب 
العلم: أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين» فلا حنث عليه)". وقال 
في موضع آخر: : (لا اختلاف بين أحد من أهل العلم في أن الاستثناء لا 
بد أن یکون موصولاً بالیمین)". 

الصنعاني (١۱۸١ه)‏ حيث قال: (أجمع المسلمون على أن قوله إن 
شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه Cm‏ 


القنوجى  )۷(‏ حيث قال: (وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا 


(1) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد .)١۷٤ /٠٤(‏ 
(۲) الاستذکار .)۱۹٥ /٥(‏ 
(۳) أصول البزدوي في شرحه کشف الأسرار (۲۳۹/۳). 


() شرح السنة للبغوي )٥( .)٠١ /٠١(‏ المقدمات لابن رشد (۱/ .)٥۷٥‏ 
() المجوع شرح المهذب (۲۱۸/۱۸). (۷) البيان والتحصیل (۳/ ۱۸۲). 


.)٠٤۳ /٤( سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحکام‎ (A) 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار rr‏ 
ی == 


کان موضرلا بالیمین فلا حت عل 


oro ر‎ 


e‏ کک يدك فا اضرب کک 
2 َل إا فت ر ع أن دين ری اقرب من هدا 
[الكهف : .]۲٤‏ 

وجه الدلالة: فى الآيات دليل على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
کا ذا کان راشا ۰ 

ما روي عن ابي هريرة٬‏ ا أن رسول الله ل قال : «مَن حَلَفَ فقال إن 
شَاءَ الله ل ا 

ما روي عن عبد الله بن عمر قال» أن رسول الله ل قال: «مَنْ 
َال إن شاء الله كَمَدٍ اسَفْتى». . وكذلك ما روي عن أبي ران 
رسول الله يل قال: «مَنْ حَلَفَ فَمَال: : إن اء اش قله تنا“ . وا 
روي عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله ا قال: : من حَلّفَ على يمينِ 
فقالَ إن شَاءَ الله لا حلت علیه»” . 

وجه الدلالة: آنه َو رتب الاستثناء بعد الحلف بحرف القاء الموجبة 
للتعقيب والفورء فدل ذلك على أن من وصل یمینه بالاستشناء فلا 


(1) الروضة الندية .)١٤٤/۲(‏ (۲) تفسیر القرطبي /۱١(‏ ۲۱۲). 

(۳) مسند أحمد )٥٦۹/۲(‏ رقم »)۸۰٤٥(‏ سنن الترمذي /۰٩(‏ ۲۹۰) رقم .)٠٥٩١(‏ 

)٤(‏ سنن النسائي الکبری (۲/ )٠٤١‏ كتاب الإيمان والنذورء باب الاستشناءء الحديث رقم 
(VY)‏ 

(ه) سنن ابن ماجة )1۸١ /١(‏ كتاب الكفارات» باب الاستناء في اليمين» الحديث رقم 
)9( 

.)٠٥۳١٤( سنن الترمذي (۰/ ۲۹۰) الحديث رقم‎ )٩( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
dirp=—‏ ء e‏ ت . .۰ ء 


کار ع 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف" والمالكية" . 
الا والحنابلة والشوكانى" . 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الاتصال فى الاستثناء 
:)١/۲۲١( ©‏ اشتراط التلفظ بالاستفناء 

المراد بالمسألة: إذا أراد الحالف أن يستثني من حلفه فعليه أن يستثنى 
سان ولا يكفيه الاستثناء بالقلب» وقد نقل نفى الخلاف فى ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (١٠٠ه)‏ حيث قال: (ويشترط أن 
يستثني بلسانه ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم 
اللحسن والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق 
اوا حنيفة وابن المنذر ولا نعلم لهم مخالفا)“. 

بدر الدين العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: (الاستثناء لا يكون إلا باللفظ 
ولا يكفي فيه النية» وهو قول الأئمة الأربعة والعلماء كافة)^. 

الصنعانى (۸۳ه) حيث قال: (وفي قوله (فقل: إن شاء الله) دليل 


(۱) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /٠١(‏ ۲۸۳). 

(۲) المبسوط .)۱۷1/١۷(‏ العناية شرح الهداية .)١١١/٤(‏ 

(۳) الاستذکار (۱۳/ .)۷٥‏ الذخيرة للقرافي 09٥؛)؛»)»‏ شرح منح الجليل على مختصر 
العلامة خليل .)۲٠١٠/۲(‏ 

() الم (۱۰۸/۷)ء الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /٠١(‏ ۲۸۳). 

0 الفروع لابن مفلح ۹4/0(« شرح الزركشي (/1(. 

0) نیل الأٌوطار (۸/ .)۲٥۳‏ (۷) المغني (۱۳/ .)٤۸٥‏ 

.)۱۱۷/۱٤( عمدة القاري شرح صحیح البخاري‎ (A) 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ‏ . 
على أنه لا يكفى فى الاستثناء النية» وهو قول كافة العلماء". 
الیو ن قدامة (1۸۲ه) حيث قال: (ويشترط أن يستشني 
بلسانه» ولا ينفعه الاستثناء بالقلب» في قول عامة أهل العلم . 
نعلم ا 
آبو عبد الله 3 a‏ ی قال: حدثت له نية الاستثناء 
e‏ ا a‏ 


مستند نفي الخلاف : ما روي عن ابي هريرة أنه قال: قال رو الله 
اة قال : sS‏ 


يمال فی سيل اله. کال ا صا = قال سان بى الْمَلَّكَ فل إن 
ر6 ەو ي ل 2 


سَاءَ الله . فس قاف بهن متا ا راء فهر بولك واحدة بشق 
لام قال ابو هُرَيْرةَ يَرْويه قًال: لو قا EET‏ 
درگ فی حَاجُته». وال قال شرل اه 4 لر اسي 


ما روي عن عن ابي هريرة٬‏ أن زسشول الله كيه قال : «مَّن حَلَّفَ فقال 
إا الله لم یحتٹ» . وما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله د 


(۱) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني /٤(‏ ۱۸۷). 

(۲) الشرح الکبیر .)۱۸۸/١١(‏ 

(۳) التاج والإكليل لمختصر خليل .)١٠١ /٤(‏ 

)۱٤۳ /٥( e (€(‏ الحديث رقم »)٥۲٤۲(‏ ولم ۱۱ ۰( رقم )٤۲٤١(‏ 
ومسند | أحمد )١۸/۲(‏ الحديث رقم «((VIVY)‏ صحیح ابن پن حبان /۳۹۵) الحديث 
رقم »)٤٤٠٥(‏ سنن النسائي الصغرى (۷/ ۹) الحديث رقم ۸۹۷۲) واللفظ للبخاري 
ومسلم. 

)۲۹۰ /٥( سنن الترمذي‎ )۰ ٠٤١( مسند الإمام أحمد بن حنبل (01۹/۲) الحديث رقم‎ )٥( 
.)۱٥۳١( الحديث رقم‎ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سو ج واد 


قال: «مَنْ حَلَفَ َال إن شاء الله كَمَدِ اشتتى». 

ما روي عن أبي هريرة قال» قال رسول الله يي: «مَنْ حَكَف 
قال: إن شَاءَ اه لَه ثنياه.. وما روي عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله َو قال : فمن خلت على ن فقال إن شاءَ الله » فلا حلت 
عل 

وجه الدلالة: أن القول هو النطقء ولأن اليمين لا تنعقد بالنية 
فكذلك الاسستاء. 

الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف“) المالكية"“ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط التلفظ بالاستشناء في 
® (/1): يجوز للقاضي تغليظ اليمين 

المراد بالمسألة :أن القاضي له أن يغلظ اليمين على من وجبت عليه 
اليمين أمامه سواء بالزمان أو المكان أو الألفاظ وقد نقل الإجماع 


)1( سنن النسائي الکبری (۲/ .)٠٤١‏ الحديث رقم .)٤۷۳۲(‏ 

2 سنن أبن ماجة )1۸١ /١(‏ الحديث رقم .)۴١١۲(‏ 

)۳( سنن الترمذي /٥(‏ ١۲۹)ء‏ الحديث رقم )٤( .)۱١۳١١(‏ المغني (۱۳/ .)٤۸١‏ 

(۵) المبسوط »)۱٤۳/۸(‏ بدائع الصنائعم .)٤۷/۳(‏ 

(0) الذخيرة للقرافي /۲۳) المنتقى شرح الموطاً (9/)ء شرح منح الجليل على 
مختصر العلامة خليل .)۲١٦/۲(‏ 

(۷) الام .)٠۸/۷(‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /۱١(‏ ۲۸۳). 

(۸) الفروع لابن مفلح ۹/۲٠۳)ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (١/١۱)ء‏ شرح 
الزركشي .)٥٦/٤(‏ 

.)۲٠٥۳/۸( نیل الأوطار‎ )٩ 


ر 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (وعلى كل حال 
فلا خلاف بين أهل العلم في أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير 
واجب إلا أن ابن الصباغ ذكر أن في وجوب التغليظ بالمكان قولين 
للشافعي وخالفه ابن القاص. فقال: لا خلاف بين أهل العلم في أن 
القاضي حيث استحلف المدعى عليه في عمله وبلد قضائه جاز وإنما 
الفغلظ بالنكان فيه اغضار فيكرن التخلبط عند من را أختيارا 
OEE‏ 

مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولد: 
"لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك 
EES HES‏ 

ما روي عن جابر بن عبد الله آن رسول اله 5ل قال : : يما ام مُرِيءِ ِن 
لتاس حلت عند ري هدا لى وين گاب نحق ی بها ی شنم آفاه 
ا لالاز وان كلى اة ار . 

عن بي هريرة ط قال: قال رسول الو لا : «ثلاثةٌ لا يكلمهم اله 
ولا ينظرٌ إ E‏ رجُل على فضل ماءِ بظریقٍ 
یمنعٌ منه ابن السبيلِء ورجل باع رجلا لا يُبايعُةٌ إلا للدّنياء فإن أعطاهُ ما 
بريد وَفی له ولا لم يَف له. ورج ساوم رجلاً بسلعة بعد العصر فلت 


.)١۲١۹/۱۳( المغني‎ )1( 

(۲) مسند الإمام أحمد (۲/ ١1۳)ء‏ الحديث رقم .)۸۳١۳(‏ 

(۳) مسند أحمد )٥۷/٤(‏ رقم »)۱٤۷۲۹۵‏ سنن أبو داوود (۷۳/۹) الحديث رقم 
»)۳۲٤۸(‏ سنن البيهقي الکبری (۳۳۸/۱۱) رقم (۸۷١١٠)ء‏ ابن ماجه رقم 
(۲۳۹۱). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ف تت ص 


بالله لقد أعظی بها كذا وكذا فأخذها». 

وجه الدلالة: : في .الأحاديث دلالة واضحة على جواز التغليظ في 
العن وا ارما نار الان 

الموافقون على نقل الإجماع :الأحناف" المالكية والشافعية*» 
الا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن للقاضي أن يغلظ اليمين 
:)۲۲١/١ ©‏ اشتراط النية في الاستخناء 

المراد بالمسألة: أن الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم 
على أن يستثني بما تلفظ به وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن من 
حلف باسم من أسماء الله عز وجل ا > ثم قال بلسانه: إن شاء 
الله » أو إلا أن يشاء الله » أو نحو ذلك متصلا بیمینه »› ونوی في حين 
لفظه أن يستشني قبل تمام لفظه باليمينء آنه كفارة» وأنه لا يحنث إن 
خالف ما حلف عليه متعمدا أو غير متعمد)". ۰ 


(۱) صحيح البخاري (۲/ )٤٤۳‏ رقم (۲۹۱۸)» صحیح مسلم )4٩/۲(‏ الحدیث رقم (۲۵۷) 

)۲( المبدع شرح المقنع (44/۱۰(. 

)۳( مختصر القدوري .)۲۱١(‏ الهداية (۳/ .)۱١١۳‏ إعلاء السنن .)١٤١/٠١(‏ 

(6) حاشية الخرشي على مختصر خليل (۱۹/۸)ء حاشية الدسوقي (٤/۲۲۹)ء‏ حاشية 
العدوي على كفاية الطالب »)٤٤۳١/۲(‏ الثمر الداني شرح رسالة أ بي زيد القيرواني 
(/ €( 

.)٠١١ /٠١( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )٥( 

.)١١١/١١( الإنصاف للمرداوي‎ ء)٠١١‎ :٠١١ /۳١( الشرح الكبير‎ )١ 

)¥( مراتب الإجماع .۱۸٩‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار r‏ 
ټپ پپپ ڪڪ = 


ابن رشد (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وإن قول الرجل: إذا حلف وقال: إن 
شاء الله لا يكون استفناء إلا أن ينوي به الاستشناءء ويقصد به إلى حل 
الو ا اش ا ق 

أبو العباس القرطبي (١٥٦ه)‏ حيث قال : (اليمين بالله تعالی إذا قرن 
بها "إن شاء الله" لفظاً منوياًء لم يلزم الوفاء بهاء ولا يقع الحنث فيهاء 
ولا خلاف في ذلك). 

ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن من قال: لا أفعل 
کذا إن شاء الله» إذا قصد به التبرك فقط» ففعل يحنث» وإن قصد 
الاستثناء فلا حنك)" . 

مستند الإجماع: أن اليمين ينعقد في حق صاحبة بانعقاد العزم» 
فكذلك الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم على أن يستشني 
ہما a‏ 

الموافقون على نقل الإجماع: O‏ 
اا ا الشركا ۹ 


(۱) البيان والتحصیل (۳/ ۱۳۹). (۲) المفهم ..)٤۸٤/٤(‏ 

(۳) فتح الباري (۱۳/ .)٤٩۷‏ 

.)۲٠١/۲( شرح منح الجليل على مختصر العلامة خلیل‎ )٤( 

)٥(‏ المبسوط »)۱۷1/١۷(‏ العناية شرح الهداية› ا (/۱۲) الهداية مع العناية 
1/0). 

»)۲۳/٤( الذخيرة للقرافي‎ ١ ٠1/۲ شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل‎ )١( 
(۰ N a CS 

(۷) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)۲۸۳/٠١(‏ 

(۸) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع .)٤۷۲/۷(‏ الإنصاف للمرداوي 
(۱۲/١٤٠)ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .)١١١/١(‏ 

.)۲٥۳ /۸( نیل الأوطار‎ )٩( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کا اف ا ا 


النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط النية فى الاستثناء 

® ۷//): من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه 
كفارة واحدة 

المراد بالمسالة: أن من حلف فقال ورب التوراة والإنجيل والقرآن لا 
أفعل كذاء أو أفعل كذاء فحنث» فعليه كفارة واحدة» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (من حلف 
بالقرآن والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فعليه كفارة واحدة بلا 
خلاف)'. 

أبو عبد الله المواق (۸۹۷ه) حيث قال: (وكذلك لو حلف بالقرآن 
والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فإنما عليه كفارة واحدة لأن ذلك كلام 
الله سېحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة 
واحدة باتفاق)". 

محمد علیش (۱۲۹۹ه) حيث قال: (قوله والقرآن والتوراة والإنجيل 
صفات ذاته» فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق)". 

مستند الإجماع: لأن ذلك كلام الله سبحانه وهو صفة من صفات ذاته 
فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة. 


.)۳٤۲ /۸( التمهید‎ )۱( 

() التاج والإكليل لمختصر خليل .)٤٠١ /٤(‏ 

(۳) منح الجليل شرح مختصر خليل .)1٤١ :٠٤١ /١(‏ 
() التاج والإكليل لمختصر خليل .)٠٠١ /٤(‏ 


س 
aa‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار iD‏ 


الموافقون على نقل الإجماع: E r CR‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالقرآن 
والانجيل والتوراة بكلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة وذلك لعدم 
وجود المخالف. 
© (۲۲۸/۹): عدم جواز الحلف بالآباء 

المقصود بالمسألة: أن الحلف بالاآباء أو زید أو عمرو» وكذلك 
الأشراف والرؤساء والسلاطين وحياتهم ونعمهمء إثم ولا يجوز» وليس 
فيه كفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: : (واتفقوا أن من 
عاف و وکا ی رید او نخ رو او وجو :ا یه آنه آثم لا كفارة 
al‏ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف 
بالكعبة أو ة قبر الشيخ أ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من 
المخلوقين» فما أعلم بين العلماء ء خلافا أن هذه اليمين مكروهه منهي عنها 
OEE EEN‏ 

أبوالغياش القرطبى (١٥٠ه)‏ حيث قال: (وأما الحلف بالآباء 
والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم ونعمهم»ء وما شاكل ذلك لا ينبغي 
أن يختلة rs‏ 
عُمَرَ بن الْخُطاب يقَول: ا الو ع وجل بها أن 


(۱) شرح مختصر خليل للخرشي (٤/۲۱۹)ء‏ المنتقى شرح الموطاً .)١١۷ /١(‏ 
)۲( شرح منتھی الإإرادات (6۹/۳). )۳( مراتب الإجماع (1۸4(. 


)€3 مجموع الفتاوى (6*/۱۱). )0( المفهم )11/6( 


RE‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو ا ف ا ا 


تارا پابایگمْ» قوَاللھ ما حَلَفْتُ بها مُنْذ سَمِعْتٌُ سول الله هى 
عَنھا ء داکراً ولا اثر . 

ما روي عن عبد الله» عن رسول الله ڪه آنه نه أدرك عمر بن الخطاب 
في رکب» وعمر یحلف بأبیه» و رسول الله َه وقال: الا إن 1 
َر وَجَلَ يَنْهاكُمْ اَن ن تَخلِفوا اباي مَنْ گان حَالِفاً كَلْيَحْلِف باش 
5 


\ 


ما روي عن عبد الله بن الميارك أنه سمع عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله لا : «مَنْ گان حايفاً لا خف إلا پاللّو»» وُگاتت ريش 
تحلف بابائهاء قال : «لا تَخلفو تخلفوا بابایگ . 


ما روي عن آبي هريرة آنه قالء e‏ مَنْ حَلَف 


نگ قال فِي حَلِفِو لِفِه e‏ لا إلة إلا اء وَمَنْ َال 
لِصاجبو: تَعَالّ ارك فلیتصدى .وما TT‏ 


ا قال رسول الله : «لا تَخَلِفُوا بالطوَاغِیت ولا بابایگ . . 
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يي: «من حلف بغير الله فقالّ 


(1) صحيح البخاري ۳۹/0) كتاب الأيمان والنذورء باب لا تَخْلِفُوا بابَابِكَمْ» الحديث 
رقم )9 Ké‏ 

(۲) صخيح البخاري )١١١/١(‏ الحديث رقم (1۱۰۸)» صحیح مسلم (۹۰/۱۱) رقم 
(. 

)۳( صحیح مسلم (۹۰/۱۱) رقم »)٤۲۱۳(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (۱۹۳/۲) 
الحديث رقم »)٥٤٥٤(‏ صحيح أبن حبان )٤٠١١ /٤(‏ الحديث رقم .)٤۳۷۹(‏ 

() صحيح البخاري )01/٤(‏ (النجم : ۱۹)ء الحديث رقم )٤۷٤۱(‏ صحيح مسلم (۱۱/ )٩١‏ 
رقم »)٤۱٤(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (۲/ )٥۹٦‏ الحديث رقم .)۸٠٤٤(‏ 

)0( صحيح مسلم )۹۲/۱١(‏ الحديث رقم ١۱٤)ء‏ سنن ابن ماجه )1۷۸/١(‏ الحديث 
رقم .)۲۱٥۳(‏ 


=— E Ga aS N a a 


فالا ندید 


وجه الدلالة: الأحاديث دليل على النهي عن الحلف بغير الله تعالى 

الموافقون على نقل الإجماع: الا 0 و 
E E‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز الخلف بالاآباء 
© (۲۲۹/): من حلف أن لا یاکل شیناً فاکله بعد تغیر صفته بما لا يزيل اسمه حنث 

المراد بالمسألة: إذا حلف رجلا أن لا يأكل لحما فأكله مطبوخ أو 
وی فتغيرت صفة المحلوف عليه ولم يتغير اسمه» لأن المحلوف عليه 
لحما وبعد الشوي والطبخ تخيرت صفته إلا أن اسمه ما زال لحم» 
فالحالف یحنٹ إذا أكله› وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (إذا تغيرت صفته 


ا ا 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل (۱۷۷/۲) الحديث رقم .)٥۳۳۸(‏ 

(۲) بادائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۲۲/۳). 

(۳) الذخيرة للقرافي »)1/٤(‏ شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك (۳/ ۷٦)ء‏ الاستذكار 
)/ ۴*(. 

.)"۲۳ /٤( فتح المعين بشرح قرة العین بمهمات الدین‎ )٤( 

.)٤١١ /۱۳( المغني‎ )۵( 

(0) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار .)٤١/١(‏ 

.)٠۳١ /۱۳( المغني‎ )۷( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سو سالج اواب انع امود ور 


مستند الإجماع: أن الذي علق عليه اليمين لم يزل ولا زال 
التغير فحنث به كما لو لم يتغير حاله. 

شرن لن تن ا الحنابلة". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف أن لا يأكل 
سا اکل بد ضف ا ا لا يزيل اسمه حنث لعدم وجود المخالف. 
® (۰/): تکرار صفات الله وأسمائه في القسم يمين واحد 

المراد بالمسألة: أن من حلف على شىء أن يفعلهء أو أن لا پفعله 
فيقول والله الله أو والله الرحمن الرحيم بدون إضافة حرف العطف» 
إذا حنث عليه كفارة واحدة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳ه) حیث قال: (لا يختلفون 
فيمن قال: والله العظيم الرحمن الرحيم› ونحو هذا من صفاته عز وجل»› 
اهما يمين واخدة)". 

الكاسانى (۸۷ه) حیث قال: (فإن ذکر اسم الله تعالی ولم یذکر 
المقسم عليه حتى كرر اسم الله تعالى ثم ذكر المقسم علي فان لم يدخل 
بين الاسمين حرف العطف كان يميناً واحدة بلا خلاف)©. 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (من حلف أيمانا كثيرة على شيء 
واحد» وحنث فعليه الكمارة» وهو قول ابن عمر وابن عباس » ولا يعرف 
لهما من الصحابة مخالف). 

ابن عابدين (۲ه) حيث قال: (وأما إذا لم تدخل على الاسم 


(1) المغني (۱۳/ .)۴١‏ (۲) المیدع شرح المقنع (۹/ .)١١١‏ 
(۳) التمهید .)۳۷١ /۱٤(‏ 
() بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )٠( .)١٤/۳(‏ المغتني (۱۳/ .)٤۷۲‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


الغانى واو أصلاء كقولك: والله اء وكقول: والله الرحمن» فهو يمين 
واحدة اتفاق)٠.‏ ۰ 

مستند الإجماع: أنه لم يذكر حرف العطف» والثاني يصلح صفة 
للأول» > فعلم أنه االو کر ا بذات موصوف»› لا باسم 
الذات على حدة وباسم الصفة على حدة والمتفق نحو أن يقول الله والله ما 
فعلت كذاء لأن الثاني لا يصلح نعتاً للأول ويصلح تكريراً وتأكيداً له 
فک ا و إلا أن ی 


eT‏ نقل الإجماع: الأحتاف” والشافعية 
لايل > وان جزم 


ف 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن تكرار صفات ا الله 
في القسم يمين واحد وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)۲۳٠/۹( ©‏ تقديم كفارة الظهار على الوطء 

المراد بالمسألة: من ظاهر" زوجته» فيجب عليه أن يكفر قبل أن 


.)٤١١/۳( حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١٤/۳(‏ 

(۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ »)۱۷١‏ المبسوط »)۱٠۹/١١(‏ حاشية رد المحتار 
على الدر المختار (۳/ ١١٤)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)١١١/۸(‏ البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق /٥(‏ ۲)» البداية /٥(‏ ۲٦)ء‏ تحفة الفقهاء (۳/ ۹۹). 

)٤(‏ المجموع شرح المهذب (۱۲۳/۱۹۵)» روضة الطالبين وعمدة المفتین (۱۹۸/۹)ء أسنى 
المطالب شرح روض الطالب .)١١/۹(‏ 

.)۳۸۸/٤( الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )٥( 

0) المحلى بالآثار(1/ .)١۲‏ 

(۷) الظهار لغة: مصدر ظاهر يظاهر فهو مظاهرء إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي» 
كما في الصحاح والمغرب. وفي الدرر: هو لغة مقابلة الظهر بالظهر؛ فإن ال فين 
إذا كان بينهما عداوة يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر الآخر› ا وشرعا ج 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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يطأها» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ومن حلف فهو 
مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده وسواء كانت الكقارة صوماً أو غيره 
إلا في الظهار والحرام فعليه الكفارة قبل الحنث). الظهار والحرام شيء 
واحد وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين ولا خلاف بين 
العلماء فيما علمناه في وجوب تقديم كفارته على الوطء) 

الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال: (أما وطء المظاهر قبل التكفير» فقد 
ذکرنا تحريمه بالنص والإجماع). 

الزركشي (ه) حيث قال : (أنه في جميع هذه الصور لا يطأً حتى 
يكفر» وكذلك في کل موضع حکم بظهاره فیه» وهو إجماع). 

مستند الإجماع: قوله تعالی : وون بظهرو من سا م بعودون ل 
ف جد فَصِيام شين ماعن ِن كَل أن با [المجادلة: ]٤-۳‏ 

وجه الدلالة: أن قوله لين كَل أن يماسا [المجادلة: ]٣‏ دليل على 
وجوب تقدم الكفارة» لأن المس في عرف الشرع عبارة عن الوطء". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف والمالكية“) 


= تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزءا شائعاً منها بمحرمة عليه تأبيداً. انظر : 
اللباب في شرح الكتاب .)٤٥١ /١(‏ 

(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (۱۳/ .)۳٠١۳‏ 

(۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٤۸١/٥(‏ 

(۳) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي )٤( .)۳٦۳/١۳(‏ بدائع الصنائعم (۳/ .)۳۷١‏ 

ء)٥۳/١( الاستذكار‎ )۳٠٤/۲( المعونة للقاضي عبد الوهاب (۲/ ٠۸4)ء المدونة‎ )١( 


مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل .)٤۲۲/٥(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج 
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والشافعية" والحنابلة". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على تقديم كفارة الظهار على 
الوطء وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (1/۲۳۲): نذر اللجاج والغضب يمين 

المراد بالمسالة: أن الغاضب واللجاس“ ار ان فع مرا 
فنذره يعد يميناًء وهو مخير بين أن يفعل المنذور وبين كفارة اليمين يختار 
أيهما يشاء» وصورة نذر اللجاج والغاضت أن .قول إن کلمت زيْداً فله 

علي الحج أو صدقة من مالي أو صوم سنة» وقد نقل کک 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وجملته: ! 
ام لر غر ان اوس ق او خب شي اديت »ل 
شيء مثله أن يقول : إن كلمت زيداً فله علي الحج أو صدقة مالي أو صوم 
س فاا تن كه ان مر بين الرقاء با حلفت عليه فلا زمه في 
وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين» ويسمى نذر 
اللجاج والغضب ولا يتعين عليه الوفاء به» وهذا قول عمر وابن عباس 
وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أبي سلمة.... ولأنه قول من 


سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم). 


مستند الإجماع: ما روي عن عمران بن حصين عن النبيٰ ئا انه 


(1) المجموع شرح المهذب (۱۸/١٥٤)ء‏ تحفة الحبیب على شرح الخطیب (۲۹۷۸/۱)ء 
حاشية البيجوري (۲/١٠)ء‏ حلية العلماء .)4٦٦/۲(‏ 

)۲( الكافي في فقه الإمام آحمد بن حنبل )44/۳( 

(۳) نذر اللجاج: بفتح اللام التمادي في الخصومة أي التطويل فيها وضابط هذا النذر أن يمنع 
الشخص نفسه أو غيرها من شيء أو بحث عليه أو يحقق خبراً. انظر : إعانة الطالبين على 
حل ألفاظ فتح المعین (۲/ )٤( .)١۷‏ المغني .)٥٠٦۹/١۳(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ڪڪ ڪڪ 


قال: «لا نذر في غضب» وكفارته كفارة اليمين». وما روي عن عائشة 
وا أن النبي به قال : «من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في 
سبيل الله أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة اليمين»". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف“) والمالكية*) 
لاف وال 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن نذر اللجاج والغضب 
® »/(: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة 

المراد بالمسألة: ن الحالف إذا حلف أن يفعل شيء فلم يفعله» أو 
حلف ان لا يفعل شىء ففعله» وجبت عليه الكفارة» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وأما الأيمان» 
فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع» ومنها ما اختلف في 


(۱) مسند الإمام أحمد )٥۹۸ /٥(‏ الحديث رقم (۳١١۹١۱)ء‏ سنن البيهقي الكبرى /١١(‏ 
۲ ) کتاب الأیمان» باب من جعل فيه كفارة يمين» الحديث رقم »)۲٠٠٠١(‏ سنن 
النسائي الصغرى (۷/ )١‏ كتاب الأيمان والنذورء باب كقارات النذرء الحديث رقم 
.(A®Y)‏ 

(۲) جامع المسانيد والمراسيل (۰۰/۷) الحدیث رقم (۲۱۸۷۹). 

.)٥١٦/۱۳( المغني‎ )۴( 

€ حاشية الطحطاوي على مراقي (۳۷۸/۱)» الهداية شرح بداية المبتدي (ه/ .)۸٥‏ 

.)٤۹١/6( التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )٥( 

() المجموع شرح المهذب (۱۸/ .)١۸۹‏ 

(۷) القواعد النورانية الفقهية .)١١١ /١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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الكفارة فيه فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين»› فهي 
اليمين باله على المستقبل من الأفعال» وهي تنقسم قسمين : أحدهما أن 
يحلف باله ليفعلن ثم لا يفعل» والآخر أن يحلف أن لا يفعل في 
المستقبل أيضًا ثم يفعل)'. 

محمد بن نصر المروزي (۲۹۲ه) حث قال: (بعد أن نقل قول سفيان 
الثوري في باب اليمين أن الأيمان أربعة: اثنين تكفران وهو أن يقول 
الرجل واله لا أفعل فيفعلء أو يقول ليفعلن فلا يفعل قال (المروزي): 
أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء أنه على ما قال)("“". 
ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: (وقد أجمع الجميع لا خلاف 
بينهم : أن اليمين التي تجب بالحنث فيها الكفارة» تلزم بالحنث في حلف 
مة واخدة) ب 


ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن من قالء والله أو 
تالله فحنث» أن عليه كفارة). وقال أيضاً: (وأجمعوا أن من حلف باسم 
من أسماء الله تعالى ثم حنث عليه كفارة)". في موضع ثالث: (من 
حلف باسم من أسماء الله تعالى» فحنث» فعليه كفارة. ... ولا اعلم في 
ذلك خلاف) . 

ابن حزم الظاهري (٩٥٤ھ)‏ حیث قال: (ومن حلف ہما ذكرنا أن لا 
يفل آمر كذاء أو أن يفعل أمر كذاء فإن وقت وقتاًء غدا أو يوم كذاء أو 


() التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد .)۳٤١ /۲١(‏ 

(۲) أي على ما قال سفيان الثوري من لزوم الكفارة إذا حنث. 

(۳) اختلاف العلماء .)١١١(‏ 

.)٠٤/٥( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )٤( 

.)٠٠٤( الإجماع رقم‎ )۱۸١( الإجماع‎ )٥( 

0) الإجماع )۱۸١(‏ الإجماع رقم .)٠٠١(‏ (۷) الإشراف (۲/ .)٤۳٣١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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اليوم» أو في يوم يسميه» فإن مضى ذلك الوقت» ولم يفعل ما حلف أن 
یفعله فيه عامدا ذاکرا لیمینه» أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاکرا 
ليمينه» فعليه كفارة اليمين» هذا ما لا خلاف فيه من أحد» وبه جاء القرآن 
وال وقال في موضع آخر: (من حنث بمخالفة ما حلف عليه» فقد 
وجبت عليه الكفارة بعد الحنث»ء لا خلاف في ذلك). 

عون الدين ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن اليمين 
المنعقدة» هو أن يحلف على أمر فى المستقبلء أن ل او ل له 
اذا نت وجيت ,عة الكفاري :ابن وقد الح ۹وی ت ال 
(واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين› 
وذلك إما بفعل ما حلف على ألا يفعلهء وإما ترك ما حلف على فعله). 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (من حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله» 
أو لا يفعل شيئا ففعله» فعليه الكفارة لا خلاف في هذا عند فقهاء 
الأمصار)“. وقال في موضع آخر: (أجمع أهل العلم على أن من حلف 
بالله عز وجل فقال: والله أو بالله أو تال فحنث أن عليه الكفارة)" . 

بهاء الدين المقدسي (٤۲٠ه)‏ حيث قال: (فإن حلف أن لا يفعل شيغا 
ففعله» فقد حنث ولزمته الكفارة» وكذلك إن حلف ليفعله في وقت فلم 
يفعله فيه» كقوله لأصومن غداً فلم يصم حنث» ولزمته الكفارة» لا خلاف 
في هذا بين علماء الأمصار)". 


(1) المحلى بالآئثار 7 ) وكذلك مراتب الإجماع (۱۸۳) 


() المحلی بالاآثار (۳۲۹/۱). (۳) الإفصاح (۲/ .)۲٦۲‏ 
() بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٤۸۳ :٤۸۲ /١(‏ 
)٥(‏ المغني (۱۳/ .)٤٤٥‏ () المغني .)٤٥٩/۱۳(‏ 


(۷) العدة شرح العمدة .)٤١١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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بو عباس القرطبي (٦10هھ)‏ حیث قال : (الكفارة واجبة على من 
حنٹ» ولا خلاف فی ذلك)٩‏ أبر عبد الله القرطبي (۷۱٦هھ)‏ حیث قال : 
(واّ۔ جمع آهل العلم على أن من حلف فقال: : وألله» أو بالل أو تالله» 
فحنث أن عليه کھا E?‏ 

النووي (١۷ه)‏ حيث قال: (من حلف على فعل شيء أو تركه»› 
وكان الحنث خيرا من التمادي استحب له الحنث» وتلزمه الكفارة» وهذا 
متفق عليه). ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (الحلف باله» فهذه يمين 
منعقّدة» ومكفرة بالکتاب والسنة والإجماع)“. وقال في موضع ار 
(فاليمين بالله مكفرة باتفاق العلماء) . 

الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال : (فلو حلف E‏ 
فعليه الكفارةء وهذا قول العامة)". وقال في موضع آخر: (لا نزاع أن 
الخلف نا فر وجل ن مك" 

بدر الدين العيني (٥٥۸ه)‏ حیث قال: (ومتی حنث في اليمين 
المنعقدة فعليه الكقارة بالنص وإجماع E‏ المرداوي )00 (aA‏ حیت 
قا : (أن تكون اليمين منعقدةء وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث› 
كالحلف على مستقبل ممكن» بلا نزاع في ذلك في الجملة). 

ابن النحار الفتوحي (۹۷۲ه) حیث قال : وأما الإجماع فلا خلاف 


.)١٤١/٤( المقهم‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن الكريم .)١۷٤/١(‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم .)٩۱/۱۱(‏ 

(6) مجموع الفتاوي .(€V /T)‏ () مجموع الفتاوي )4/۳0 (TY‏ 
(0) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ .)٦١‏ : 

(۷) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷1/۷). 

.)٠١ /۱۱( الإنصاف‎ )٩( .)٤/0( البناية‎ )۸( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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بين المسلمين أن يمين المكلف على مستفبل ممكن تجب الكفارة بالحنث 
(MD‏ 
فیها)' . 

الزرقاني (١١١١ه)‏ حيث قال: (تمسك بهذا الحديث من أوجب 
الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله تعالى» فحنث»› ولا نزاع في 
أصل ذلك)". 

e‏ قوله تعالی : لل کم ائه باتو نہ آیسیگ ول 
يا عفدم الاين كر إطعام عرو سكين يِن أَوَسَطِ م 

< sre ٤ 

َه أ 


ا کی ت کد کے یم کک ر کی کی 


ایک ا ا واخکظرا اتک گتی ی ا کک ع اک 
کک عق [المائدة: ۸۹]. 

ما روي عن آبي هريرة آن رسول الله 6لا قال: ' مَنْ حَلفَ عَلَى يمين 
رای عُيْرمَا حَيْراً مِنْهَاء ليت الَذِي هُو َير٬‏ وَليفَر عَنْ وینو" . 

ما روي عن آبي بردة عن آبيه قال أتيت النبي بي في رهط من 
الاين امحل فان : دوا لا خي e‏ ما حول 
عَلَيْهِا. تال تم ینتا ما شاء اث آن لَك م ايى تلات َو ر الى 
حملت لھا لکا انتا فلا اؤ گال بغضتا راف لا بار ل آي ا 
له نسحل ن ا حول يونا تم حَمَلنَاء فارچعوا بنا إلى الس بل 
فنذكره فأَيَاهُ نّا ا ل الله حَمَلكمْ» راي الله إن شَاءَ 
اعت کل ب oT‏ إلا كرت عَنْ يَمِينيء 


6 O EEE, 


(1) معونة أولي النهى .)1۷٦/۸(‏ 

(۲) شرح الزرقاني على الموطاً (۳/ .)۸٩‏ 

)۳( صحيح مسلم /۱١(‏ ۹۷) الحدیث رقم (۲۲۷٤)ء‏ مسند ا أحمد )٤/1(‏ الحدیث رقم (1۸۸۸). 
)٤(‏ صحيح البخاري /٦(‏ ۲ الحديث رقم .)1٦۲۳(‏ 
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وجه الدلالة: وجوب الكفارة عن اليمين ان رای المرء مخالفة ما 
أقسم عليه لكون خيرا منها . 

الموافقون على نقل الإجماع:الأحناف") EES‏ 
والشافخة: الا وابن ا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف فحنث لزمته 
كفارة وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)1/۲۳١( ©‏ عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف 

المراد بالمسألة: أن الحالف إذا أقسم أنه إن فعل كذا فمال فلان 
صدقة» أو حلف على أنه إن لم يفعل كذا فمال فلان حرام عليه أو فلان 
برئ من الإسلام» فهذا ليس يمين ولا تجب فيه الكفارة» وقد نقل نفي 
الخلاف على ذلك. 

من نقل نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (فإن قال إن 
فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلى فلان حجة أو فمال فلان حرام عليه 
أو هو بريء مڻ الإسلام وأشباه هذا فليس ذلك بیمین ولا تجب به كقارة 
ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا). | 

ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: (إذا قال: إن فعلت كذاء فمال فلان 
صدقة» أو فعلى فلان الحج» أو هو ٻريء من الإسلام» وأشباه ذلك» 
فليس بیمین › رل ھکار س غلاف نعل 


.)۱۸۲ /٥( الهداية‎ )١( 

(۲) المدونة (۳/ »)۱١١‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 41/0( . 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .)٤١١ /٤(‏ 

.)۳۳۷ /٦( الفروع‎ »)۳۷۳ /٤( الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )٤( 

.)٤١١ /۱۳( المغني‎ )١( .)۳۳۳/۹( المحلی بالآثار‎ )٥( 
.)۲۷١ /۹( المبدع شرح المقنع‎ )۷( 
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کو ا 

عبد الرحمن بن قدامة (۸۲٠ه)‏ حيث قال: (إن قال إن فعلت كذا 
فمال فلان صدقة أو فعلى فلان حجة أو فمال فلان حرام عليه أو هو 
بريء من السلام وأشباه هذا فليس ذلك بیمین ولا تجب به كفارة ولا 
نعلم بين أهل العلم فيه خلاة). 

مستند نفي الخلاف :لأنه لم يرد الشرع فيه بكفارة ولا هو في معنى ما 
ورد الشرع به» إذ لا يملك الإنسان أن يحلف على ما في يد غير" . 

الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف والحنابلة. 

النتيجحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم انعقاد اليمين على ما لا 
:)٠ ®‏ صيغة اليمين في الدعوى القضائية. 

المراد بالمسألة: صيغة اليمين : : هي أن يحلف من يوجه له القاضي 
اله بالله الذي ل إله إلا هر» وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها 
متقارية*» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : (واتة تفقوا على أن من 
حلف في جامع بلده - قائما حاسرا مستقبل القبلة بأمر الحاكم الذي يجوز 


(۱) الشرح الکبیر(۱۱/ .)۱۹٦:۱۹۰‏ () المغني (۱۳/ .)٤١١‏ 

(۳) المبسوط للسرخسی (۱۳۹/۸). 

() كشاف القناع على متن الإقناع (0/ .)۲٤١‏ 

)٥(‏ لدی الأحناف: : فإن القاضي يحلفه بالل الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية وإن اكتفى بالأول أجزأء 
تنظر: المبسوط ١١/۱۱۸)ء‏ عند مالك: الذي لا إله إلا هوء لا يزيد عليهاء ويزيد 
الشافعي: الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيةء انظر: بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد (۲/ ١٠٦)ء‏ وعند ابن حزم: اله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الذي 
يعلم من السر ما يعلم من العلانية. انظر: كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)1١(‏ 
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حكمه - بالله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما 
يعلم من العلانية على البت» فإنها يمين ينقطع بها عنه الطلب). 

ابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (وكلهم می و ل ان 
اليجين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين باش الذي لا إله إلا 
فى 

مستند الإجماع: ما روي عن ابن عباس: «أقٌ رَجْلَيْنٍ اضما إلى 
الب با سال السب اة الطالِبَ ابي كَلَمْ تحن لَه بيتةء فاسْكَحلَف 
المَطلُوبَ» فَحَلَّف بالله الَذِي لا إلة إلا هُوّء فقال رَسول الله 4ل4: بَلى َد 
َعَلْتَ وَلَكِنْ كد عُفِرَ لَك إخلاصٍ ول لا إل إلا اش . 

ما روي عن ابن عباس : «انَ رَسُول الله ڳل قال - يعني لِرَجُل حَلههُ: 


الف بالل الي لا إل إلا هُوَ مَا لَه عند شَيْءَ - يعني المُدمِي»“ . 


الموافقون على نقل الإجماع : الأخاف :والمالكة ‏ رالا فة 


(۱) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (1۲). 

(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)٦٠١‏ 

(۳) سنن أبو داوود (۱۰۱/۹) الحدیث رقم .)۳۲۷٤(‏ 

.)۳١۲١( كتاب القضاءء باب كيف اليمين» الحديث رقم‎ )۸٤ /٠١( سنن أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ المبسوط ۱۱۸/۱۷) (۲/ »)1٠١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)۳٤١/۳(‏ مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٤٥۷/١(‏ 

(0) المنتقى شرح الموطاً (/١٤٠)ء‏ المدونة الكبرى /٤(‏ ۲۹۷)» مختصر الخليل (۸/ 
7 التاج والإكليل لمختصر خليل (۸/ ١٠)ء‏ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي 
زيد القيرواني »)٤٤٤/۲(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل »)٤٦١/١(‏ تحفة 
الحكام (١/٤4)ء‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب (۲/ ١۳٤٤)ء‏ الشرح الصغير على 
أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك /٤(‏ ۳۲۷)ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(۳/۲) الشرح الکبیر .)۲۲۸/٤(‏ 


(۷) الأم (١/۱۲۸)ء‏ مختصر المزني في فروع الشافعية (۱/ ۴۳۳). 


ج 
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وبعض الحنابلة. 

الخلاف في المسالة: خالف في المسألة بعض الحنابلة» حيث يرون 
أن اليمين بالله فقط تجزأء فقال ابن قدامة: واليمين التى يبرأ بها المطلوب 

هي اليمين بالله وإن كان الحالف كافراً. وجملته: أن اليمين المشروعة في 
الحقوق التي يبرا بها المطلوب هي اليمين باه في قول عامة آهل العلم 
إلا أن مالكاً أحب أن يحلف بالل الذي لا إله إلا هى وان استحلف 
حاکم بالله جرا" . 

دلبل دا القرل 2 فر لاه تعالى: و رها م بد اة فان ٠‏ 
بالل إن ا ار ل دشر بژ متاه [المائدة: °[ وقال تعالی : #إفَيقَسمان باله 
لدا اح ن ا [المّائدة: .]1١١‏ وقال تعالى في اللعان: 
إشهدة حدر اع بدت با إن لمن الصََرِقينَ 4O‏ [النور: .]١‏ وقال 
تعالی : #و اسما بال هد انوم € [التور : .[or‏ 

وجه الدلالة: دلت الآيات على أن من أقسم بالله فقد أقسم جهد 
ا 
لوجود الخلاف فى المسألة. 
:)1/۲۳١ ©‏ الحلف بالمخلوق لا يعد يمينا وإن نوى رب المخلوق . 

المراد بالمسألة: أن من حلف بمخلوق من مخلوقات الله تعالى 
کالطور»› والسماء» والطارق»ء والنجم الثاقب»› وما شابه»› ثم قال إنہا 
نويت رب الطور» ورب السماء إلى آخره» فإن ذلك لا يعد يمينا وقد 


.)۲۷١ /۱٤( المغني‎ )۲( .)٤١۳/۷ الفروع‎ )۱( 
.)۲۷۵ /۱٤( المغتي‎ )۳( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (لا ينبغي لأحد 
أن يحلف بغير الله لا بهذه الأقسام ولا غيرهاء وقد انعقد إجماع العلماء 
علی أن من وجبت له یمین على آخر في حق قَبلَهُ» آنه لا یحلف له إلا 
با لله » ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق› وقال نویت رب ذلك› لم 
یکن له دک بی 


ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: (وقد أجمع العلماء على من وجبت له 
یمین على آخر في حق عليه أنه لا یحلف له إلا بالله فلو حلف له بغیره 
وقال نويت رب المحلوف به لم يكن ذلك E‏ 

مستند الإجماع : ما رواه ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن 
وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك. 

الموافقون على نقل الإجماع: أجاف الال :: 
ا و 

التتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الحلف بالمخلوق لا يعد 
منیا وان نوی رب المخلوق رب المخلوق وذلك لعدم وجود المخالف. 


.)۲۰۳ /٥( الإستذکار‎ )۱( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳۷۸/۱۳). 

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/٦٤۳)ء»‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
(۱/ €0۷). 

)٤(‏ المنتقى شرح الموطا (١/١٤٠)ء‏ المدونة الكبرى /٤(‏ ۷١۲)ء‏ الشرح الصغير على 
أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك /٤(‏ ۳۲۷)ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(Y/Y)‏ 

.)٤۳۳/۷ الأم (٦/٤۱۳)۔ 0) القروع‎ )٥( 
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ا ا ی ا م ا 


:)٦/۲۳۷( ©‏ من حلف علی یمین فرأی غیرها خير منها یستحب له الرجوع عنها 
المراد بالمسألة: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها» يستحب 
له أن يحنث في يمينه» وتلزمه الكفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك 
من نقل الإجماع: بدر الدين العيني (۸۵ھ) حیث قال : (وفي هذا 
الحديث : دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث 


ا من التمادي على البخن استحب له الحنث› وتلزمه الكفارة وهذا 
)0 
متفق عليه) . 


النووي (a۷7)‏ حیٹث قال : (من حالف على فعل شيءَ أو ترکه وکان 
الحنث چا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة 
وهذا متفق عليه)". 


مستند الإجماع : ما روي عن ابي هريرة آنه قال» قال رسول الله ا 
1 فلات اللي هر خن 


(۳) ے9 ت‎ ES 


e 


ما روي عن بي بردة عن آبيه قال أتيت النبي يه في رهط من 
الأشعريين استحمله فقال «وَاله لا أخولَكمْ وَمَا عنڍی ما خود عَلَيْهِا. 
ال ثم ینتا ما اء اله اَن تَلْبَكَ ُه ع 
لیا لما انطفتا فلا أو ال بَعْضتا وال لا ارك لاء تيتا الى بلا 
E‏ حلت ن لا َخولا ثم حمَلَنَا > قازچِعُوا بنا إلى النبن لا 
فنذكره فأََيتاه قال «مَا آنا حَمَلْنْكمْء بل الله حَمَلَكمْء E‏ واه إن شَاءَ 
ال لا خلت على ین قاری عَیْرھا عبرا ناء إلا فرت عن بمینی: 


)1( عمدة ا شرح صحیح البخاري )1۸/ 00(. 


۳( صحیح ال 47/1۷( رقم (۷)» مسند آحمد (۲/ )٤٠١‏ الحديث رقم .«(TAAAN)‏ 
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o4 


( CERES E 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف" oT ٤‏ 
E,‏ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف على يمين فرأى 
:)۲۳۸/٦( ®‏ لا یحنٹ من حلف ألا یاکل رطبا فاکل تمرا أو بلحاً 

المراد بالمسألة: ای کف ایاگل رطا ل حف إا اکل توا 
أو بسر" أو بلح" أو كل ما لا يسمى رطباًء وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة ٠(‏ ۰هھ) حیث قال : (وإذا حلف لا 
باعل رطباً لم یحنث إذا أکل تمراً ولا بسراً ولا بلحاً ولا سائر ما لا 
و وهذا مذهب الشافعى وأصحاب الزاى ولا نعلم فيه 
ىلد )^ . 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) المبسوط »)۱۲١/۱١(‏ مجمع مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٤٦۴/١(‏ 

(۳) حاشية العدوي على كفاية الطالب (۲/١٥٤)ء‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى 
الإمام مالك (٤/۳۳۸)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)٤٦۹/۲(‏ 

.)٤٥١/١( الفروع‎ )٥( .)٠٤/١( مختصر المزني في فروع الشافعية‎ )٤( 

(0) البسر: هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل: أولها طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب» 
والخلال بكسر الخاء المعجمة جمع خلالة بالفتح› وقال ابن الأثير: هو البسر أول 
إدراكه» انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١١۷/۲١(‏ 

(۷) البلح: هو أول ما يطب من البُْر» واحدها بلحة» ومنه حديث ابن الزبير: «ارجعوا 
فقد طاب البلّح». انظر: كنز العمال .)۱۹٥۳/۱(‏ 

() المغني (1۲۱/۱۳). 
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بار : أن من حلف لا يأكل رطباً لم يحنث إذا أكل تمراً 
ولا ہسراً ولا بلحاً ولا سائر ما لا پسمی رطباًء لأنه لم يأكل المحلوف 
۳ 
عليه 


أن مبنى الأيمان على العرف والعادة» وفي العرف الرطب غير الثمر> 
فلا یحنث باکله". 

أنه لم يحنث لمفارقته لهما في الاسم والصفة. فلو حلف لا يأكل 
تمراًء فآکل ظا أو شرا لم يحنث لمفارقته لھما في الاسم وال 

الموافقون على نقل الإجماع :الأحناف المالكية والشافعية“) 
الا 

النتيحة: Sa‏ 
يأكل رطبا فأكل تمراً أو بلحاً وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)۲۳۹/١ ©‏ لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فاكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان 

المراد بالمسألة:أن من حلف لا يأكل فاكهة فإنه لا يحنث إذا أكل 
زبسا أو تمرا أو حب الرمان» أو جميعهم › وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (ولو حلف لا يأكل 


(۱) كنز الدقائق (۳/ .)٤١١‏ (۲) الجوهرة النيرة /٤(‏ ۸۷). 

(۳) المجموع شرح المهذب .)٠١۸/١۹(‏ ۰ 

.)١١١ /١( فتح القدير شرح البداية مع البداية‎ »)١١١/١( البداية‎ )٤( 

.)٤٠٥١ /٤( التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )٠( 

0) الام ٤/۷‏ المجموع شرح المهذب (١١/۸١٠)ء‏ الحاوي الكبير في الفقه 
الشافعي .\YA/D‏ 


(۷) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ ۱۸۳)ء الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
410/6( 


~~ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار O‏ 
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فاكهة فأكل تفاحاً أو سفرجلاً أو کمثري أو خا اوتا از اجاضا أو 
مشمشاً أر ا حنث » وإن أكل قثاءًَ أو تارا أو جزراً لا یحنث »› ولو 
آکل ربا أو حت الرهان أو تمراً لا يحنث بالإجماع). ابن نجيم 
(١۹۷ه)‏ حيث قال: (لو حلف لا يأكل فاكهة فأكل زبيباً أو تمراً أو حب 
الرمان لا يحنث بالإجماع). 

مستند الإجماع: قوله تعالی: یا ٤ال‏ ریا تدان €9 فہسا 
ف EY‏ َد @{ [الحمْن: .]1۸-٩۷‏ وقوله تعالى : رمتا ر وسوا 
ولا و وداب ti‏ وفكهة 4O‏ عبس : ۳۱-۲۸]. 

وجه الدلالة: آنه جل وعلا تأرة عطف الفاكهة على هذه الأشياءء 
وتارة عطف هذه الأشياء على الفاكهة› والشىء لا یعطف على نفسه م 
أنه مذكور في موضع المنة ولا يليق بالحكمة ذكر الشيء الواحد في موضع 
المنة بلفظين ثم الاسم مشتتق من التفكه وهو التنعم قال الله تعالى : «انقلبوا 
َکهينَ © [المطففِين: ]۳١‏ أي متنعمین وذلك معنی زائد على ما به القوام 
والبقاء والعنب والرطب يتعلق بهما القوام وفد یجتزیء بھما في بعض 
المواضع والرمان كذلك في الأدوية فلا يتناولها مطلق اسم الفاكهة" . 

الموافقون على نقل الإجماع: بعض الأحناف. 

الخلاف فى انات ف الال ن الا حتاف" 
الا فة والحنابلة"» حيث يرون أن من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل 


(1) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۳/ ۸۸). 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)١۷ /٥(‏ 

.)١١۹/۰( الهداية‎ )٤( .)۱۷۹/۸( المبسوط‎ )۳( 

.)١۷۹ /۸( تحفة الفقهاء (۲/ ۳۲۰)ء المبسوط‎ )٥( 

.)٠۷١ /۱۹( المهذب في فقه الإمام الشافعي (۲/ ۱۷۳)ء المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)۳۷۲/١( المغني (1۱۳/۱۳)ء الفروع‎ )۷( 
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زیا أو تمرا أو حب الرمان فإنه يحنث. 

دلیل هذا القول: قولہ تعالی: یی تالا رکا نگزان © فا تک 
وا رَد 4 [الرحمن: .]٠١١‏ وقوله تعالى: فووا وقَضبا 2 وریتو 
ود 6 وداب O‏ وفكهة وأا € اعبس : 1-۸[ 

وجه الدلالة: أنه سبحانه ذكرهما بعد ذكر الفاكهة من قبيل عطف 
الخاص على العام . 


لأن الفاكهة ما يؤكل على سبيل التفكه وهو التنعم وهذه الأشياء أكمل ما 
الضيفان للتفكه به لا للشبعء والرمان والرطب من أنفس ذلك كالتيء ". 

النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يحنث من حلف 
ألا يکل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان وذلك لوجود المخالف. 
:)۲٠١/١ ©‏ لا كفارة على من حلف صادقاً 

المراد بالمسألة: أن من حلف على شيءَ ماضي» وهو صادق في 
يمہنه» فلا كفارة عليه فى ذلك» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : (وفي الجملة لا كفارة 
في يمين على ماضي› لأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام» ما هو صادق فلا كفارة 
فيه إجماعا)" . الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (اليمين على ماضي إما 
صادقا فهو بار إجماعاً وإما كاذباً فيها متعمداً فهي اليمين الخموس)©. 

الشربینی (۹۷۷ه) حيث قال: (وتصح اليمين على ماض كوالل ما 


(۸/1) عمدة القاري شرح صحیح البخاري‎ )١( 
(o /17) المبسوط (۸/ ۱۷۹). )۳( المغني‎ )۲( 
.)۳۳۳ /٤( شرح الزرکشي‎ )٤( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ep‏ 
ق 


فعلت كذاء أو فعلته بالإجماع)'. 

ابن حجر (٤۹۷ه)‏ حيث قال: (وَتَصح) الْيّمِينْ (عَلّى مَاض) گمَا 
فلت کاو ل ا 

مستند الإجماع: ان النبي 4ي جعل اليفين على المدّعى عليه» ولا 
يجوز أن يُجعل اليمينْ عليه إلا وو ضاق فدلٌ على آنه يجورٌ أن يحلِف 
على ما هو صاوِق فيه" . 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف' e‏ 
SE‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا كفارة على من حلف 
صادقا وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)1/۲١١( ©‏ من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة 

المراد بالمسألة: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فقال: 
والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة» 


.)٤١١/٤( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)٤١١/٤(‏ 

(۳) المهذب للشيرازي (۲/٤٠)ء‏ وكذلك المجموع شرح المهذب .)٠١١/۱۹(‏ 

(6) الهداية شرح بداية المبتدي (/ 1۲)ء البداية (١٠/٤۱٥)ء‏ المبسوط .)۱۳١/۸(‏ بدائع 
الصنائع على ترتيب الشرائع (۳/ ۷) حاشية رد المحتار على الدر المختار .)۷٠١1/۳(‏ 

)٥(‏ المقدمات لابن رشد (١/۸١٤)ء‏ القوانين الفقهية لابن جزي (۱۸۲)ء حاشية العدوي 
و ا ادى 0(7 

)١(‏ التنبيه في الفقه الشافعي /١(‏ ١٠۲)ء‏ الحاوي في الفقه الشافعي (١٠/۷٠۲)ء‏ الإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ .)0۸٩‏ 

(۷) الإقناع (۰/6١۳۳)ء‏ الفروع لابن مفلح )۳٠۷/١(‏ شرح منتهى الإرادات (۳۷/۳٤)ء‏ 
الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدمة .)١۸١/١١(‏ 
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وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١٠٠ه)‏ حيث قال: (وإذا حلف يميناً 
واحدة على أجناس مختلفة فقال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث 
في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافاً لأن اليمين واحدة). 

عبد الرحمن بن قدامة (١۸٠ه)‏ حيث قال: (إذا حلف يميناً واحدة 
على أجناس مختلفة فقال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث فى 1 
الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلاف). ۰ 

مستند الإجماع: لأن اليمين واحدة» ولذلك يجب أن تكون الكفارة 
واحدة» حيث لا يجوز تكفير يمين واحد أكثر من مرة". 

الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية ٠‏ والمالكية والحنابلة". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف يميناً واحدة 
على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة لعدم وجود المخالف. 
:)1/۲٤١( ©‏ من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شينا من ذلك 

ولم يدخل حلقة فلا يحنث 

المراد بالمسألة: من حلف أن لا يأكل طعاماء ولا يشرب شراباء 
فذاق شيئا من ذلك» ولم يدخل حلقه» فلا يحنث ولا كفارة عليه وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


(1) المغني .)٥٠٦/۱۳(‏ (۲) الشرح الکبیر(۳/۱۱٠۲).‏ 

.)٥٠٦/۱۳( المغخني‎ )۴( 

(6) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ ١۷٠)ء‏ المبسوط »)۱١١/١١(‏ حاشية رد المحتار 
على الدر المختار (۳/ .)٤۷١‏ 

.)۱۷ /٤( الاستذکار (٠/۱۹۸)ء الذخيرة‎ )٥( 

0( كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات »)٤٦۳/۲(‏ شرح 
منتهی الإرادات (۳/ .)٤۹٩‏ 
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من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن من 
حلف أن لا يأكل طعاماء ولا يشرب شراباء فذاق شيئا من ذلك ولم 
يدخل ا ا 

ابن مفلح (٤۸۸ھ)‏ حیث قال: (وإن ذاق› ولم يبلعه» لم یحنٹث في 
2 ٍ %. ء 8 ) 
قولهم جمیعاًء لأنه لیس باکل ولا شرب بدلیل آن الصائم لا یفطر ٠)‏ 

مستند الإجماع : أن الأكل لا يتحقق إلا بدخول الطعام إلى الجوف»› 
وإذا لم يدخل الحلق يعني أنه لم يدخل الجوف» فلا يحنث". ولأنه 
٠‏ لیس بال ولا شرب بدليل أن الصائم لا يفطر به“ . 

الموافقون على نقل الإجماع: الا 0 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يأكل طعاما 
ولا يشرب شراباً فذاق شيثا من ذلك ولم دخل حلقه فلا يحنث وذلك 
لعدم وجود المخالف. 
:)٠/۲٤١( ©‏ من حلف أيماناً على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن 

أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى 

المراد بالمسألة: أن من قال والله لا أكلت» والله لا شربت› واله لا 
لبست» والله لا تزوجت»› فإن حنث فى واحدة لزمته كفارة» فإن أخرجها 
وحنث في أخرى لزمته كفارة أخرى» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وإن حلف أيماناً 
على أجناس فقال والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست فحنث في 


.)٦۷٤( الإجماع لابن المنذر (۷١٠)ء الإجماع رقم‎ )١( 


(۲) المبدع شرح المقنع (۹/ .)۳٠١‏ (۳) المدونة الکبری .)١۱١۹/۳(‏ 
)٤(‏ المبدع شرح المقنع (۹/ .)"٠١‏ (ه) المدونة الکبری (۳/ .)١١۹‏ 


.)۲٤٩/٤( الفروع‎ )٩( 
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وحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة 
أخرى لا نعلم في هذا أيضاً خلائ)'. 

عبد الرحمن بن قدامة (۸۲٠ه)‏ حيث قال: (وإن حلف أيماناً على 
أجناس فقال والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست فحنث فى وحدة 
منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى 
لا نعلم في هذا خلاف)". 

مستند الإجماع: لأن الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفر 
عن الأولى فأشبه ما لو وطیء في رمضان فکفر ثم وطیء مرة أخرى فإن 
ا : 4 : (Da‏ 
حنث في الجميع قبل التكفير فعليه في كل يمين كفارة ۰ 

أنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تتكفر 
إحداهما بكفارة الأخرى كما لو كفر عن إحداهما قبل الحنث فى الأخرى 
وکالأيمان المختلفة الكفارةء وبهذا فارق الأيمان على شىء واحد فإنه 
متى حنث في إحداهما كان حانثاً فى الأخرى» فإن كان الحنث واحداً 
كانت الكفارة واحدة وها هنا تعدد الحنث فتعددت الكفارات° . 

الموافقون على نقل الإجماع : الحنفية. والمالكية" والحنابلة". 

الخلاف فى المسألة: خالف فی المسألة عدد من العلماء» حیث یرون 


(1) المغني .)٥١٦/١۳(‏ (۲) الشرح الکبیر .)۲١۳/۱۱(‏ 

() المخني (1/۱۳١٥)ء»‏ شرح منتهى الإرادات (۹۹/۳٤)ء‏ كشف المخدرات والرياض 
المزهرات شرح أخصر المختصرات (۲/ .)٤٦۳‏ 

(€) المغني (/01. 

(۵) بدائع الصنائع (۱۹/۳)ء حاشية ابن عابدين (۳/ .)۷٠٤‏ 

) الاستذكار (١/۱۹۸)ء‏ الذخيرة /٤(‏ ۱۷). 

)۷( كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات »)٤١۳/۲(‏ شرح 
منتهی الإرادات (۳/ .)٤۹٩۹‏ 


ت 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار Wp‏ 
کے 


أن كفارة وأحدة تجزئ جميع الأيمان» وقد نقل ابن قدامة ذلك فقال: 
آبو بکر! تجزئه E‏ و e‏ قال 


ا عبد الله و أن كفارة e‏ تجزئة وهر قول ا 


دلیل هذا القول: القياس» حيث استند أصحاب هذا الرأي إلى 
القياس على الحدود: لأنها e E‏ 
جنس › وإن اختلفت محالها اا ا ووی اء 

النتيحة : عدم تحقق م تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف آیغانا على 
أجناس فحنث فى واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في 
الأخرى لزمته كفارة أخرى» وذلك لوجود الخلاف في المسألة . 
:)1/۲٤4( ©‏ من حلف بالکفر إن فعل کذا فلا تعتبر یمین ولا یکفر إن حنٹ 

المراد بالمسألة: أن من حلف فقال إن فعلت كذا فنا يهودي أو 
نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي ياء لم تنعقد يمينه؛ ولا يكقر 
بها» وعليه أن يستغفر الله » وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: شيخ الإسلام أبن تيمية (۷۲۸ه) حیث قال: (وقد 
اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا 
لای . 

ابن القيم (۲٥۷ھ)‏ حیث قال : (وقد اتفق الناس على أنه لو قال: «إن 
فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» فحنث أن لا يمر بذلك إن قَصد 
اليمين› لأن قصد اليمين مَنّع من الكفر)“ . 


.)٥١٦/۱۳( المغني‎ )۲( .)٥٠٦/۱۳( المغني‎ )١( 
.)٤٨۹/۱( أعلام الموقعين‎ )٤( .)۱۳۷ /۳۳( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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مستند الإجماع : ما روي بربّدة أن رسول الله ية قال: «من حلفت أنه 
بريءٌ من الإسلام فإن كان كاذباً فقد قالّ» وإن كان صاوقاً فلم يرجم إلى 
الإسلام سالا“ . 

وجه الدلالة: لأنه يمين بمحدث فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات. 

أن قصد اليمين مَنَع من الكفرء فالحالف لم يقصد الإسلام أو الكفر 
أو البراء من الله أو من الإسلام إنما قصد اليمي". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية“ والشافعية" 
والحنابلة". 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف حيث يرون أن 
الحلف بالكفر يعد يمين» حيث قال الميدانى : وإن قال إن فعلت كذا فأنا 
يهودي أو نصرانيٰ أو كافرٌ فهو يمي" . إا حَيِْتٌ فى دَلِكَ لَرْمَنْهُ 
كَمَارَه مين ركذا إدّا قال هو بَرِيءَ ِن الْقَرَآنِ او ِن الإشلام ال ا 
فهو يمين وَگڏا دا قال: هُوَ بَرِيءَ مِنْ هَِوِ الْقَبلَة أو من الَصَااةٍ أو ِي 


(۱) مسند أحمد بن حنبل »)٤۸۸/7(‏ الحدیث رقم (۲۲۱۲۲)» سنن أبو داود (۹/ )۸٥‏ 
كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام» الحديث 
رقم (۳۲۵۹). 

.)٠١١ /۲( المهذب‎ )۲( 

(۳) أعلام الموقعين عن رب العالمین .)٤٠۹/۱(‏ 

.)۱۷ /٤( الاستذكار (/۱۹۸). الذخيرة‎ )٤( 

() المجموع شرح المهذب (۹١1/١۱۱)ء‏ المهذب (۲/١١٠)ء‏ روضة الطالبين وعمدة 
المفتین /٩(‏ ۱۹۰)ء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٤/١١٤)ء‏ فتح 
المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (٤/۳۲۳)ء‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعين .)۴٠١ /٤(‏ طرح التثريب في شرح التقریب .)٠١۸/۷(‏ 

0) القواعد النورانية الفقهية .)۳٠١ /١(‏ (۷) اللباب في علوم الکتاب (۱/ .)٥۹۷‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
kk‏ پک 


قز ى )1( 


شهر رَمَصَان فهر يوين 

دليل هذا القول: القياس على الظهارء فإنها تجب الكفارة على 
٠‏ المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله تعالى والحلف 
بهذه الأشياء منكر فتجب به الكفارة" . 

النتيحة : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالكفر إن 
فعل كذا فلا يعد يمين ولا يكفر إن حنث لوجود الخلاف في المساألة. 
:)1/۲٠١( ©‏ يمين اللغو لا كفارة فيها 

المراد بالمسألة: أن الأيمان التي تجرى على اللسان بلا قصد مثل 
بلى وال لا واه لا كفارة فيه» لأن الحالف لم يعقد الأيمان عليهاء 
وإنما هو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا اعتقاد» وقد نقل الإجماع 
في ذلك. 

من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (٤۲۹ھ)‏ حیث قال: (فأما 
ت اللو الدع اتفق عامة العلماء على أنها لَعْو فهو قول الرجل: لا 
والله» وبلی واه فی حدیثه وکلامه غير منعقلٍ للیمین ولا مُریدها)". نقل 
هذا الإجماع و الله القرطبي بالمعنى واللفظ . ابن عبد البر 
(۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغو) . 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وممن قال لا كفارة في هذا: ابن 
عباس وأبو هريرة وأبو مالك وزرارة بن أوفى والحسن والنخعي ومالك 
ره فال إن من ل المين ول نعل ف هدا ادف ب وال 


)۲٠١/٤( الجوهرة النيرة‎ )١( 

.)۲١۲( اختلاف العلماء‎ )۳( .)۳۸١ /۱۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )۲( ٠ 
.)۲٤۷ /۲۱( التمهید‎ )٥( .)۲۸٩ /٦( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
.)0*/۳( المغني‎ )٩( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و ی ی ا ی ی ا ر 


في موضع آخر: : (ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً 
في عصرهم فکان اا 

الزركشي (A۷۹ ٤(‏ حيث قال: (فإذا سبق على لسانه في الماضي : ل 
د وبلی والله. في اليمين 'معتقذا أن الأمر كما حلف عليه فهذا لغو 

ابن جزي (۷۹۲ه) حيث قال: (فاللغو لا كفارة فيه اتفای)". 

أحمد بن یحیی ا (ه ۰هھ) حیٹث قال : (وهي متنوعة إجماعا 
ائات - لغوا وسا ومعقودة» فاللغو لا كفارة فيه) 5 . المرداوي 
(٥۸۸ه)‏ حیث قال: (فإٍذا سبق على لسانه في الماضي «لا والله» و«بلى 
واله» في اليمين. معتقداً أن الأمر كما حلف عليه: فهو لغو اتفاة)(“. 

مستند الإجماع : E‏ مولا وایند ا 
راڪم يما عفدم اين و فرش لام عكر رة ستل ك ت سط ت 
أهليكم أو کور أو عحرير رَقَبةٍ بو قن لر ي 
یکم ا عفش واخقظوا ایک گرد 
كرود [الماندة: .]۸٩‏ 

J : e 2‏ ادم له اللو ف یسیک ولک براخدم پا کسبت 
ویک و وله عفور عور حلم 4€ [البمَرَة: .]۲٠١‏ 

وجه الدلالة: جعل الكفارة لليمين التي يۇاخذ بھا ونفي الموؤاخذة 
باللغو فيلزم انتفاء الكفارة» ولأن المؤاخذة يحتمل أن يكون معناها إيجاب 
الكفارة بدليل أنها تجب في الأيمان التي لا مآثم فيها. وإذا كانت 


(1) المغني (/0. )۲( شرح الزركشي .(V1/۷(‏ 
(۴) قوانين الأحكام الشرعية .)٠١٤(‏ (6) البحر الزخار /٥(‏ ۲۳۳). 


(۵) الإنصاف (۳/۱۱). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ND‏ 
© ټپ پيڪ 


المؤاخذة إيجاب الكفارة فقد نفاها في اللغو فلا تجب” . 

ما روي عن عَظاءء في اللَعٍْ في الْيَِينِ قال: «قالَتْ عَائِسَةً: إن 
سول الله ي قال : هو کلام الرَجْلِ في بيت › کد وال و وا 

الموافقون على نقل و الأعاف ‏ الال 
والشافعية» والحنابلة"» وابن حزه" 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم وجوب الكفارة في يمين 
اللغو وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)۲١٦/١( ©‏ من حلف باسم من أسماء الله التي لا يسمى بها سواه عز وجل 

انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث 

المراد بالمسألة: أن من حلف باسم من أسماء الله التي لا يسمى بها 
سواه عز وجل» كالرحمن والرحيم والحي» أن يمينه ينعقد» وإن حنث في 
يمينه» فعليه كفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن من 


)۱( المغني )1/1۳ 0۰(. 

(۲) سنن أبو داود )٠١۹/۹(‏ الحديث رقم ۳۱۹۵)» سنن البيهقي الکبری )٤۹۲/۱٤(‏ 
الحديث رقم (۳ ۰ 1( 

)۳( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (Y/Y)‏ 

)٤(‏ الموطاً (1۳/۳)» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۳/۳٦)ء‏ المنتقى شرح 
الموطاً .)١١۲ /٥(‏ 

.)٥٩۲ /۲( حاشية البیجوري‎ »)۲٠۳/٠٠( الحاوي في الفقه الشافعي‎ )٠( 

(0) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۳۷۳/5)ء منار السبيل في شرح الدليل (۲/ 
شح منتھی ا (۳/۳). کشف ا والرياض ا شس 
u‏ 

(۷) المحلی بالآثار .)۲۸۱/١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ک راا کف ا ااا 


حنث باسم من أسماء لله تعالىء ثم حنث أن عليه الكفارة) ابن حزم 
(٠ه)‏ حيث قال: (اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو أنثى 
باسم من أسماء الله عز وجل ثم حنث. . . أن عليه الكفارة). 

ابن عبد البر (ه) حيث قال: (فالذي أجمع عليه آهل العلم في 
هذا الباب» هو أن من حلف بالله أو باسم من أسماء الله ت 
فعلیه كفارة یمین)". 

ابن هبيرة (٠٦٥ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن اليمين بالله تعالى 
منعقدة» وبجميع أسمائه الحسنى» كالرحمن والرحيم والحي وغيرها)^ . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (من حلف باسم من أسماء الله تعلى 
فحنث» فعليه الكفارةء ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء الله عز 
وجل ال ا سی اسر 

آبو قب الله القرطبي (۹۷۱ه) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء 
الله تعالى» فحنث» فعليه كفارة» وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلاف). 

عبد الرحمن بن قدامة (۸۲٦ه)‏ حيث قال: (من حلف باسم من 
أسماء الله تعلى فحنث» فعليه الكفارة» ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان 
من أسماء الله عز وجل التي لا يسمی بها سواه)". 

مستند الإجماع: لأن الاسم ينصرف معناه إلى الله عز وجل فقط 


فجاز أن يکون و 
(1) الإجماع لابن المنذر .)١۳۷(‏ (۲) مراتب الإجماع (۱۸۳). 
(۳) التمهید )٤( .)۳٦۹/۱٤(‏ الإفصاح .)۳٠١/۲(‏ 


(۵) المغني (۱۳/ .)0٥۸٩‏ 
0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۰۱/1). (۷) الشرح الكبير .)٠١١ /١١(‏ 
(A)‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/ .)٠١‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج 
— 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف") والمالكية") 
والشافعية .)0( E‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة على من 
حنث حلفه باسم من أسماء الله عز وجل الحسنى والتي لا يسمى بها سواه 
وذلك لعدم وجود المخال 
:)/۲٤۷( ©‏ عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف 

المراد بالمسألة: إن قال الحالف إن عبد فلان حر» أو زوجة فلان 
طالق» إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد» ولم تطلق المرأة. وقد 
نقل نفي الخلاف في ذلك. 

من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (' ۰ه) حيث قال: (فإن قال عبد 
فلان حر إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق الع ر لاف ا ته ا 

يعتتق بإعتاقه ناجزاً فلا ي e‏ أولی) 5 

e‏ : (وإذا قال: عبد فلان حر لأفعلن»› 
فليس بشيء) أي : فلغو» وکذا ِن علقه» لأن تعليق الشيء بالشرط أثره أن 
يصير عند الشرط كالمطلق»› RS‏ فکذا 
المعلق» ولا يعتتق العبد إذا حنث بغير خلاف) . 


(۱) شرح فتح القدير /٥(‏ 1۷)» المبسوط (۱۳۱/۸)ء بدائم الصنائع في ترتيب الشرائم )۳/ 
)٠١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین (۳/ ۷۰۰). 

(۲) المدونة الكبرى (۲۹/۲)ء المعونة للقاضي عبد الوهاب (۱/ ۳۰) الاستذکار /٩(‏ 
)١‏ المقدمات لابن رشد »)٤٨٦/١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي .)۱۸١(‏ 

(۳) مختصر المزني (۸1)» الحاوي الكبير للماوردي »)٠٠١ /٠٠١(‏ حلية العلماء للشاشي 
(۲/ 4۸°(. 

.(“*1/0 شرح منتھی الإيرادات (۳/ ۳۷٤)ء الفروع لابن مفلح‎ )٤( 

() المغني )۱/ €0( (0) المبدع شرح المقنع )۷/4( 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
س ص 


مستند نفي الخلاف: أن العبد لا يعتق بإعتاق غير مالكه ناجزاً فلا 
یعتق بالتعلیق أولی( '.ولأنه لیس أهلا لإعتاقه لکونه لا یملکه". فا 
طلاق قبل نكاح» ولا عتق إلا بعد ملك ۳" 

الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف © والمالكية) 
ولا الخ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من قال عبد فلان حر إن 
:(Y4A/» ®‏ الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم 
حلف علیه» ثم یتبین له خطا ما حلف علیه» فهو غير آئم» وقد نقل 
الإجماع على ذلك» وإن اختلفوا فى وجوب الكفارة. 

من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: 
(والرجل إذا حلف على شيء یعتقده كما حلف عليه فتبین بخلافه فهو 
مخطىء قطعاً ولا إثم عليه باتفاق)“. 


(1) المغني (۱۳/ .)٤١١‏ (۲) شرح فتح القدیر /٥(‏ ۱۳).). 

.)۱۸٩ /( الاستذکار‎ )۳( 

.)١۳/١( شرح فتح القدير‎ »)۸۲١ حاشية رد المحتار(۱۳/‎ )٤( 

)٥(‏ الذخيرة للقرافي (١١/۷١٠)ء‏ المدونة الكبرى (۳70)» المعونة للقاضي عبد 
الوهاب (۳/ ١١٤٠)ء‏ القوانين الفقهية لابن جزي .)۳۹٤(‏ 

) مغني المحتاج »)٦۲١ - ٠۲۳/٤(‏ حاشية البيجوري (۲/ ١1۸)ء‏ مختصر المزني 
(4۷. 

(۷) الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة /١١(‏ ١۱۹)ء‏ الفروع لابن مفلح (/ .)١٠١‏ 

(۸) مجموع الفتاوی (۱۹/١٠۲)ء‏ ومنهاج السنة (ه/ .)٩١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار iD‏ 
پڪ کک 


مستند الإجماع: قوله تعالی: لا بادك أله باغو ف اسیک ولک 
0 


ےے ب ال 
و 2 9 2^ 2 n‏ د ر ا سے ٣‏ . ص 4 
وڙاذڪم ما عقدم ان فكفرنه: إطعام عَكَرة مسين من أَوَسَطِ ما تَطمِمُون 
٭ صا ہے سء دہ ي ر ر € E N f a A 2 e‏ 
آهلیکم أو اسودهمر أو ګحریر رفبه فمن لر عد فصيام للثه أيّامِ ذالك رة 


€ 


يكم إا a EEA‏ کہ ذلك س اه َك ایت ملک 
(OK 5‏ [المّائدة: ۸۹]. 

وجه الدلالة: أن هذا اليمين لم يعقد عليه العزم» ولم ينو الحالف فيه 
ا 

الموافقون على نقل الإجماع: ا 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الظن بصحة المحلوف 
:)/۲٤4( ©‏ من حلف ألا يفعل ففعل ناسياً فلا كفارة 

المراد بالمسألة: أن لو حلف رجل على أن يفعل أمرا أو حلف أن لا 
تقحل ففغل لرل اول هغل الانى ا فلا كفارة عليه في حنفه» 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حیث قال : (ومن حلف بما 
ذكرنا أن لا يفعل أمر كذاء أو أن يفعل أمر كذاء فإن وقت وقتاء غدا أو 
يوم كذاء أو اليوم» أو في يوم يسميه» فإن مضى ذلك الوقت» ولم يفعل 
ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاکرا ليمینه» أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه 
عامدا ذاكرا ليمينه» فعليه كفارة اليمين› هذا ما لا خلاف فيه من أحد» 


.)٠١ /( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (۷/ )٤۷١‏ المغني »)٤٥١(‏ الكافي في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل (٤/٤۳۷)ء‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي »)۷٦/۷(‏ 
الإنصاف .)٤۸/١١(‏ 


م 
س 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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وبه جاء القرآن والسنة). 

مستند الإجماع : قول الله تعالى : لوس مم جح يا لطا 
بے وکن ما تعسدت فاوک [الاحزاب: .]١‏ 

وجه الدلالة: عموم قوله تعالرٍ © اولس ّم جح فيما أغطاث 
بے وکن 1 مت اونگ [الأحراب: [o‏ والناسي ١‏ يتعمد قلبه فعل أو 

٤ Rl LR | . اش‎ Ê 

-ما روي عن ابن عباس أن رسول الله قال: «إِنً اله تَجَاوَرَ عَنْ أمَتَي 
الحْطاً والنسيانء وما استكرهُوا عليه“ . 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق علي الحكم الأحناف°) 
الال ورواية عند الشافعية ٠"‏ ورواية عند الحنابلة". 

الخلاف في المسالة: خالف في المسألة الشافعية في رواية“ 
والحنابلة في ET‏ حیث یرون أن الكفارة تجب حتی م النسيان» 


(1) المحلى بالآثار 7 ,؛) وكذلك مراتب الإجماع (۱۸۳). 

(۳) شرح الزرکشي (۷/ 1۷). 

() أخرجه ابن حبان في صحیحه (1/ .)۳۷٤‏ باب فضل الأمةء الحديث رقم (١٠٠٠۷)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۸/) كتاب الإقرار» باب من لا يجوز إقراره الحديث 
رقم  )/)/۹‏ عند عېد الله بن عمر. وابن ماجه في سننه )10٥۹/۱(‏ کتاب النکاح» 
باب طلاق المكره والناسي » الحديث رقم )۲۱٠١(‏ عن أبي ذر الخغفاري. 

.)٠١ /۳( المبسوط (۱۳۱/۸)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )٤( 

.)٤٨1/١( المقدمات لابن رشد‎ »)۱۸١/١( المدونة الکبری (۲۹/۲)ء› الاستذكار‎ )٥( 

(0) حاشية البيجوري (۸79). الحاوي الكبير للماوردي .)٠٠٠/٠١(‏ حلية العلماء 
للشاشي (۲/ *4۸°(. 

(۷) شرح الزرکشي (۷/ ۷٦)ء‏ منار السبیل .)٤۳١/۲(‏ 

(۸) الحاوي الكبير للماوردي .)۲٣۵١ /۱١(‏ )4( القروع لابن مفلح (°*1/V‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ۰ 
ا ص س 


وقد نقل الميرغناني ذلك فقال : ومن فعل المحلوف عليه مكرهاً آو 
فهو سواء» فتجب عليه الكفارة كما ر کک 


من الشافعي وأحمد روایتان یحنث ولا یحنث OE‏ 


ڊلیل هذا القول ل: أن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط› کذا 
إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقيق الشرط حقيقة» e‏ 
O‏ 
E E‏ الخلاف في المسالة. 
:)٠٠١ /٦( ©‏ تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح 

المراد بالمسألة: أن الكفارة تجب بالحنث في اليمين» سواء أكانت 
اليمين. فى طاعة أو فى معصية › أو مباح» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : عون الدين ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا 
على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين» على أي وجه كان من كونه 
طاعة أو معصية أو فان 

السيوطي (' ۰هم) حیث قال : (واته تفقوا على أن الكفارة تجب بالحنث 

في اليمين› سواء کانت في طاعة أو في معصية أو في مباح). 

مستند الإجماع: لأن الكفارة تتعلق باليمين ذاته» لا بما حلف عليه 
اليمين› > فلا فرق بين الطاعة والمعصية والمباح› فمن يحلف أن يفعل 
شيء مباح أو يحلف أن يفعل طاعة أو معصية› فإن لم يفعل فعليه كفارة 


.)٤١١ /۱۹( البداية (١/٤٠)ء الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )١( 
(Y/Y) الإفصاح‎ )۳( .)٥٤ /٥( البداية‎ )۲( 
.(۹4/۲( جواهر العقود ومعین القضاة والموقعين والشهود‎ €3) 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وو وجوش پو سا عد ر 


الموافقون على نقل الإجماع : الأحناف"» والحنابلة". 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكافرة بمجرد الحنث 
سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح وذلك لعدم وجود 
البخالفه 
:)١/٠١١( ©‏ لاتنعقد اليمين بصيغة الحلف 

المراد بالمسألة: : ن الحالف لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد 
اليمين اتفاقاًء إلا إن ٤‏ اليمين أو قصد الإخبار انه شی ف حاف 
وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حیث قال: (لو قال بدل 
أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقً إلا إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنه 
ا 

مستند الإجماع: أن الحالف إن قال: أقسمت بالله» فان کان يعني : 
حلفت قدیما بال فليست بيمين حادثة» وإنما هو خبر عن يمين ماضية› 
وإن أراد بهاء يميناً فهي يمين وإن قال: أقسم بالله» فإن أراد بها إيقاع 


يمين فهي يمین؛ وإن راد بها موعداً آنه سيقسم بالله فليست بيمين» وإنما 
ذلك کقوله: ساحلف ا سوف E‏ 


.)۲٤ /۷( المبسوط‎ )۱( 

)۲( المبسوط .)۲٤/۷(‏ اللباب في شرح الکتاب (۱/ .)٥۹۷‏ 

)۳( شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ 1۸). 

(6) فتح الباري شرح صحیح البخاري (۱۳/ ۳۹۲). 

() الأم (۷/ ۷ 8١)ء‏ مختصر المزني في فروع الشافعية (١/١۳۸)ء‏ أسنى المطالب 
شرح روض الطالب (۹/ ١٠)ء‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)١۸/١۹(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار — 
ECT‏ 9 

الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية"". 

الخلاف ف المسألة: حالف فى المسألة الحنابلة" حيث يرون أنه 

في في : بر 

إذا ذكر القسم باللفظ المستقبل بأن قال: أحلف بالله أو أقسم بالله لأفعلن 
ذا آو أشهد بعزة الله تعالى لأفعلن كذا فإنه يكون يميناً. وعند الشافعي : 
لا یکون یمیناً إلا بالنة". 

دليل هذا القول: أن هذا في العرف يراد به الحالء كقولهم: أشهد 
أن لا إله إلا الله ونحو ذلك . 

النتيحة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن اليمين لا تنعقد 
بصيغة الحلف وذلك لوجود الخلاف في المسألة. 
:)٠٠۲ /٦( ©‏ عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا 

المراد بالمسألة: إذا حلف خصم لجميع خصومه يمينا واحداً ولم 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (فأما حلفه 
چم يميناً واحدة بغير رضاهم»› لم تصح یمینه» بلا خلاف نعلمه)". 
ابن مفلح 5 یت قال ران ابرا حلت لکل زاحة نا یر 
خلافي نعلمه لأنه منكر لكل واحد منهم). 

زكريا الأنصاري (١۹۲ه)‏ حيث قال: (أن الاصطخري قال استحلف 


)١(‏ الأم (۷/۷١٠)ء‏ مختصر المزني في فروع الشافعية (١/١۴۸)ء‏ أسنى المطالب شرح 
روض الطالب (4/ ١٠)ء‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)۳١۸/١۹(‏ 

(۳) تحفة الفقهاء (۲/ ۲۹۹). )٤(‏ تحفة الفقهاء (۲۹۹/۲). 

.)۲۸۸/۱۰( المبدع شرح المقنع‎ )0 .)۷۲/۱٤( المغني‎ )٥( 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سے EA:‏ س 


إسماعيل بن إسحاق آي القاضي المالكي المذهب رجلا في حق لرجلين 
يميناً واحدة فأجمع فقهاء زماننا على أنه خطا). 

مستند الإجماع : أن حق كل منهم غير حق البقيةء وهو منكر للجميع› 
فلزمته اليمين لكل واحد منهم على حده". 

الموافقون على نقل الإجماع : الشافعية”"» والحنابلة“. 

النتيحة: : صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة اليمين الواحدة 
لأكثر من خصم إن لم يرضوا وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)1/۲٠۳( ©‏ من حلف من غير استحلاف لم يبرا بتلك اليمين من طلب خصمه 

المراد بالمسألة: OT‏ 
حکماه على آنفسهما آنه لا ر SS‏ 
حکماه علی انفسهما له بأداء اليمين مرة أخرى»› وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن من 
حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرا 
بلك ابن :من الطلت). 

مستند الإجماع: لم أعثر في هذه المسألة على مستند للإجماع فيما 
وقفت عليه من كتب العلماء. 


(۱) اسئی المطالب شرح روض الطالب .)٤٥۱/۹(‏ (۲) منار السبيل .)٥٠١/۲(‏ 

)۳( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)١۳۸/٠١(‏ 

(6) المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین »)۲٠٣/۲(‏ فقه حنبلي »)٥۳۲ /٩‏ 
ا e‏ دلیل الطالب .)۴٠۲/١(‏ كشف المخدرات والرياض المزهرات 


() کتاب مراتب e‏ لابن حزم (1۲). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج 
ا 


الموافقون على نقل الإجماع : الأحناف" . 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال بعد أن ذكر كلام ابن حزم: "واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون 
أن يحلفه حاكم» أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرا بتلك اليمين من 
الطلب "” قال قد نص أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف 
له» لم یکن له مطالبته اا و 

ولم أعثر لما ذكر شيخ الإسلام على دليل. 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف من غير 
استحلاف فلا يبرأً بتلك اليمين من طلب خصمه لوجود الخلاف في 
المسألة. 
:)1/۲۰١ ©‏ جواز الحلف بالقرآن 

المراد بالمسألة: يجوز للحالف أن يحلف بالقرآن أو بسورة منه» أو 
آية» وإذا حنث فى يمينه فعليه كفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: اہن عبد البر (۳٤ه)‏ حیث قال : (فالڏذي أجمع 
عليه العلماء في هذا الباب» هو أنه من حلف بالله أو باسم من أسماء 
الله » أو صفة من صفاته › أو بالقرآن» أو بشیء منه» فحنث» فعليه كفارة 
یمین › على ما وصف الله في كتابه من حكم الكفارةء وهذا ما لا خلاف 
فيه عند أهل الفروع› ولسوا ف هذا الات بغلاف). 


.)١۳١/٤( الجوهرة النيرة‎ )١( 
نقد مراتب الإجماع (ص۱١) لابن تيمية» ملحق بكتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )۳( 
.)۲٤۷ /۲۱( التمهید‎ )6( 


A‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ت ت 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وجملته: أن الحلف بالقرآن أو بآية 
واو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيهاء وبهذا قال ابن 
مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم لا 
نعلم فيه خلافا)'. 

أبو عبد الله المواق (۸۹۷ه) حيث قال: (وكذلك لو حلف بالقرآن 
والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فإنما عليه كفارة واحدة لأن ذلك كلام 
الله سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة 
TIE‏ 

مستند الإجماع: ما روي عن أبي كنف قال: بَيْنَمَا آنا أَمْشِي معَ ابن 
مسعود طايه في سوق الدَقيق إذ سَمِعَ رجلا يَحْلِف بسورة البقرةء فقال ابن 
مشرو إن علي لكل اة ملا يسا فال الأعك : فذكرث ويك 
لإبراهيمء فقال: قال عبد الله : مَنْ حَلَف بالقرآنِ فعليو بل آي يمين ومَنْ 
فر باب من القرآن مذ كر پو گر . 

وجه الدلالة: أن قول عبد الله بن مسعود له فيه دلي على أَنً 
الحَلف بالقرآن يكونٌ يميناً في الجملة٥.‏ 


الموافقون على نقل الإجماع:بعض الأحناف» والمالكية") 


.)٥٠۳/۱۳( المغني‎ )1( 

() التاج والإكليل لمختصر خليل .)٠٠١ /٤(‏ 

)۳( سنن البيهقي )٤۸۱/۱٤(‏ الحدیث رقم ۲۰۳۲۹) . )٤(‏ سنن البيهقي الکبری .)٤۸١ /۱٤(‏ 

:٠١ /١( الدر المختار شرح تنوير الأبصار‎ .)٤/١( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٥( 
وأرجعوا جواز الحلف بالقرآن إلى أنه أصبح‎ )٥۹۷ /١( اللباب في شرح الكتاب‎ ٤ 
حلفا متعارفا عليه بين الناس.‎ 

»)۱۲٣/۲( التمهيد لما في الموطاً من المعاني. والأسانيد (/ ) الشرح الکبیر‎ )١( 
.)٠٤١ /١( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 
E‏ ت 


والقافة: وا 

الخلاف في المسألة: خالف في الحكم بعضن الأ حاف" حيث يرون 
أن الحلف بالقرآن لا تجب بالحنث فيه الكفارة. 

دليل هذا القول: أن الناس لم يتعارفوا على الحلف بالقرآنء والمعتبر في 
الأيمان العرف» فكل لفظ لم يكن الحلف به متعارفاً لا يكون يمينا“ . 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على جواز الحلف بالقران 
لوجود الخلاف في المسألة. 
:)٠/۲٠١( ©‏ من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث 

المراد بالمسألة: لو حلف شخص أن لا يتكلم» فتكلم بأي لغة أخرى 
غير لغته» فقد حنث»› وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٣٠۳ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا على أن 
الرجل إذا حلف أن لا يتكلمء فتكلم بای لخ انت بت 

الحطاب الرعينى (٤٥۹ه)‏ حیث قال: (من حلف أن لا يتكلم فقراً 
بقلبه ومن حلف آن لا يكلم رجلا فنفخ في وجهه فليس بکلام» ومن 


حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة غير لخته» حنث ونقله في النوادر ونقل عليه 
الإجماع) 


.)١١/۹( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ ء)۱۹٩‎ /۹٩( روضة الطالبين وعمدة المفتین‎ )١( 

(۲) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل /٤(‏ ۴۷۹). 

(۳) المبسوط »)۲٤۲/۷(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/۳)ء العناية شرح الهداية 
(ه/ )1٤‏ الهداية .)٠٤/٥(‏ المحيط البرهانی فى الفقه النعماني /٤(‏ ۱۹۹). 

.)۲٤/۷( المبسوط‎ )٤( 

.)1¥0( الإجماع لابن المنذر (۷١٠)ء الإجماع رقم‎ )٥( 

.)٤١۳/٤( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل‎ )١( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کے ا 


مستند الإجماع: أن اليمين انعقدت على الكلام لا على اللغات» 
فيحنث في يمینه إذا تلم باي لغة. 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف"» والحنابلة" . 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتكلم فتكلم 
بلغة أخرى حنث لوجود المخالف. 
:)٠١١/١( ©‏ جواز الحنث قبل الكفارة 

المراد بالمسألة: أنه لو حلف أن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذاء فأراد 
أن يحنث» يجوز له أن يحنث قبل الكفارة» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (واختلف الفقهاء 
في جواز الكفارة قبل الحنث على ما نذكره فى هذا الباب بعد ذكر ما 
حضرني من الآثار فيه» وأجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن 
جائز» وهو عندهم أولی). 

القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث قال: (من حلف على يمين فرأى 
غيرها خير منهاء فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه» فيه حجة للكافة 
من الصحابة والتابعين» وعلماء الأمصار في جواز الحنث قبل الكفارة)“. 
الكفارة على الجنث هل تجزىء أم لا بعد إجماعهم على أن الجلْث قبل 


)1( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)۷١/۳(‏ 

 )۲(‏ تحفة الفقهاء (۲/ ۴۳۳)ء› بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/٦۷)ء‏ المحيط البرهاني 
في الفقه النعماني 0/ (To‏ 1 

)۳( حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (۷/ .)٤١١‏ 

() التمهيد لما في الموطاً من المعانيي والأسانيد .)۲٤٤/۲١(‏ 

.)٥١١ /٦( إكمال المعلم‎ )٥( 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
پټ ڪڪ = 


الكقارة مباح و 


ا 4 


وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة على أن الحالف يأتي بالذي هو 
خير ولا - أي يحنث في یمینه - ثم یکفر عنها". 

الموافقون على نقل الإجماع: EET‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز الحنث قبل الكفارة 
لعدم وچجود المخالف . 
:)1/۲٠۷ ©‏ من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث 

المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل داراً بعينهاء فأدخلوه عنوه» 
ولم يستطع منعهم› فإنه لا یحنث› وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ولو حلف > 
يدخل داراً فحمل فأدخلها ولم يمکنه الامتناع لم يحن» نص عليه أحمد 
هذا في رواية أبي طالب وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا 
نعلم فيه خلافاً). 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (/ .)۲۸١‏ 

(۲) صحيح مسلم )4۷/١١(‏ الحديث رقم .)٤۲۲۷(‏ مسند أحمد (۲/ )٤٠١‏ الحديث رقم 
.(\AAA)‏ 

(۳) التمھید لما فی الموطاً من المعانی والأسانید (۲۱/ .)۲٤٤‏ 

. . )۱۸۲ /٠( الهداية‎ )٤( 

.)1٤۳/۱( الشرح الکبیر (۲/١۱۲)ء منح الجليل شرح مختصر خلیل‎ )٥( 

.)١٤١ / ۱۳( المغني‎ )0 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ک وار ب ا ا 


ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال : (إذا حلف لا يدخل داراًء فحمل فأدخلها 
ولم یمکنه الامتناع» لم یحنث» نص علیه» ولا نعلم فيه خلاف). 

مستند الإجماع: أن الحالف هنا قد أكره على فعل ما لا يريد فعله 
وحلف عليه» فهو لم يحنث في يمينه لأنه لم يفعل ما حلف ألا يفعله". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف ٠"‏ والشافعية°) 
والا. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يدخل دارا 
فأدخلوه عنوة أنه لا يحنث لعدم وجود المخالف. 
® 4/%0): الحانث في اليمين مخير في الكفارة 

المراد بالمسألة: أن من يحنث فى يمينه فهو مخير» إن شاء أطعم وإن 
شاء كسا وإن شاء أعتق» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: (والمكفّر 
مخير في تكفير يمينه التى حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث 
التي سماها الله في كتابه» وذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
يطعم هله أو كسوتهم» أو تحرير رقبةء بإاجماع من الجميع لا خلاف 
ج فيفك . 


(۱) المبدع شرح المقنع .)١۲١/۹(‏ 

(۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (14/۷). 

(۳) المحيط البرهاني في الفقه النعماني )٤( .)۳۱۸/٤(‏ الأم .)١١۸/۷(‏ 

)٥(‏ الإنصاف (١١/۸٤)ء‏ شرح منتهى الإرادات (1۹/۳٤)ء‏ المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين (۲/ »)٠٠١١‏ الفروع (۹/ ٠)؛)‏ شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي (1۹/۷)» كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات 
141/8( 

0) جامع البيان في تفسير القرآن .)١١/۷(‏ 


ا 
am‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار N‏ 
ټپ ڪڪ 


ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال: (وأج جمع آهل العلم على أن الحانث 
في يمینه بالخيار» إن شاء أطعم وان شاء کا وإن شاء ام۱٩‏ . وقال 
في موضع آخر: (وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم وإن 
PO OEE‏ 

ابن بطال (٤٤٤ه)‏ حيث قال: (والعلماء متفقون أن أو تقتضي 
التخيير» وأن الحانث في يمينه بالخيار» إن شاء كسا وإن شاء أطعم» وإن 
شاء أعتق) . 

ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (وصفة الكفارة: هي من حنث أو اراد 
الحنث E O ay‏ : وهو إما أن 
يعتق رقبة» وإما أن يكسو عشرة مساكين» وإما أن يطعمهم» أي ذلك 
الفعل فرض يجزيه» فإن لم يقدر على شيء من ذلك» ففرضه صيام ثلاثة 
أيام» ولا يجزيه الصوم ما دام يقدر على ما ذكرنا من العتق والكسوة 
کک برهان ذلك قول الله تعالى : «ىگفرەھر إطعام عسرو مسلكينَ من 
َوَْسَطِ ما انگ او ونه أو رر و ر عد فام تة 
َنام [المّائدة: ]۸٩‏ وما نعلم في ذلك خلاف) . 


عون الدين ابن هبيرة (* ۰ھ) حیث قال : (واتة تفقوا على أن الكفارة 


إطعام عشرة مساکین أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والحالف مخير في أي 
ذلك شاء» فإن لم يجد من ذلك انتقل حينئذ إلى صيام ثلالة يام . 


.)٦۷( الإجماع‎ )۱( 

(۲) الإشراف على مذاهب أهل العلم .)٤١١ /١(‏ 2 

(۳) وقیل أن وفاته كانت سنة ٤٤4(‏ ه) : أنظر : سير أعلام النبلاء )٤۷/1۸(‏ والأعلام 
.)471/٥(‏ 

. )۲۱٤/۸( المحلی بالآثار‎ )٥( .)١۹۸/( شرح البخاري لابن بطال‎ )٤( 

) الإفصاح (۲۳۹/۱). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سوا الج او وود وا 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن الحانث في 
يمينه بالخيار» إن شاء أطعم» وإن شاء كساء وإن شاء أعتق» أي فعل من 
ذلك آ 

آبو عد الله القرطبي SAD‏ حيیٹ قال : (دکز الله سېحانه في الكفارة 
الخلال الثلاث› فخير فيها» وعقب زل عدمها بالصيام»› وبداً بالصيام» 
لاأنه کان الأفضل في بلاد الحجاز» لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم› > ولا 
خلاف في أن كفارة اليمين على التخييس) . 

شمس الدين الزركشي (٤۷۹ھ)‏ حیث قال : (ومن وجب عليه بالحنث 
كفارة يمين» فهو مخير: إن شاء أطعم ... هذا - والحمد لله - إجماع 
في أنه إن شاء أطعم» وإن شاء كساء وإن شاء أعتق)" . 

مستند الإجماع : قوله تعالی : نگنر إطعام عرق مسلكينَ من اوس 

مون أهليكم او سوت أو ريز ربو فس لر ٤‏ جد فوميام َة ي4 

A4 [المائدة:‎ 


وجه الدلالة: أن كلمة (أو) الواردة بالآية تستخدم لتخي © 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف“ ٠‏ والمالكية" 
والشافعىة N E‏ 


() المغني .)٠٥٠٦/۱۳(‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن .)۲۷١ /٩(‏ 

(۳) شرح الزركشي على متن الخرقي .)٠٠١ /٤(‏ 

(6) جامع البيان في تفسير القرآن (۷/ .)١‏ 

.)۷١ - ۷٥ /٥( فتح القدیر‎ .)1۸٩ - ٠۸١ /٥( البناية في شرح الهداية‎ »)۱٤٤/۸( المبسوط‎ )( 

0) المعونة على مذهب عالم المدينة /١(‏ ١١٤)ء‏ الذخيرة /٤(‏ ١1)ء‏ المدونة الكبرى .)١١١/۲(‏ 

)¥( المجموع شرح المهذب (۱۹/ ›»)۳۷٤‏ المهذب للشيرازي e‏ مغني المحتاج 
/). الحاوي الکبیر (۲۹۹/۱۰). 

.)۲٤۲ /١( کشاف القناع‎ )٥۲۳ - ٥۲۲ /۲۷( الإنصاف‎ )( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار a‏ 
RnR‏ ج 


النتيحة : ا من الإجماع على أن الحانث في اليمين مخير 
فی الكفارة لعدم وجود المخالف. 


:)1/۲٠۹( ©‏ إن أطعم المكفر مسكيناً من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه 

المراد بالمسألة: أن المكفر عن يمينه إما أن يجد المساكين بكمال 
عددهم»› أو ل يجدهم› فإن وجد منهم عدداً کافیاً وأطعمهم في يوم 
واحد» أجرأه» وكذلك إن أطعم كل يوم سکیا حتی آکمل عشرة مساگین 
يجزئه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : ابن قدامه (١۲٦ه)‏ حيث قال: (وإن أطعم كل يوم 
مسکینا حتی أكمل العشرة› أجزأه» بلا خلاف فل 

شمس الدين الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (لو أطعم كل يوم مسكينا 
حتى كملت العدة جاز بلا خلاف) . 

مستند الا قوله تعالی: لا اج اه باغو ف ایمیک ولكن 
راڪم به ب با د ا کرد إطعام عك َرَو عرق مستکينٌ م ا 6 eek‏ 
هلیک [المائدة: .]۸٩‏ 

وجه الدلالة : فالكفارة إطعام عشرة مساكين مجتمعين أو متفرقين" 


الموافقون على نقل الإجماع: الأخاف ‏ الال 
الاق ا وابن حرم الظاهري“. 


(1) المغني .)٥٠٤/۱۳(‏ (۲) شرح الزرکشي /٤(‏ ۳۷۰). 

(۳) روضة الطالبین .)۲۱/١١(‏ 

.)١١١ /۳( الأصل‎ ء)٠٠٤‎ /٤( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )٤( 

. )٤١٤ - ٤۲۲/١( المعونة‎ )٥( 

.)١/۱١( روضة الطالبين‎ ء)۳٠١‎ /٠١( ۲۲۷)ء الحاوي الكبير‎ /٥( الأم (۷/ 0۸)ء مختصر المزني‎ )١( 
.)۳٤١/۲۳( شرح الزركشي على متن الخرقي (/ ۳۷۰)» الشرح الکبیر مع الإنصاف‎ )۷( 
.)۲۱۷/۸( المحلی‎ )۸( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

E 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن المكفر إذا أطعم مسكيناً 
من غیر تکرار حتی أكمل العشرة أجزأًه وذلك لحدم وجود المخالف. 
© (1/۲۹۰): يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد 

المراد بالمسالة :إذا اجتلف سبب الكفارةء كالإفطار والظهار» يجوز 
صرفها من اثنين لمسكين واحد في يوم واحد» وكذلك يجوز أن يصرفها 
واحد في يومين» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامه (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وإن أطعمه اثنان 
من كفارتين في يوم واحد» جاز. ولا نعلم في جوازه خلافاًء وكذلك إن 
أطعم واحد واحداً من كفارتين في يومين جاز أيضاً بغير خلاف 
نعلمه).. وقال في موضع آخر: (ولو كانت الكفارتان من جنسين 
مختلفین جاز فيهما با لإجماع). 

بدر الدين العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: (لو اختلف السبب يعني أطعم 
ذلك عن إفطار وظهار» أو فرق في الدفع بأن أعطى مسكيناً نصف الصاع 
عن إحدى الكفارتين» ثم أعطى النصف الآخر إياه عن الكفارة الأخرى» 
جاز بالاتفاق)" . 

مستند الإجماع: أن المكفر دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب» 
فأجزآه كما لو دفع إليه المدين في يومين . 
الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف“» والمالكية") 


.)٥٠١ /۱۳( المغني‎ )۲( .)٥۱١ /۱۳( المغني‎ )1( 
.)"٤۸/۲۳( الشرح الکبیر‎ )٤( .)١۹/۰( البناية‎ )۳( 


.)٠٥۹ /٥( البناية‎ )٥( 
.)٤١١/٤( التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )0 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ت = 


لشاف > والخابل. 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع أنه يجوز أن يعطي اثنان مکفران 
كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)1/۲١١( ©‏ إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة 
المراد بالمسألة: أن إعتاق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (أجمع أهل العلم 


عاي ان فن وجيت عا كار يمين فاعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك مجزئ 
0 
عنه) 


ابن قدامه (۰ ا ا 
بغیر خلاف لنص الله تعالی عليه بقوله : : او كر ر رکب [التاندة: 144 
مستند الإجماع : تعالی : ىگفر د إطعام عرو سكي من أَوَسَطٍ 
ما تطفمون أهليم أو كشوتهم أو ريز ر4 [المائدة: .]۸٩‏ 
وجه الدلالة: الآية واضحة الدلالة على أن إعتاق الرقبة أحد خصال 
8 
الكفار 


الموافقون على نقل الإجماع : لأساف ا اا 


(1) روضة الطالبين (۸/١١٠۳)ء‏ مغني المحتاج شرح المنهاج (۳/ .)۳٠١‏ 
(۲) المقنع والشرح الکبیر والإنصاف معا (۲۳/ .)۳٤١۹ :۳٤۸‏ 

(۳) الإشراف على مذاهب آهل العلم .)٤۳۸/١(‏ 

.)٤١١/١( (ه) البناية‎ .)٥۱۷/۱۳( المغني‎ )٤( 
.)٤١١ /١( البناية‎ ء)۷١‎ /٠( الهداية‎ )١( 

.)٤١١/١( المعونة‎ )٦٤ /٤( الذخيرة‎ )۷( 

(۸) المقنع (۲۳/۲۷٥)ء‏ الإقناع .)۳٤١۹/٤(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

چ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع أن إعتاق الرقبة إحدى خصال 
الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (۲/): إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته 

المراد بالمسالة: إذا كان رجل كفارة يمین» فکفر عنه رجل بعتق 
رقبة بأمره» صح العتق عنه وأجزآه عن كفارته بالاتفاق» وقد نقل الاجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامه (۲۰٦ه)‏ حیث قال: (وان اعتق غیره عنه 
بغير أمره» لم يقع عن المعتق عنه» إذا كان حياء وولاؤه للمعتقء ولا 
یجزی عن کفارته _ وإن نوی ذلك _ فأما إن اعتق عنه بأمره» صح العتق 
عن المعتق عنه» وله ولاؤه» وأجزأً عن كفارته بغير خلاف علمناه). . 
نقله عنه شمس الدين بن قدامه باللفظ والمعنى". 

مستند الإجماع : أن هذه صورة من الوكالة» فيجوز أن ينوب عنه غيره 
في دفع الكفارة» والنيابة جائزة في التكفير» کما يجوز في غیره من 
العبادات غير البدنية ولأن الإعتاق بأمره كإعتاقهء فأشبه ما لو اشترا 
ووكل البائع في إعتاقه عن 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف» والمالكية*)» 
والشافة 4 والخااة. 


() المغني .)٥۲١/۱۳(‏ (۲) الشرح الکبیر .)۳١١/۲۳(‏ 

.)٥۹/۷( الام‎ ) 

.)۱۷۸ /۳( بدائع الصنائعم (1۳۸/۳)» كتاب الأصل‎ )٤( 

.)1۹/٤( المدونة الكبرى (۲/١١١)ء الذخيرة‎ )٥( 

0) الام (۹/۷)ء مختصر المزني (١/۲۲۷)ء‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /٠١(‏ 
(TN °۸‏ (۷) الشرح الکبیر .)۳١۳/۲۳(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ars‏ 
— 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه إن اعتق تت عنه غیره بأمره 
صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (۲۹۳/): يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي 

المراد بالمسألة: أنه لو اعتق تى المكفر عبداً مخصياً جاز ذلك» وقد نقل 
a‏ 
الخصي خلافاً 0 اکان قا e‏ ا ا لأن ذلك نقص 
ل يضر بالعمل ولا يو د 0 8 

مستند الإجماع : أن كل نقص حصل من عيب لا يضر بالعمل إضرارا 
بینا ولا يؤثر فيه كالعرج الخفيف والعور والشلل في الخنصر والصمم 
والخصاء ونحوه»› ظن لا يمنع من الإجزاء وكل نقص يضر بالعمل إضرارا 
بينا كالعمى والقطع والشلل فهو مانع فاعتبر في القسم الأول كمال المنفعة 
دون كمال الصفة» والخصى من هذا القبيل لأنه وإن فات فيه جنس 
المنفعة وهو منفعة النسل لكنها غير مقصودة في الرقيق إذ المقصود فيه 
الاستخدام ذکراً کان أو اش وربماً یکون الخصي أغلى ثمنا من و 

الموافقون على نقل الإجماع: لاتغا وال 
والقافة ‏ والخالة ٠‏ واين رم الظاخري ٠‏ 


.)٥۲۷/۱۳( المغني‎ )۱( 

(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ .)۱۸٤‏ 

(۳) فتح القدیر /٤(‏ ۲۳۲)ء تنوير الأبصار .)١١١ :۱۳١ /٥(‏ 

(6) المنتقى شرح الموطأً للباجي (۳/ .)٠٠١‏ 

.)٠١ /٠١( الأم (۹/۷٥)ء مختصر المزني (ه/ ۲۲۹)ء الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ )٥( 
.)۴٠٤/۲۳( ۳۷۵)ء الشرح الکبیر مع الإنصاف‎ /٤( شرح الزركشي‎ )٦( 

(۷) المحلى بالآثار )۱۳١/١(‏ وكذلك (۸/ .)۲۱١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سواوا کب ا ااا 


الخلاف في المسألة: خالف في المسألة ابن القاسم من المالكيةء 
حیث یری أن الخصي ل یجزئ في اكا 

لیل هذا ا أن الخصي ناقص الخلقة كالأعور والأشل فلا 

النتيجة: : عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الخصي يجزئ في 
الكفارة وذلك لوجود الخلاف فی الال 
:)1/۲١١ ©‏ إن لم يجد الحانث طعاماً ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام 

ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلائة 

المراد بالمسألة: أن الحانث المكفر لا يجوز له التكفير بالصوم مع 
قدرته على الإطعام أو الكسوة أو العتق» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن فدامة (١۲٦ه)‏ حیث قال : (وإن لم يجد 
الحانث إطعاما ولا كسوة ولا عتقا انتقل إلى ثلاثة لقول الله 
تعالى ¥ درن إطعام عرو سكين من أوسَط ما نطيمون أهليكم أو 

کسوتهمر أو حير رَو e‏ ل جد فصيام تة يام [المّائدة: ]۸٩4‏ وهذا لا 

خلاف فیه) . 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن الحالف 
الواجد لاإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه)^ . 

القاضي عبد الوهاب (ه) حيث قال: (وإنما قلنا أن الصوم لا 


(1) المنتقى شرح الموطا (۳/ ١٠٠)ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد )۱۸٤/۲(‏ بدون 
تحديد لاسم المخالف» الذخيرة .)١٤ /٤(‏ 

(۲) المنتقى شرح الموطاً (۳/ .)٠٠١‏ الذخيرة .)٦٤ /٤(‏ 

.)٥۲۸/۱۳( المغني‎ )۴( 

() الإشراف على مذاهب أهل العلم .)٤٤١/١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
® پپپ ڪڪ س( 
يجزئه مع القدرة على إحداها لقوله تعالى فن لم عيذ يام لذ ار 
[البرة: ]1۹١‏ فشرط فى كونه كفارة أن يكون عاجزاً عن الأنواع الثلاثة ولا 
خلاف فی ذلك)'. 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : (اتفقوا على أن من عجز عن رقبة وكسوة 
وإطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفارة حينئذ ولم يؤخر إلى 
تبدل حاله فصيام ثلاثة يام يجوز صيامها متتابعات أجزأًه)". 

أبو عبد الله القرطبى (٥۷ھ)‏ حیٹ قال: (فی تفسير قوله تعالي فمن 
ل د فیا د يام [المائدة: ۸4] معناه: لم یجد فی ملکه أحد هذه 
الثلاثة من الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة بإجماع» فإذا عدم هذه الثلاثة 
الأشياءء صام)" . 
هذه الثلاثة السابقة وهي الإطعام والكسوة والعتق» بأن لا يجد ذلك 
أصلاء أو وجده وتعذر شراۋە لعدم الئمن› أو لکونه محتاجا إلى ما هر 
هم منه - كما هو مفصل في موضعه - فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام 
بالإجماع وشهادة الكتاب) . 

مستند الإجماع: قوله تعالى : یگنر إطعام عرق مستكين مِنْ أو 


م 


“2 


ا ظیمو الیگ او کسوئھر او ریز رقب فمن لر بيد يام ثلث 
ذلك سره أَيميكم هه [الائدة: .1۸٩‏ 
وجه الدلالة: أن قوله تعالى تسن لر تي [المجادلة: ]٤‏ دال على عدم 


.)٤١۳/١( المعونة‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع (ص »)۱٦۰‏ وانظر : المحلی بالآثار .)۲۱١/۸(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن الکریم /١(‏ ۲۸۲). 

() شرح الزركشي على متن الخرقي .)۳۷٦/٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

سواوا کب ا اا 
جواز الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق. 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف“ والمالكية“ 
والشافعية*)» الان وابن حرم الظاهري. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الحانث إذا لم يجد طعاماً 
ولا ردول رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند 
القدرة على هذه الأشياء الثلاثة وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)/۲٠٠( ®‏ العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة 

المراد بالمسألة: أن العبد يجزئه الصيام في الكفارةء لأن ذلك فرض 
المعسر من الأحرارء وهو أحسن حالاً من العبده فالعہد او وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامه (١۲٠ه)‏ حيث قال: (لا خلاف في أن 
العبد يجزئه الصيام في الكفارة» لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار» 
وهو أحسن حالاً من العبدء فإنه يملك في الجملةء ولأن العبد داخل في 


)۱( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ ۱۸۳). 

(۲) کتاب الأصل (۳/ )٠١١‏ وكذلك (۱۸۸/۳)ء وتحفة الفقهاء (۲/ »)١١١‏ بدائع الصنائع 
.)۲٥۳/(‏ فتح القدیر .)٥٦/٥(‏ 

(۳) المدونة الكبرى 79 المعونة /١(‏ ١١٤:۲۳)٤)ء‏ الكافي لابن عبد البر 
.)٤/0‏ الذخيرة /٤6(‏ ١٠)ء‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك 
»)٠/1(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)٤١۹/۲(‏ 

)٤(‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص »)٥٤۳‏ تحفة المحتاج )١۷/١١(‏ نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج (۸/ ۱۸۳). 

)0( الإقناع لطالب الانتفاع «(T€1/4)‏ الكافي لابن قدامه »)۲۳/١۷‏ کشاف القناع 
(YEY/Y‏ 

() المحلی بالاآثار (۸/ .)۲۱٤‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا م جت 


صو بر r‏ 


قوله تعالی يفن آم جذ فصِيام ثل ر [البقَرّة: 1 

عبد الرحمن بن قدامة (1۸۲ه) حيث قال: (لا خلاف في أن العبد 
يجزئه الصيام في ھار 

ابن رشد (٥٩۹٥ه)‏ حیث قال: (اختلفوا في العبد هل يكفر بالعتق أو 
الإطعام» بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصياء)" . 

مستند الإجماع : قوله تعالی : فمن لد مد يام َة ايام [المائدة: ۸4]. 

وجه الدلالة: أن العبد يدخل تحت عموم هذه الآيةء لأنه لا يملك 
ولا يقدر على المال حتى يكفر»› فإذا حنث العبد» فلا يجزئه إل الصوم› 
E 9‏ 

الموافقون على نقل الإجماع: ES Oa‏ 
E E‏ والخناة. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن العبد الحانث يجزئه 
الصيام في الكفارة وذلك لعدم رخ ولاف 


(۱) المغني .)٥۲۹/۱۳(‏ (۲) الشرح الکبیر (۲۷/ .)٥۳۹‏ 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ۲۸۲). ©) الأم .)١1/۷(‏ 

() المبسوط »)۱٤١٩/۸(‏ فتح القدير (١/٠۷)ء‏ تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار 
.(\€Y /0)‏ 

)١(‏ القوانين الفقهية (١١۱)ء‏ المدونة الكبرى (۱۸/۲)» الذخيرة (6/١٠۷)ء‏ أسهل 
المدارك (۲۹/۱). 

(۷) الأم (1/۷٦)ء»‏ مختصر المزني (ه/ ١۲۳)ء‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي 
«(A /16)‏ المهذب (۷/۳١۱)ء‏ المجموع شرح المهذب (١١/٤۳۸)ء‏ تحفة 
المحتاج »)۱۸/٠١(‏ نهاية المحتاج (۸/ .)۱۸٤‏ 

(۸) شرح الزركشي على متن الخرقي (/ ۳۷۷). الإنصاف للمرداوي (۲۷/ ۳۹٥)ء‏ الإقناع 
(۹/6٤۳)ء‏ منتهی الإرادات .)۲۲۳/٣(‏ 

(4) نسب القرافي في الذخيرة إلى ابن حبيب قولاً مفاده أن العبد إذا أذن له سيده = 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

ک ووو ا ع و اء واشهادات والاقرار 
:)1/۲١١ ©‏ يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى 

المراد بالمسألة: أن الحالف الحانث إن أحب الانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى في الكفارة» جاز له ذلك» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (إن أحب الانتقال 
في الكفارة إلى الأعلىء فله ذلك في قول أكثرهم» ولا نعلم فيه 
ىلائ 

مستند الإجماع: لأن المكفر مخير بين الإطعام والكسوة والعتقء فإن 
عجز عن كل هذه الخصال الثلاثةء فعليه أن يكفر بالصوم» إذاً فله أن 
ينتقل من الأدنى والأرخحص إلى الأعلى والأغلى”". 

إن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى من خحصال الكفارة مصلحة 
للفقراءء وما کان أنفع وأصلح للفقراء فهو أولى بالإاجرا". 

الموافقون على نقل الإجماع: المالكية* والشافعية*) 
الا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على آنه يجوز للحانث في التكفير 
الانتقال من الأدنى إلى الأعلى وذلك لعدم وجود المخالف. 


= بالإطعام والكسوة» لا يجزئه الصيام. وهذا القول شاذ لم يذكره أحد غير القرافي 
حسب ما اطلعت علیه» وأری أنه لا يؤثر على الإجماع في المسألةء والله تعالى أعلى 
وأعلم. انظر : الذخيرة .)۷١ /٤4(‏ (1) المغني .)٥٤١/۱۳(‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب (۱۹/ .)۳۸٤‏ (۳) المبسوط .)۱٤١۹/۸(‏ 

(4) المدونة الكبرى (۱۸/۲)ء الذخيرة (6/ .)۷١‏ 

ء)۱۸/١١( المجموع شرح المهذب (۱۹/ ٤۳۸)ء تحفة المحتاج‎ .)١١۷/۳( المهذب‎ )١( 
.)۱۸٤ /۸( نهاية المحتاج‎ 

) شرح الزرکشي /٤(‏ ۷ ۳۷۹). الشرح الکبیر (۲۷/ .)٥٤۷‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


:)/۲٦۷( ©‏ إن حلف ألا يساكن فلاناء وكانا في دار واحدة حال الحلف» فخرح 
أحدهما منهاء وقسماها حجرتين ببناء جدار» وفتحا لكل واحد منهما 
باب ٹہ سکن کل منهما في حجرة لم یحنث,» لأنهما غير متساکنين 
المراد بالمسألة: إن حلف رجل أن لا يساكن رجلاً آخر» وكانا في 
دار واحدة حالة الحلف» فخرج أحدهما منهاء وقسماها حجرتين ببناء 
جدار» وفتحا لكل واحد منهما باباً» ثم سكن كل منهما في حجرة» لم 
يحنث» لأنهما غير متساكنين» وإنما هما متجاورين» وقد نقل الإجماع 
على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (وإن حلف لا 
يساكن فلاناً . . . وكانا في دار واحدة حالة اليمين» فخرج أحدهما منهاء 
وقسماها حجرتین» وفتحا لکل واحد منھما باباًء وہینھما حاجزء» ثم سکن 
كل واحد منهما في حجرة» لم يحنث» لأنهما غير متساكنين. وإن تشاغلا 
ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان» حنث» لأنهما تساكنا قبل انفراد 
إحدى الدارين من الآخرء وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه 
خلائ). . ونقله عنه عبد الرحمن بن قدامه بالفظ والمعنى". 
مستند الإجماع: إن هذه في عرف الل هجاورة ولت اكه لان 
المساكنة هي أن يكونا في بيت» أو بيتين وحجرتهما ومدخلهما ومرافقهما 
واحدة فأما إذا افترق البيتان والحجرتان بمنافعهماء فلا يسمى ذلك 
مساكنة» وبالتالي فلا يحنث" . 


.)١٤١/۲۸( الشرح الکبیر‎ )۲( .)٠١١/١۳( المغني‎ )١( 
مختصر المزني (٠/٠۲۳)ء الحاوي الكبير في الفقه الشافعي‎ »)٦١ /۷( انظر : الأم‎ )۳( 
.(4¥ / 0) 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار ‏ . 
س 


الموافقون على نقل الإجماع: ال 
والحنابلة(") ابن س 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف» حيث قال أبو 
حنيفة: يحنث إذا سمى الدار بعينهاء أو نواهاء وأما إذا لم يسمي الدار 
بعينها ولم ينوهاء فلا يحنث”. . وحكى ابن المنذر عن أبي ثور مثل 
قوله. 

وقال محمد بن الحسن: ولو أن رجلا حلف لا يساكن فلاناً في دار 
قد سماها بعينهاء فاقتسما الدار وضربا بينهما حائطاء ثم فتح كل واحد 
منهما ا لنقسه› ثم سكن الحالف في طائفة» والآخر في طائفة» کان قد 
ساکنه» ووقع عليه الحنث؛ لأنه ساکنه فیها بعینهاء ولو حلف لا يساکنه 
في منزل» ولم یکن له نيه» ولم يسم داراً 2 وکانت الدار قد قسمت 
قبل ذلك» ي 
حدة» ٹم سکن الحالف في أحد القسمين» والآخر ذ في القسم الآخر» ولم 
e‏ وکان على یمینه کما هو» ولم یکن عليه حنث ولا 
کا 


(1) المدونة الكبرى (۲/١۳١)ء‏ الكافي في فقه المدينة لابن عبد البر (١/١٥٤)ء‏ الذخيرة 
للقرافي )٥١ /٤(‏ القوانين ن الفقهية (ص ١١١)ء‏ التاج والإكليل .)٤0۸ /٤(‏ 

() الام (۷/ »)٦٥‏ مختصر المزني »)۲۳٠/١(‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /٠١(‏ 
۷ المهذب (۳/ ۰۱ ١‏ تحفة المحتاج (١٠/۲۳)ء‏ نهاية المحتاج (۸/ ۱۸۸). 

(۳) الوقناع لطالب الانتفاع /٤(‏ ۳۷۲)ء کشاف القناع (۲۹۸/7) . 

(6) المحلې بالآثار (۸/ ۲۰۷). 

)0( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم (۳/ ١١١)ء‏ حاشية ابن عابدين (ه/ .)٥٤١‏ 

) انظر کتاب الأصل (۸/۳٠۲)ء‏ وحاشية ابن عابدين )٥٤١/٥(‏ . 

(۷) الإشراف على مذاهب آهل العلم .)٤٥١/١(‏ 

(۸) کتاب الأصل (۲۰۸/۳). 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
aaa‏ ت 


دليل هذا القول: قياس 9 0 حيث قالوا: إن اليمين إذا عقدت 
على دار بعينها » یحنث بعد زوال البناءء فبعد القسمة أ E‏ 

النتيحة : عدم تحمق م تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يساکن 
فلاا وکانا في دار وأحدة حال الحلف› فخرج أحدهما منها» وقسماها 
حجرتین ببناء جدار» وفتحا لکل واحد منھما بابا» ثم سکن کل منهما في 
حجرة» لم يحنث» لأنهما غير متساكنين وذلك لوجود الخلاف في 
المسألة. 
© (1/۲۹۸): من حلف أن یضرب عبده عشر مرات بسوط› فضربه عشر ضربات 

بسوط واحد يبر في یمینه»› وأما لو ضربه بعشرة أسواط؛ دفعة واحدة» فلا يبر 

المراد بالمسألة: أنه لو حلف رجل أن يضرب عبده عشر مرات 
بسوط» فضربه عشر مرات بسوط فإنه يبر في يمينه» ما إن جمع عشرة 
أسواط وضربه به ضربة واحدة فلا يبر في يمينه» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 


من نقل الإجماع: الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: (الحالة الأولى: 
إذا حلف أن يضربه مائة مرة» فعليه في البر أن يفرقها ولا يجوز أن 
يجمعهاء فإن جمعها وضربه بها كانت مرة واحدة» كما لو رمى الجمرة 
بسبع حصيات دفعة واحدة» اعتدها بحصاة واحدة» حتى رمى بسبع 
حصيات في سبع مرات» وهذا متفق عليه) . 


ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وإن حلف أن يضربه عشرة أسواط 


)١(‏ القياس الأولى : ما يكون ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل» كقياس 
تحريم الضرب على تحريم التأفيف. انظر نهاية السول .)۲۲۷/٤(‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين .)٥٤١ /٥(‏ 

(۳) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)٤٥١/٠١(‏ 


کې مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وفجمعهما فضربه بها ضربة واحدة» لم يبر في يمينه» بغير خلاف). 

د ارين بخ دام ۷7 خت فال ول رنه غر ات 
بسوط واحد» بغير خلاف. . . . وإن حلف لیضربنه عشر مرات» لم يبر 
بضربه بعشرة أسواط»› دفعة واحدة» بغير خلاف) . 

شمس الدين الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (فمعنى الكلام: لأضربنه 
عشر ضربات بسوط» ولو قال كذلك» لم يبر إلا بعشر ضربات» فكذلك 
هذا. يتحقق ذلك أنه لو ضربه عشر ضربات بسوط يبر اتفاق) . 

مستند الإجماع: أن العدد هنا راح جع إلى الفعل دون الالةء والمقصود 
منه تكرار الضربات» سواء كان بسوط» أو بأسواط. ففي الجزء الأول من 
المسالة حصل عدد فیبر» بخلاف الجزء الثاني لأنه لم يضربه 
إلا ضربة ا 

الموافقون الإجماع : الأحناف. والشافعية" والحنابلة". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف أن يضرب عبده 
عشر مرات بسوط › فضربه عشر ضربات بسوط واحد» يبر في يمینه› وأما 


لو ضربه بحشرة سواط دفعة وأحدة» فلا يبر» وذلك لعدم وجود 
المخالف. 


.)٦1١ :٩1١ /۱۳( المغني‎ )1( 

(۲) الشرح الکبیر (۲۸/ ۱۱۹: .)٠۲١‏ 

(۳) شرح الزركشي على متن الخرقي .)٤١۸/٤(‏ 

() المجموع شرح المهذب .)۲١/۱۹(‏ 

.)٠٤/۳( المبسوط (۱۸/۹) كتاب الأصل‎ .)٤۹٠ /۲( تحفة الفقهاء‎ )٥( 
.)۳۲١ /۱۹( روضة الطالبین (۱/۹١۲)ء المجموع شرح المهذب‎ )( 
.)۳۷١ /٤( الإقناع لطالب الانتفاع‎ )۷( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ڪڪ — 
© (1/4): من حلف لا یاکل طعاماً اشتراه فلاناء فاکل طعاماً اشتراه وغیره» حنث 
المراد بالمسألة: لو حلف رجل أن لا یأکل طعاماً اشتراه زید» فأکل 
طا اشتراه زيد وعمرو»› فإنه يحنث» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (ولو حلف أن لا 
ئک طعاماً اشتراه زید» فأکل طعاماً اشتراه زید وبکر» حنث» إلا أن 
یکون ENE OLO E A‏ 
مستند الإجماع: إن ما اشتراه فلان هو طعام› وقد أكله الحالف› 
اشتراه فلان مع غیره» یشبه ما لو انفرد فلان بشرائه» لأن لشراء فلان 
حالین: حال ینفرد بهاء وحال يشارك فيهاء فإذا أطلق ولم يقيد» كان 
۶۹ )۳( 
-١‏ أنه قد تعلتی بالیمین شیئان: مشتر» ومشتری» ثم قد ثبت - بالاتفاق - 
أنه لو اشترى الطعام وحده» فأكل منه» حنث» فكذلك إذا اشتراه 
(OD o,‏ 
هر وعیره . 
۲- أنه بأکله أكثر من النصف يتيقن أنه أكل مما اشتراه فلان“ . 
الموافقون على نقل الإجماع: aE‏ 


.)٥٦٤ :٥٩۳ /۱۳( المغنی‎ )۱( 

(۲) انظر : المبسوط (۸/١۱۸)ء‏ تحفة الفقهاء .)١٠١/۲(‏ 

(۳) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/ ۸۸۷). 

.)٥٦٤/۱۳( المغني‎ )٥( .)۸۸۷ /۲( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )٤( 

(1) تحفة الفقهاء (۲/ ١٦٤)ء‏ فتح القدیر (٥/۱۹۳)ء‏ کتاب الأصل (۳/ .)۲٤١‏ 

(۷) المدونة الکبری (۲/ ١١٠)ء‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/ ۸۸۷)ء القوانين 
الفقهية (ص .)١١١‏ 


۰ مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سوق ہہ س ع ادات سا اس ادر 


الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الشاذ ف ت ال 
النووي : ولو اشتری EEE‏ وعمرؤ طعاماًء وخلطاء فأکل الحالف من 
المختلط› > فثلاثة أوجه» احدها: لا يحنث»› وإن أكل الج وبه قال 


أبو علي بن بي هريرة لانه ل يمكن الإشارة إلى شيءَ منه بانه اشتراه 
زید» فصار کما لو اشتریاه مشاعاً. 


والثاني : : وهو قول أبي سعيد الاصطخري» واختاره القاضي ات 
الطي: إن آکل أكثر من ال حنث» وإلا فلا وهو عند استواء 
القدرين. 


والثالث: ا > وبه قال بو إسحاق: إنه إن أكل قليلاً يمكن 


أن یکون مما اشتر شتراه عمرو» كعشر حبات من الحنطة» وعشرين حبه» لم 
يحنث» وإن آكل قدراً صالحاًء كالكف والكفين» حنث؛ لأنا نتحقق أن 


TT 


دليل هذا القول: آنه لا یمکن آن يشار إلى شيء منه» أنه مما اشتراه 
زید» فصار کما لو اشتریاه مشاعاًء فلا حن" . 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف لا يأكل 
ا اشتراه فلان» فأكل طعاماً اشتراه وغيره» حنث وذلك لوجود 
الخلاف في المسألة. 


)1( الحاوي الکبیر /٠١(‏ ۳٥٠)ء‏ المهذب )/ 11۳(« المجموع شرح المهذب (۹/ 
۹). تحفة المحتاج (۰/ (1٥‏ نهاية المحتاج 11/۸( 
() روضة الطالیین (۲۲۳/۹). 


(۳) انظر : روضة الطالبین (۲۲۳/۹)ء المجموع شرح المهذب .)٥۹/۱۹(‏ 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و ا ی کت 
© (1/۲۷۰): من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة» فوقعت في تمر فأکل منه 
واحدة» فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليهاء يحنث في يمينه» 
وان تحقق أنه لم یاکلھا لا یحنٹ 
المراد بالمسألة: من حلف أن لا يأكل تمره» فسقطت في تمر» ثم 
أكل الحالف من هذا التمرء فإن تأكد أنه أكل التمرة المحلوف عليها 
حنث» وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (من حلف 
بالطلاق: ألا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء فأكل.منه واحدة» منع من وطء 
زوجته حتى يتحقق أنها ليست التي وقعت اليمين عليهاء ولا يتحقق حنثه 
حتی یأکل التمر كله» وجملته: أن حالف هذه اليمين لا يخلو من أحوال 
ثلاثة احدهما: أن يتحقق أكل التمرة المحلوف عليهاء إما بأن يعرفها 
بعينهاء أو بصفتهاء أو يأكل التمر كلهء أو الجانب الذي وقعت فيه كلهء 
فهذا يحنث بلا خلاف بين أهل العلم» وبه يقول الشافعي وأبو ثور وابن 
المنذر» وأصحاب الرأيء لأنه أكل اة المحلوف غليها. الثاني أن 
يتحقق أنه لم يأكلهاء إما بان لا بأل من التمر شيثاء أو أكل شيا يعلم 
أنه غيرهاء فلا پحنث أیضاء بلا خلاف» ولا یلزمه اجتناب زوجته)' . 
شمس الذين الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (أما إذا علم أكل التمرة 
التي حلف عليهاء بأن أكل التمر كلهء أو الجانب الذي وقعت فيه ونحو 
ذلك فلا ريب في حنثه. وإن علم أن التمرة التي أكلها غير المحلوف 
عليهاء فلا ريب أيضاً في عدم حنثه» وحل زوجته)" . 
مستند الإجماع : التيقن من أكل التمرة عليها في الحالة الأولىء» وعدم 


() المغني (۱۳/ .)١١ :٦٠۹‏ 
(۲) شرح الزركشي على متن الخرقي .)٤٠۸/٤(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

ی ا ی ا ی ا ای ا 
أكلها فى الحالة الثانية. 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف"» والشافعية". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالطلاق أن لا 
يأکل تمرة» فوقعت في تمر» فأكل منه واحدة» فإن تحقق أنه أكل التمرة 
المحلوف عليها عليهاء يحنث في يمينه» وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث» 
وذلك لعدم وجود المخالف. 


(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي .)٤٤١ /٠١(‏ 

(۲) المبسوط (۸/ ۱۸۳). کتاب الأصل .)۲٤۸/۳(‏ 

(۳) االأم (۷۲/۷)ء مختصر المزني »)۲۳١/١(‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي /٠١(‏ 
°( روضة الطالبين (۹/١٠۲)ء‏ تحفة المحتاج (١٠/٤٤)ء‏ نهاية المحتاج (۸/ 
(Y6:‏ 


الساب الشالت 


مسائل الإجماع فى كتاب الإقرار 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


E es 
ESS 
ا‎ 


وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات. 

تعريف الإقرار: الإقرار لغة: هو الإذعان للحق» والاعتراف به» وأقر 
بالحق: اعترف به» وقرره غیره بالحق حتی أقر به" . 

وقيل : هو إثبات الشيء إما باللسان» وإما بالقلب» أو بهما جميع". 

التعريف الاصطلاحي: عرفه الحنفية: بأنه إخبار بحق لآخر على 
ا 

وعرفه المالكية: بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو 
بافظ 0 ) 

وعرفه الشافعية : بأنه إخبار الشخص بحق عليه" . 

وعرفه الحنابلة: بأنه إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو 
إشان ارش أو غل وله أو مول او مور با یکن ده . 

ولم أجد فيما بين يدي من المصادر تعريفا لاإقرار عن الظاهرية إلا 
أنهم اشترطوا أن يصدر القرار من عاقل بالغ غير مكره". 

وتعريف الحنابلة هو الذي أرجحه»ء لأنه تعريف جامع لأشكال 


(1) مختار الصحاح /١(‏ ١٦٥)ء‏ مادة (قرر)» ولسان العرب ۸٠/١‏ مادة : (قرر). 
(۲) تاج العروس (۱۳/ ١۳۹)ء‏ مادة (قرر). 

(۳) مجمع الانهر في شرح ملتقى الأبحر .)۳۷۲/١(‏ 

.)٤٠١/۷( الفواکه الدوانی‎ )٤( 

.)۳۲٤ /۲( ألفاظ أبي شجاع‎ ٣ الإقناع في‎ )٥( 

.)٠١١/١( كشاف القناع (١/١٥٠)ء ومطالب آولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )١( 
.)۲٠١ المحلی(۸/‎ )۷( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


الإقرار» مانع مما يبطله والله تعالى أعلم. 
التكليف عنهما حتى يفيق المجنون ويبلغ الصبي. 
وخرج بقوله: (مختار) إقرار المكره؛ لأنه غير معتبر» وعنى بقوله: 

(ما عليه) أي : ما عليه من حق کدین أو غيره. 

وشمل بقوله: (لفظاء أو كتابة» أو إشارة أخرس) أشكال الإقرار إذ 
قد يكون باللفظ» أو بالكتابةء أو بالإشارة كما هو الحال فى الأخرس. 

وقوله: (أو على موكله) أي: فيما وكل فيه من نحو: بيع وقبض› 
وقوله: (أو موليه) ای مما يملك إنشاؤه کإقراره بیع عین ماله ونحوه لا 
بدین عليه. 


وقوله: (أو مورثه بما يمکن صدقه) أي: شيء يمکن صدقه بخلاف 
ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنه عشرون سنة فما دونها. 

مرتبة الإقرار بين طرق الإثبات: الفقهاء مجمعون على أن الإقرار 
أقوى الأدلة الشرعية» لانتفاء التهمة فيه غالبا. 

فقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية فوق الشهادة» بناء على 
انتفاء التهمة فيه غالباء ولا ينافى ذلك أنه حجة قاصرة على المقر وحده» 
في حين أن الشهادة حجة قد لأن القوة والضعف وراء التعدية 
والاقتصار. فاتصاف الإقرار بالاقتصار على نفس المقرء والشهادة بالتعدية 
إلى الغيرء لا ينافي اتصافه بالقوة واتصافها بالضعف بالنسبة إليه» بناء 
على انتفاء التهمة فيه دونها". 


(۱) مطالب أولي النهى ٠ .٠٥٦/٦‏ (۲) تكملة فتح القدیر ۷ / .۲۹۹٩‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

د ج ج پ ج 
ونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة. 

قال EEN)‏ : قول كل أحد على فة اوخت من دعواه على 


(Dı 
عیره.‎ 


ونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة". 
ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه 
الشهادةء وإنما تسمع إذا أنكر". 


(0 رة الحكام ٩5‏ /۴۹). 


(۲) شرح المنهج وحاشية الجمل (۳ / .)٤۲۸‏ 
(۳) المغني ٥(‏ / ۲۷۱). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج 
م جع ا ا — 


E 
الفصل الأول‎ 


مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره 


9 (۷/۲۷): مشروعية الإقرار 

المراد بالمسألة: أن الإقرار شرعه الله للفصل في الخصومات إظهارا 
لى فجت غا القاضى الأخذ به عند نظر الخصومة إذا أقر أحد 
الخصوم› وقد نقل الإأجماع 1 ذلك 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲ه)‏ حيث قال: (الإقرار: هو 
الاعتراف» والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع واا u‏ 
فإن الأئمة أجمعت على صحت الإقرار)". 

الزيلعي (۲٠۷ه)‏ حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول .... وأما الإجماع فلأن الأمة 
أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود 
والفضاضن اقرا 

الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (وثبت أن النبي رجم ماعزاً بإقراره» 
وقال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»"» وأجمع 
المسلمون على صحة الإقرار في CN‏ 

زكريا الأنصاري (١۹۲ه)‏ حيث قال: (والأصل فيه - أي الإقرار - 


.)۳٤١/۷( المغني‎ )1( 

(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)۳/٥(‏ 

(۳) يأتي تخريجه في مستند الإجماع. 

.)٠١١ /٤(يقرخلا شرح الزركشي على مختصر‎ )٤( 


مسائل الإجماع ذ فى أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ےووہ اناجم ااب اتا دیات اودر 


قبل ا آیات کقوله تعالی : كوا ومین بلس سہداه بو وکر ع 
شیک [النّسّاء: ° وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار). 

ابن حجر (٤۹۷ه)‏ حيث قال: (الإقرار: هو لغة الإثبات ... وأصله 
قبل الإجماع قولہ تعالی طشہداہ لو ولو ع اسیک [اشاء: ۹۳ 

محمد بن أحمد الشريي ت (۹۷۷ه) حیث قال : (والأصل فيه فيه قبل 
الإجماع قوله تعالی : بء افررشر وَأََذَمٌ عل لک ری اک جمران: ۱ أي 
عهدي» الوا اقرا [آل عِمرًان: .]۸١‏ وخبر الصحيحين : «اعْدٌ يا أ ال 
امراة هذا ِن اعتَرَفّتْ فارْجُمْها» وأجمعت الأمة على المؤاخذة به). . 
وقال أيضا في موضع آخر: (وأجمعت الأمة على المؤاخذة ب)". 

البكري الدمياطي (١٠۳٠ه)‏ حيث قال: (وقوله تعالى: ونير 
الى علي ال [البقَرة: ]۲١١‏ إلى قوله فلملل وليه لدل [البمّرة: ۲۸۲] 
أي فليقرّ بالحق» دل أوله على صحة إقرار الرشيد على نفسه» على 
صحة إقرار الولي على موليه» وخبر الصحيحين: «اغدِ يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمهاء فذهب إليهاء فاعترفت»› ا وأجمعت 
الأمة على المؤاخذة بى)^. 

مستند الإجماع : قوله تعالى: وذ أَحَد اله كى آلَس َا يڪم 
م تل رومت ٿر جاءَڪم رسول ر 
ل اقرا اذم عل كلم إصرى الوا فا ى ae‏ 
اسهرن 4 [آل عمرّان: ۸۱]. 


(1) تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع .)٠١٤/۲(‏ 

)۳( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ ۳۲۲). 
() إعانة الطالبين (۱۸۸/۳). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار E.‏ 


وجه الدلالة: الآية وف توقيف الأنبياء يل على إقرارهم بهذا 


العاف لرن 0 ر وا 
7 


أقررنا بذلك ولا زادوا عليه فكان منهم إقرارا 
قوله تعالی : وکوا ومین بای ھدآ رلو ولو عل نشیک [اشاء: 1٠۳١‏ 
وجه الدلالة: قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه هو الإقرار" 
ما روي عن آبي هرير وزيد بن خالڍ الجهني واه آنهما قال : «إِنْ 
o‏ نا رسو اش أ شد اله إل 
قَضيتَ لي بکتاب الله فقال الحَصمُّ الآخرٌ - وهو أفقه ا نعم فاقضٍ 
با بكتاب الو وافة لي. فقال رسول الو کلل: قُلٌ. قال: إن ابني کان 
عسِيفاً على هذا فرّنى بامرأتهء» وإني أخبرْتُ أن على ابني الرّجم افاي 
منه بمائة شاةٍ ووّليدة» فسألتٌ أهل العلم فأخبّروني آٽما على ابني جلد 
مائة ت وتغريبُ ب عام» ان را هذا الرجم. فقال و الله ي : 
والذي نفسي باه لأقْضِينٌ بينكما بكتاب الل الرّليدة والعَنم رذ وعلی 
ابنكَ جلد مائة وتَغريبُ ب عام. اغد يا ا إلى امرأةٍ هذا فِنٍ اعترَفت 
فارجُمُها. قال: فعّدا عليّها فاعكَرَّفت فأمرَ بها رسول اله ي 


فرٴجمّت» . 


ما روي عن نس به اَن جارية وجد ا بين خجرين؛ فجیءَ بها 


الال فقيل : من فَعَلَ بك هذا الان أفلانْ» حى سمي اليهُوديٰ» 
فأوْمَاًت برأسِهاء فَبَعَت إلى ا فجیءَ ءَ پو فاغتَرّفَ› قال : ا النبى 


(۱) تفسیر أبو السعود (۲۹۹/۱). (۲) المغني .)۴٤١/۷(‏ 

(۴) جامع الییان» الطبري )۳٠۲/۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )4۷١1/۲(‏ الحديث رقم »)۲٦۱۷(‏ ومسلم (۱۷۱/۱۱) حدیث رقم 
(6۸4). 


ې مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ی ا ی و ا ا کے 


لالت ٤د‏ ت اوو .ر 
ية فرض راس بين حجرین). 

ما روي عن سليمان بن بريد عن أبيه وڳ قال : جاءَ ماعرٌ بن مالك 
طوبه إلى النبيّ ييو فقال: يا رسول الله طهَرنِي» فقال رسول الله بل : 
«وَبْحَكَ ارجم فاسَعْفِر الله ون إليواء فَرَجَعَّ غير بعيلٍه ثم جاءَ فقال: يا 
رسول لله هري فقال له النبي 4ل «ارجع فاستَعْفِر الله وئب إليهء 
رَجَحَ غير بعی» ثم جاء فقال: ا بو 0 ا فقال ا له النبى بلا 
مثل ذلك حتّی إدا كانت الا قال له الب : مِم اهرك قال : 

ِن الرّاء سال النبیْ ب4: «أبه جنودً»ء فأَخْبرّ أنه ِ ون ا 
ربك EC‏ فقامٌ رجل فاشتنگهةُ فلم يجڏ من ريح خمر» فقال النبي 
ا : ا أُنت»» قال : : نعم مر به التب بلا رجه E‏ 

لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل الإقرار أو" . 

الموافقون على نقل الإجماع : الأحناف» والمالكية“» والشافعية“) 
واا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية الإقرار وذلك لعدم 


(1) أخرجه البخاري (۲/ »)۸٥۰‏ حدیث رقم (۲۳۷۱) مسند الإمام أحمدء حديث رقم 
)۳۷ 

(۲) اخرجه مسلم )۱١٩۹/۱۱(‏ حدیث رقم .)٤۳۸۵٥(‏ 

() مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۳۲۲/۲)ء المجموع شرح المهذب 
۳4/۲ 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ )٠١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار(۸/ ١١)ء‏ 
تحفة الفقهاء (۳/ ۱۹۳). 

.)۳۹۳ /۳( منح الجلیل شرح مختصر خلیل‎ )٥( 

() المجموع شرح المهذب (۲۲/١٤٠۳)ء‏ مغني المحتاج .)٤۸۸ /٤(‏ 

)۷( الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)٥٦۷ /٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وچجود المخالف. 
© (۷/۲۷۲): حجية الإقرار 

المراد بالمسألة: أن الإقرار حجة تثبت به الحقوق عند الفصل في 
الخصومات» وأنه يجب على القاضي الأخذ به والحكم على المقر» وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حیث قال: (واتفقوا على 
وجوب الحكم بالبينة وبالإقرار). ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: 
(وقد أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه)". 

ابن رشد (٥۹٠ه)‏ حيث قال: (وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف 
في وجوب الحكم به)". ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف في 
أن للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه)“. 

الزيلعى (۲٦٠۷ه)‏ حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول .... وأما الإجماع فلأن الأمة 
والقصاص بإقراره) . الزرقانی (۲۲١١ه)‏ حيث قال: (وقد أجمعوا على 
القضاة يإاقرار المدفى عله وققوا نكرل المدى مله فن اليمين. 

مستند الإجماع: ما روي عن ابي هريره وزید بن خالد الجهنيّ ا 
آُنھما قالا: «إِنَ رجلا من الأعراب اتی رسولٌ الله ا فقال: يا رسول الله 


(۱) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)0٥۷(‏ (۲) الاستذکار .)٥٤/۲۲(‏ 
(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٤۷١/۲(‏ () المغني .)"/٠٤(‏ 
)٥(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /٥(‏ ۳). 

0) شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك (۳/ ۳۸۹). 


a‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 


ت 


أنشدك | الله إلا قَضصَيتَ لي بكتاب اللٍ. فقا الخضم الاغر ت ون افق 
ا : نعم فاقضٍ بَيتّنا بكتاب اله وائدَنْ لي. فقال رسول الله لل فُل. 
قال : إه ابي كان عييغا على هذا فزني باراتة وإني أا رت ان على 
ابني الرَجمّ فافتَدَيتٌُ منه بمائة شاةٍ ووليدة» فسألتُ أ مل العل قارو 
أنّما على ابني جَلدُ مائةٍ وتَغريبٌ عام» وأنُ على امرأة هذا الرجم. فقال 
ول ال والذي نفسي بي لاْضِینّ بینکما بکتاب الله : ال 
والّنم رَد وعلى ابيِكَ جلد مائ وتّغريبُ عام. ا إلى امرأةٍ هذا 
فان اعترَفتْ فارجُمُها. قال: فعّدا عليها فاعتَرّفتْ» فأمرَ بها رول الله کیا 


(Mor a. 
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ما روي عن انس ضيه أن جارية وجد رأسها بين خجرین؛ فجىءَ ب 
2 ڪور ك 


إلى التي با فقيل م ل اء أفلان» حى سمي ي اليهوديء 


a a 

طله إلى النبيّ بيا فقال: يا رسول الله طَهَرِْي» فقال رسول الله بل: 
«وَيْحَكَ ازجع فاسْكَعْفِرٍ الله ونب إليوء فَرَجَعَ غير بعيٍ ثم جاءَ فقال: يا 
رسول الله طْهرنِي» فقا له النبى لا: از فاو ا ر ا 
فَرَجَعَ غير بعيلٍِ» ثم جاءَ فقال : يا رسول الله طهرنِي» فقال له النبي 4لا 
مغل ذلك ح٤‏ حتّی إا كانت الرابعة قال له التب كل: ٠‏ «يمٌ أطْهَردَ» قال: 
من الرّتاء فل النبي بي : «أپه جنون»» ارا ر ون فقالَ : 


(۱) أخرجه البخاري (۲/ ٩۷۱‏ الحدیث رقم (۷٦٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱/۱۱) رقم .)٤۳۸۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲/ )۸٥٩‏ حديث رقم )۲۳۷۱١(‏ مسند الإمام أحمد» حديث رقم 
(T1۷)‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار 
UC‏ ا = کت 
e‏ فقام رجل فاستنگهه فلم جد ee‏ فقال النبيٌ 
ا : ت ب أنت»» قال : : نعم» َاَمَرَ به النبي مياد ر ج 


الموافقون على نقل الإجماع :الأحناف E E‏ 
والشافعية E a‏ 


وجود المخالف. 
© (۷/۲۷۳): ما يحصل به الإقرار من ألفاظ 

المراد بالمسألة: أن الإقرار يحصل من المقر بجمله من الألفاظ الدالة 
عليه»› طالما أن هذه الألفاظ واضحة فى الدلالة على الإقرار» كأن يقول 
رجل لآخر أليس لي عليك ألف درهم؟ فيقول بلى وفى غير النفي يضيف 
نعم أو أجل. وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (إذا قال: له علي 
ألف› أو قال : له لي عليك ألف» فقال نعم أو أجل أو صدقت أو لعمري 
أو أنا مقر به أو بما ادعيت أو بدعواك» كان مقراً إجماعاً) . 

المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: (وإن ادعى عليه ألفا. فقال "نعم ' أو 
"أجل" أو "ص دقل " أو U"‏ مقر بها" أو "بدعواك' کان مقرا بلا 


(۱) أخرجه مسلم )۱۹٦/۱١(‏ رقم »)٤۳۸٠٥(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٤٦۸/۸(‏ رقم 
(Yor)‏ 

(۲) حاشية رد المحتار على الدر المختار(۸/ »)١١‏ تحفة الفقهاء (۳/ ۱۹۳). 

(۳) منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۳/ ۳۹۳). 

.)٤۸۸/٤( مغني المحتاج‎ )٤( 

() الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)٥٦۷ /٤(‏ 

.)۳٤١ /۷( المغني‎ )0 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ص 


و 

مصطفی الرحيباني (۳٤۲١ه)‏ حیث قال: (وقول مدع (بلی في جواب 
الي لن عاك كذا إقرار) بلا خلاف؛ لأن نفي النفي إثبات). البهوتي 
(۱ه) حیث قال: (قول مدعى عليه "بلى في جواب آليس لي عليك 
کذا إقرار" بلا خلاف). 

مستند الإجماع: قوله تعالی: ھل ودم ما ومد ریک حا فالا 4 
[الأعرّاف: .]٤٤‏ وقوله تعالى : الست ویک تالا (J‏ [الأعرًّاف: .]۱۷١‏ 

وجه الدلالة: أن الإقرار كان بلفظ ' نعم" في الآية الأولى» و"بلى" 
ا ول لی رار ا لار 9 

ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان» قال» قيل له: قد 


ورد 


نيكم کل شَيءٍ. حى الْخرَاءة. قال قَقًَال: أَجَر. لَمَد تاتا أن 


َسَْفيل القِبلَةَ لاط أو ؤل آو ان ٽَستنجي ٻاليوِينَ٬‏ اؤ اَن نشتنجي اَل 
ِن اة أخجَار. أو أن نجي برجيع أو بعظ)“ 
وجه الدلالة: أن إجابة سلمان ي بقوله " أجل" إقرار" . 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف" والشافعية“ 


.)٠٤١ /۱۲( الإتصاف‎ )۱( 

() مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )١۷١/١(‏ . 

() دقائق أولى النهي بشرح غاية المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (۳/ 1۲۷). 

.)۲۷۸ /۳( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ )٤( 

)٦۲۹( كتاب الطهارة» باب الاستطابة حدیث رقم‎ )٠١ ٤ /١( أخرجه مسلم فی صحيحه‎ )٥( 

() كشاف القناع على متن الإقناع .)٤٥٦/7(‏ (۷) المہسوط (۱۸/ .)٠۷١‏ 

(۸) نهاية السحتاج إلى شرح المنهاج (/ ۷۷). مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
(۴/ ۸,) تحفة المحتاج في شرح المنهاج »)۳١۸ /٥(‏ حاشيتا القليوبي وعميرة /١(‏ ۷)» 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۳/ ۱۹۹)ء أستى المطالب (۲/٦۲۹)ء‏ شر التلويح 
على التوضيح .)۱١١/۱(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 


الا 


النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على ما يحصل به الإقرار من 
ألفاظ وذلك لعدم وجود المخالف. 


:)۷/۲۷١( ©‏ وجوب الحكم بالاقرار البين ان كان بالفاظ واضحة 


المراد بالمسألة: أن الإقرار لا يتحقق إلا بألفاظ بينة واضحة تبين 
قصد المقر ا لا يشوبها غموض ولا شك في قصده» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 


as‏ ابن حزم (٩٥٤هھ)‏ حیث قال : (واتفقوا أن إقرار 
الحر البالغ العاقل غير المحجور عليه فيما يملك» إذا كان إقراره ذلك 
مفهوما غير مستشنی منه شيء» ولا متصل به ما یبطله» وکان غير سکران 
ولا مكره» ولا مفلس» ولم يوقن كذبه» فإنه مصدق» ومحكوم عليه» إذا 
صدقه المقر له). ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (وأما الإقرار إذا كان 
بيناً فلا خلاف في وجوب الحکم به)". 

مستند الإجماع : ما روي عن سليمان بن بريْدَةَ عن أبيه وا قال : جاءَ 
ماعر بن مالك طب إلى النبي يي فقال : يا رسول الله هُرنِي» فقال 
رسول الله ي : «وَبْحَكَ ازجع فاستَغفِر الله ونب ب إليواء فَرَجَحَ غير بعي» 
ٿم جاءَ فقال: يا رسول الله طهرنِيء فقال له النبيُ با «ارْجعٌ فاسكَعْفِرٍ 
اله وئب إليوا» قَرَجَحَ غير بعيلٍء ثم جاءَ فقال: يا رسول الله طهرْني» فقالَ 

له النبى بيه مغل ذلك حى إِذّا كانتِ الرابعة قال له النبيّ : يم 


)1( الفروع 14/0(« المقنع في شرح المبدع (۸/ ۳۷۹). کشاف ال على متن الإقناع 
601/0(« الإنصاف للمرداوي 101/۳( 

(۲) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم (4). 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٤۷١/۲(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


اهرك قال : مِنَ الرّناء ل لنب يا: «أبه ۾ جنون»» فأخبرً ال 
بمجنول» فقالَ : «أشَربْتَ ر فقام رجلٌ ON‏ فلم يجڏ منه ريح 
خمر» فقال النبي ي: اق آنت). قالّ: نعم» َأَمَرَ به النبىْ بلا 

وجه الدلالة: أن النبي بي تحقق من قصد ماعز وتبين من قصده 
لاقراره دون شك". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف"» والمالكية“) 
SA‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب كون الإقرار بألفاظ 
واضحة وذلك لعدم وجود المخالف. 


:)۲۷١ /۷( ©‏ قصر الإقرار على المقر 


المراد بالمسألة: يجوز أن يقر الرجل على نفسه» ويكون إقراره حجة 
قاصرة عليه» أما على غيره فلا يجوز» وقد نقل الإجماع على ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم )۱١۹/۱۱(‏ رقم (١٥۳۸٤)ء‏ والبيهقي في الکبری )٤٩۸/۸(‏ حدیث رقم 
(1o)‏ 

)( مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خلیل )1۸/0(. 

() نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية .)٠١١ /٤(‏ 

() التاج والإكليل لمختصر خليل (۲۲۸/۷)ء مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ 
خلیل (٥/۲۱۸)ء‏ منح الجلیل على مختصر خلیل (۳۸/7٤)ء‏ الشرح الکبیر .)۳٠٤/۳(‏ 

)٥(‏ الام للشافعي (۳/٠٤۲)ء‏ المنثور في القواعد (۳/ ١۳۸)ء‏ حاشيتا القليوبي وعميرة 
)/ 1£(« تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٥/۸٦۳)ء‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب (۳۸/۳٤)ء‏ التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البيجيرمي على 
المنهاج (۳/ .)۷١‏ 

(7) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .)٠١١/١١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار or‏ 
ل ا ی ——— 


من نقل الإجماع: ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال: (وقد صح إجماع 
أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة 
فقط» ثم نقض من نقض فأنفذ إقرار الوكيل على موكله وأخذه به في 
الدم» والمال» والفرج› وهذا أمر يوقن آنه لم يكن قط› ولا جاز ولا 
عرف في عصر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولا في عصر أحد من 
الصحابة ون وما كان هكذا فهو حقا خلاف إجماع المسلمين» وخلاف 
القرآن» والباطل الذي لا يجوز)'“. وقال في موضع آخر: (واتفقوا أنه لا 
يقع على واحد - أي الإقرار - في غير معظم شأنه وإخباره عن 
نفسه)". . وقال في موضوع ثالث: (وقد صح إجماع أهل الإسلام على 
أن لا بصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط)". 

ابن عبد البر (۳٩٤ه)‏ حیث قال : (وقد أ جمع المسلمون آنه لا يقبل 
أترار اع عل ع . eS‏ قال: (وقد أجمع 
الشتلمون ا ا ف 

بدر الدين العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: (وقد قام الإجماع على أنه لا 
يقبل إقرار أحد على غيره)'. 

مستند الإجماع: قولھ تعالی: رلا یگیب َل کنیں إلا علا کک رد 


وازره وزد زیي [الأنعَام : [1٤‏ 


وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة في أن كل نفس تتحمل ما 


(۱) المحلی بالاآثار (۸/ .)٤۳۳‏ 

(۲) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٦٤(‏ (۳) المحلی .)٤۳۳/۸(‏ 

.)۱۸۸/۱١( تفسیر القرطبی‎ )٥( .)۱۷۲ /۲۲( الاستذکار‎ )٤( 
۰ .)۹٤/۱۳( عمدة القاري‎ )١( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
اا 


کسبت من إقرار وغیره ولا تتعدی إلى ما سواها". 

الموافقون على نقل الإجماع : الأحناف". 

النتيجة : صبحة ما نقل من الإجماع على قصر الإقرار على المقر لعدم 
وجود المخالف. 
:)۷/۲۷١ ©‏ لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله 

المراد بالمسألة : ۷ يصح إقرار العبد على سیده فی ماله بحال» ولا 
يعتد به لأنه إقرار على الغيرء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (أجمع العلماء 
على أن إقرار العبد على سیده فی ماله لا یلزمه)". 

عون الدين ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل 
إقراره على نفسه ولا يقبل في حق سیده)^“ . 

علاء الدين التركماني (١٠۷ه)‏ حيث قال: (وقد أجمعوا على أن 
إقرار العبد على سيده في ماله لا یلزمه)(. 

السيوطي (١۸۸۰ه۸)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على 
نفسه» ولا يقبل في حق سیده)" .الزرقانی (۱۱۲۲ه) حيث قال: 
(وأجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه)". 


ع 


مستند الإجماع: قوله تعالی: ول کيب َل تفي إلا عَلبا4 
[الأنعام: .]١١٤‏ 
(۱) تفسیر القرطبي .)۱۸۸/۱١(‏ (۲) المبسوط .)۱۱٦/۱۸(‏ 
(۳) الاستذکار (۷/ ۲۱۰). () الإفصاح (۲۱۳/۳). 


() الجوهر النقي (۲/ .)٤‏ 
»( جواهر العقود ومعین ألقضاة والموقعين والشهود 1/۷. 
)۷( شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك .)۳١/٤(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
E EEE ERLE RNS EE EEE ES SR Kd ain‏ کڪ 

وجه الدلالة: وقبول إقراره کسب على سیده» فلا فل 
قال: "لا يحل مال مر ملم إلا عَنْ طيب تفس ينه“ . 

وجه الدلالة: والعبد مال السيد» ولم تطب به نقسه» وبالقياس على 
الإقرار بالقذف" . 

القياس على الحرء حيث أجمع العلماء على أنه لا يقبل إقرار أحد 
إلا على i‏ 

أنه متهم في إزالة ملك السيد عنه» فربما يستفيد من إقراره على سيده 
ليزول ملك سیده 0 

rE E ET الموافقون على نقل الإجماع:‎ 
NT 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة إقرار العبد على 


.)٤٥١ /۹( الذخيرة‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني في سننه (۲۲/۳) رقم »)۲۸٤۲(‏ ومسند أبو يعلي الموصلي )٩۱/۹(‏ 
الحديث رقم (١۷١٠)ء‏ ورواه البيهقي في شعب الإيمان /٤(‏ ۳۸۷) في الثمان والثلاثين 
من الشعب» الحديث رقم(4۲٤٥)‏ عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. وقال الألباني في 
إرواء الغليل" إسناده صحيح ' رقم(١١۷١).‏ 

.)٤٥١ /٩( الذخيرة‎ )6( .)٤٥١ /٩( الذخيرة‎ )۳( 

.)٤٤۸/١۲( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٥( 

)١(‏ المبسوط (۸١/۱۷۸)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲۹۸/۷)ء نصب الراية في 
تخریج أحاديث الهداية )۲٠۲ /٤(‏ العناية شرح الهداية مع الهداية (١٠/۱۹۸)ء‏ فتح 
القدير »)٤٨۹/٥(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ە/ ۷°( . 

.)٤٥١ /٩( الذخيرة‎ )۷( 

(۸) البيان في مذهب الإمام الشافعي »)٤٤۸/١۲(‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (۸/ .)٠۲‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو اا کف ا اا 


سیده في ماله لعدم وجود المخالف. 
® (۷۷//): إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به 

المراد بالمسألة :أنه لو أدعى على رجل بمجهول النسب فأقر أنه ابنهء 
فإنه يلحق به» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : (لو 
استلحق مجهول النسب وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين). . وقال 
في موضع آخر: (ولو لم يستلحقه» فكيف إذا استلحقه وأقر به؟ بل لو 
استلحق مجهول النسب» وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين» إذا كان 
ذلك ممکناًء ولم يدع أحد إنه ابنه)". 


مستند الإجماع: ما روي عن عمر له قال: "مَن أَقَرّ بوذيو رة 
عيْن َيس لَه ا اَن ية" . 

وجه الدلالة: أن الحديث عام في قبول الإقرار بالولد سواء أكان ولد 
من زوجة» أم أمةء أم جهل نسبه لزنا أو غيره“. 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف“ والمالكية") 
الاق 0 Oy‏ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من أقر بمجهول النسب 
لحق به لعدم وجود المخالف. 


(1) مجموع الرسائل )۲٠٤/۱(‏ . (۲) مجموع فتاوی ابن تيمية )٠١/۳۲(‏ . 
(۴) البيهقي الحديث رقم .)٠١١١١(‏ قال ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام (وهو حسن 
غریب) )٤(‏ روضة الطالبین (۸/ .)٥۹‏ 

.)11١/۲( المبسوط (4۸/۱۷) الهداية (۲/ 1۸۹). () الكافي لابن عبد البر‎ )٥( 


(۷) الأم (١/۱٤۳)ء‏ روضة الطالبین .)۳١۹/۸(‏ 
(A)‏ المبدع (۸/ ١4)ء‏ الشرح الكبير مع المغني (۹/ .)٥١‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ov‏ 
مسال جوع ي بو ت و۷ = 


© (۲۷۸/۷): إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه 

المراد بالمسألة: إذا أقر الرجل - إقراراً صحيحاً - بأبوته لولده لم 
يكن له الرجوع عن هذا الإقرار أو نفيه بعد ذلك» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن من 
أقر باہن مته أنه لا حق به). ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث قال: (كولده 
ا 

ابن مفلح (٤٤۸ه)‏ حیث قال : (ومن شر ط نفي الولد آلا يوجد دلیل 
على الإقرار به لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به فإن أقر به لم 
يملك نفيه في قول أهل العلم)". 

الصنعاني (۱۱۸۲ه) حيث قال: (وعن عمر وله قال: من أقر بولده 
طرف عن فليس له أن بنش .... وهذا فيه دلیل على أنه لا يصلح 
النفي للولد بعد الإقرار به» وهو مجمع علیه). 

مستند الإجماع: ما روي عن عمر بن الخطاب وه أنه قال: "إذا 
أقر الرجل بولده طرفة عين» لم يكن ل 

ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري› وسل عن رجل ولدت 


(۱) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٦٤(‏ 
(۲) المغني .)٥۸۲/۱٤(‏ 

(۳) المبدع شرح المقنع (۷/ .)١١‏ 

.٥۲٤ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

.)٤١٤/۳( سبل السلام‎ )٥( 

(0) سبق تخریجه ص .٥۲٤‏ 


o p—‏ مسائل ا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
امرآته ولداًء فأقرّ به» ثم نفاه بعد قال: یلحق به إذا اق ب 
عن الشعبي قال: إذا اعترف الرجل بولده» ثم انتفى منه» فليس ذلك 

له» يلحق به وإن کره. وقال عامر: رأيت شريحاً فعل ذلك برجل من 
كندةء أَقَرّ بولده» ثم نفاهء فألحقه به» ثي التفت إليناء فقال: لو كان هذا 
هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده". 

عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أقر بولده فليس له أن ينتفي منه فان 
انتفى منه ضرب الحد وألحق به الولد" . 

وجه الدلالة: واضح من الآثار السابقة أن الرجل الذي يقر بولده لا 
يجوز له أن يرجع وینفیه. 

الموافقون على الإجماع: الأحناف ٠‏ المالكية الشافعية" 
الا 


النتيحة: i‏ قر الرجل بولده لم 


:)V/۷4) ®‏ إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه 
المراد بالمسألة: من کان له حق على من يقر به ويہذلهء لم یکن له أن 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۷/ »)٩44٩‏ کتاب المناسك› باب الرجل ينتفي من ولده» الحديث 
رقم( 4۲۱). 

(۲) مصنف عبد الرزاق (4۹/۷). كتاب المناسك› باب الرجل ينتفي من ولده» الحديث 
رقم(4۲۲۱). 

(۳) سنن سعید بن منصور )٥٦/۲(‏ كتاب الطلاق» باب الرجل ينتفي من ولده. 

.)1۸٩ /۲( المبسوط (۹۸/۱۷)ء الهداية للمرغناني‎ )٤6( 

() الكافي لابن عبد البر (111/۲). 

0) الام للشافعي .)٤١ /٦(‏ روضة الطالبین (۸/ .)٠۹‏ 

(۷) المبدع شرح. المقنع (۸/ ٥4)ء‏ الشرح الكبير مع المغني (۹/ .)٥١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و ل — 


يأخذ من ماله إلا ما يعطيه»› لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه» فإن 
أخذ من ماله شيعا بغیر اختياره» لزمه رده» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وجملته: أنه إذا 
کان لرجل على غیره حق وهو مقر به باذل له لم یکن له آن پأخذ من ماله 
إلا ما یعطیه بلا خلاف بين أهل العلہ)'. 

عبد الرحمن بن قدامة (۸۲ه) حيث قال : (إذا كان لرجل على غيره حق 
وهو مقر به باذل له لم یکن له آن یأخذ من ماله إلا ما یعطیه بلا خلاف) "۰ 


مستند الإجماع: ما روي محمد بن ابي عدي عن حميد عن رجل من 
أهل مكة يقال له يوسف قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام 
قال: وکان رجل قد ذهب مني بالف درهم قال: فوقعت له في يدي ألف 
درهم قال: فقلت للقرشي : إنه قد ذهب لي بألف درهم وقد أصبت له 
ألف درهم قال فقال القرشي : حدثني أبي أنه سمع رسول الله ل يقول : 
,اد أَلأمَانة إلى من اَمَك وَلا تَحْنْ من اك“ . 

وجه الدلالة: أن من کان له على أحد حق فمنعه منه وقدر له على 
مال لم يأخذ منه مقدار حقه» لأن أخذ المال بغير علم صاحبه بحق أو 
بغیر حق لا يجوز . 
أن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما E‏ 
(VW.‏ 


الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة”"» والشافعية 


(۱) المغني .)۳۳۹/۱٤(‏ (۲) الشرح الکبیر .)٥۳۸/۲۸(‏ 
(۳) مسند أحمد .)٤۲۳/٤(‏ قال الألباني في الصحيحة (حديث حسن صحيح) رقم (۳(. 
() المغني .)۳۳۹/۱٤(‏ (ه) الكافي(٤/ .)٥٠١‏ 


.)٥٠١/٤( الكافي‎ )٩( 
.)"/٠١( المهذب (۲/٦۳۹)ء روضة الطالبين‎ )۷( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

و ج و و ا و ر 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه 
© (۲۸۰/ ۷): إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيج المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله 

المراد بالمسالة: هذه المسألة متممة للتى قبلها . . ومقصودها أن 
المدين إذا أقر بدين لآخرء ومنعه من رد الدين مانع يبيح المنع من تأجيل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: (وإن كان مانعا له 
لأمر يبيح المنع کالتاجیل واا لم يجرز آل شىء من ماله بغير 
خلاف). . ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة بالفظ والمعنى". 

مستند الإجماع: أن منع المدين من رد الدين إلى الدائن مع إقراره به 
هو أمر يبيح المنعء فالدائن لا يجوز له أخذ شيء من مال المدين حتى 
يزول ما يبيح المنع . 

الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة والشافعية". 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدين بدين ومنعه 
لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله لعدم وجود المخالف. 
:)V/A ®‏ لايصح إقرار المجنون 

المراد بالمسألة: أن المجنون لا يجوز إقراره بحال من الأحوال لأنه 


(1) الإعسار هو أن لا يجد في ملکه ما یژدیه بعینه» ولا یکون له ما لو باعه لأمکنه أداء 
الدين من ثمنه» انظر : تفسير الفخر الرازي (۷/ ۸۹). 


() المغني .)۳٤٤ /۱٤(‏ (۳) الشرح الکبیر .)٥۳۸/۲۸(‏ 
0) روضة الطالبين .)۳/١١(‏ (ه) الكافي /01(. 


() المهذب (۳۹۹/۲)ء روضة الطالبين (۱۲/ ۳). 


— و ر‎ E 


لا يعقل وكذلك الذي تنتابه حالات جنون وإفاقة إذا أقر وقت زوال العقل 
بالجنون» وقد نقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: (من أقر من البالغين 

غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد و قتل 
أو قصاص او ارت أو قطع لزمه دك الاقرار كرا کان او لكا 
محجورا کان أو غير محجور عليه ؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في 
بدنه» ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في 
ماله لا بدنهء را لغيره؛ لأن التلف على بدنه 
بشيءَ یلزمه بالفرض کما یلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من 
اخ مسحت هه ممن رضن حلا . 

ابن حزم (٩٥٤هھ)‏ حیث قال : : (واتة تفقوا أن من أقر على نفسه في حد 
واجب» بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين› وهو حر عاقل بالغ غير 
سکران ولا مکره» وکان ذلك الإقرار في غير مجلس الحاكم بحضرة بينة 
عدول» الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه» ثم ثبت على 
إقراره حتى يقتل أو يقطع - على ما نذکره في کتاب الحدود إن شاء الله - 

فقد أقيم اداج 

عون الدين ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث قال : (واتفقوا على أن المجنون 
والصبي غير المميز والصغير غير المأذون له لا يقبل إقرارهم ولا طلاقهم 
ولا تلزم عقودهم)" . 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل 
مختار. فأآما الطفل› والمجنون» والمبرسم» والنائمء والمغمى عليه» فلا 


)0( الأم .(YAT/Y)‏ 
(۲) تاب مراتب الإجماع لابن حزم (1۳). (۳) الإفصاح .)١٤/۲(‏ 


fort b—‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلاق)'. 

شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): (أما المجنون الذي رفع عنه القلم 
فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء E‏ ولا تصح عقوده باتفاق 
العلماء» فلا يصح بیعه ولا شراۋه ولا نکاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا 
ا ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: (فأما الصبي والمجنون فلا 
يصح إقرارهما بغير خلاف نعلمه)". 

بدر الدين العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: (وركنه: ألفاظ فيما يجب به 
موجب الإقرار وشرطه: العقل والبلوغ بلا خلاف). 

مستند الإجماع: ما روي عن سليمان بن بريْدَةَ عن أبيه وي قال : جاء 
ماعرٌ بن مالك ول طب إلى النبيّ يي فقال : يا رسول الله طهُرنِي» فقال 
ستول اله ا : «وَيْحكَ ارچع فاسَعْفِر الله وت إليه»› قَرَجَعَّ غر بعیلِ» 
جال يا رسول الله طْهَرَني» فقال له النبى ل : «ارجعْ فاسْتَغْفِرٍ 
ونب إليه»» ر ف و چ فقال: يا ر الله طهرنِي» م 

له النبى ب مثل ذلك حى إِدَّا كانت الرابعةٌ قالّ له النبيّ يي : يم 
أ قال : : م ارتا سال لنب ي: «أبه ۾ جنونً)» فأخبر أنه 
بمجنونِ» فقالً: «أشَرِنْتَ فقام رجل ا فلم يجڏ منه ريح 
خمر» فقال النبي يه: «أثيْبٌ أنتَ)» قال : : نعم قَأَمَرَ به النين کله 
٤و‏ 0( 


رم 
ما روي عن علي طبه سمعت رسول الله ية يقول: «رفع القلم عن 


(1) المغني لابن قدامة .)٠١۹/٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی(۱۹۲-۱۹۱/۱۱). 
(۳) المبدع شرح المقنع (۸/ .)۳١١‏ 

() البناية في شرح الهداية (۹/ .)٤۲۸‏ 

.)۱۱١۳۳( والبيهقي حدیث رقم‎ »)٤۳۸٩۵( أخرجه مسلم رقم‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ › وعن النائم حتی يستيقظ» وعن المصاب 
حتی یکشف عنه»'. 

ما روي عن عائشةء عن النبي ب قال: «رَفِعَ القلم عن ثلاثةء عنِ 
النائم حكَّى بستيقظ› وعن الصغير حتى يحتلم» وعن المجنون حتى 
a‏ 

َال عَلِع لِعْمَرَ اما عَلِمْتَ أن الْقَلَمَ رُفِعَ عن الْمَجْنونِ حَنَّى يُفِيقَء 
وَعَنِ الصب يذرك» وَعَنِ الات حتی TE‏ 

ووجه الدلالة: خروج المجنون والصبى والنائم من خطاب التكليف 
الشرجي 

الموافقون على نقل الإجماع: الاساق :ا 
TAG ATS‏ 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة إقرار المجنون 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٥۷۸/٤(‏ رقم (٤١٤۱)ء‏ مستد الإمام أحمد /١(‏ ۱۸۷) الحديث رقم 
.)4٤۳(‏ قال الألباني في صحيح وضعيف الترمذي (حديث صحيح) رقم(۳١٤١).‏ 

(۲) سنن الدارمي )۱۷١/۲(‏ كتاب الحدودء باب رفع القلم عن ثلاثةء الحديث رقم 
(۲۲۹۸)» ونحوه أخرجه أبو داود (۷۲/۱۲) كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق 
أو يصيب حداء الحدیث رقم .)٤۳۹۳(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۹/ ۳۲۳) كتاب المحاربون» باب لا يرجم الْمَجْون وَالمَجنوة. 

(6) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/۵)ء فتح القدير (۸/ ١۳۲)ء‏ رد المحتار على الدر 
المختار لابن عابدين (/ ٭04). 

)٥(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (۲/ ۳۷۲)» شرح مختصر خليل 
للخرشی (۱۱۱/۲). 

(0) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) الكافي في فقه الإمام آحمد .)۳۹۲/٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا 


® 7 ۷): قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته 

المراد بالمسألة : أن المجنون الذي يفيق فترة ثم يزول عقله بالجنون ثم 
يفيق٠‏ إذا ارتكب ما يوجب الحد أو القصاص أثناء إفاقته » وأقر أثناء إفاقته 
بارتكاب ما يوجب الحد» وجب على القاضي الأخذ بإقراره لأنه ارتكب 
الفعل وأقر به حال الإفاقة وليس الجنون وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (فإن کان یجن مرة 
ويفيق أخرى» فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق» أو قامت عليه بينة أنه 
زنى في إفاقته» فعليه الحدء لا نعلم في هذا خلاف). 
خلاف في اعتبارهما للنصوص» ولأنه إذا سقط عنه التكليف فى 
العبادات» والإثم في المعاصي» فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى» 
فإن کان يفيق في وقت» فأقر فيه أنه زنی» وهو يفيق» فعليه الحد بغير 
ORTE‏ 

مستند الإجماع: أن الزنى الموجب للحد وجد منه فى حال تكليفه» 
والقلم غير مرفوع عنه» وإقراره وجد في حال اعتبار كلامه. فإن أقر في 
إفاقته» ولم يضفه إلى حال»ء أو شهدت عليه البينة بالزنى» ولم تضفه إلى 
حال إفاقته» لم يجب الحد؛ لأنه يحتمل أنه وجد فى حال جنونه". 


الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف“ والمالكية*) 


(1) المغني .)1٦/۹(‏ (۲) المبدع شرح المقنع (۹/ .)٤۳‏ 

.)٦٦/۹( المغني‎ )۳( 

©( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/۳)ء‏ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
(/ 0۹۰). 

.)۳۷۲ /۲( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني‎ »)۳٠٦١ /٤( المدونة‎ )٥( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ت ج = 


RN‏ الخا". 
النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول إقرار المجنون الذي 
يفيق ويجن في فترة إفاقته وذلك لعدم وجود ال 
© (۲۸۳/ ۷): لا يصح إقرار المعتوه 
المراد بالمسألة: أن المعتوه"" لا يصح إقراره على نفسه» كالمجنون؛ 
من نقل الإجماع: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : (ولا يصح الإقرار 
إلا من عاقل مختار. فأما الطفل› والمجنون» والمبرسم» والنائم» 
والمغمى عليه» فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافا) . 
ابن مفلح (۸۸6ه) حيث قال: (فأما الصبي والمجنون فلا يصح 
افیا راعلات ال 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ› 
وعن المصاب حتى يكشف TE‏ 
ما روي عن عائشةًء عن النبيّ ب قال : «رْفِعَ القلم عن ثلاثة» عنِ 
النائم حى يستيقظ وعنِ الصغير حى يحتلم وعنِ المحنون حتّى 


.)٠٠١/۲( الأم (١/٠١۳)ء الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 

(۲) المبدع شرح المقنع .)١١١/۸(‏ 

(۳) المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم 
بخلاف المجنون. انظر: البحر الرائق شرح کنز الدقائق (۲۹۸/۳). 

.)۱٠۹/٥( المغني لابن قدامة‎ )٤( 

.(11/۸) المبدع شرح المقنع‎ )٥( 

(0) أخرجه الترمذي رقم »)۱٤۲٤(‏ مستد أحمد /١(‏ ۱۸۷) الحديث رقم .)۹٤۳(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

کو مکی ع ي بوا اقام والشهادات والاقرار 
يعقل)'. 

قال عَلئ لِحُمَرَ ما عَلِمْكَ أن القَلَمَ رفع عن الْمَجُْونِ حَبّى يفي 
وَعَنِ الصرىّ حتى يُذرك. وَعَنِ الاثم حى يتب“ . 

وجه الدلالة: أنه ية نص على الثلاثة» والمبرسم والمغمى عليه في 
معنی | لمجنون واا 

أنه قول من غائب العقل» فلم يثبت له حكم» كالبيع والطلاق'. 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف“ والمالكية" 
والشافعة  e‏ اوالخا © 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يصح إقرار المعتوه 
وذلك لعدم وچود المخالف. 
¢ 9/: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حداً أو قصاصاً 

المراد بالمسألة: أن المحجور عليه حجر عليه بسبب ماله أو سفهه» 


(1) سنن الدارمي 7 رقم (۲۲۹۸)» ونحوه أخرجه أبو داود (۷۲/۱۲)ء الحديث 
رقم O (4T)‏ 
(۲) صحیح البخاري (۹/ ۳۲۳) كتاب المحاربون» باب لا يُرْجَم المَجنون والمجونة. 

() المغني لابن قدامة .)٠١۹/٥(‏ 

() المغنى لابن قدامة .)٠٠۹/٥(‏ 

() لظ 7؛ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۲۲۲/۷)» مجمع الضمانات 
.)٠١ /1(‏ الفتاوي الهندية (6/ »)۱۷١‏ رد المحتار على الدر المختار (6/١١)ء‏ نتائج 
الأفكار تكملة فتح القدير (1/ »)۲۸٤‏ الجوهرة النيرة .)٠٤ /١(‏ 

0 أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي /٤(‏ 4۷). 

(۷) الام للشافعي /٦(‏ ۹۳). تحفة الحبيب على شرح الخطيب (۳/ ١٤٤٠)ء‏ التلويح على 
التوضيح .)۱١١/۳(‏ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (۸/ .)٠٤٠‏ 

(۸) کشاف القناع على متن الإقناع )۸/ „(f06‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ory‏ 
و س 


فإن أقر بسرقة أو زنا أو قذف أو كل ما يوجب حد أو قصاص» فإن 
إقراره صحيح لأنه لا علاقة له بماله ولا بسفهه» وقد نقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: (من أقر من البالغين 
غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل 
أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا 
محجورا کان أو غير محجور عليه ؟ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في 
بدنه» ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في 
ماله لا بدنه› ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره ؛ لأن التلف على بدنه 
بشيء یلزمه بالفرض کما بلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من 
O O‏ حلاف). 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائزء إذا كان إقراره بزناء 
أو شرق أو شرب خمرء أو قذف» أو قتلء وأن الحدود تقام غا 
نقله عنه بهاء الدين المقدسي الفط والمى : 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وإن إقرار المحجور عليه بما يوجب 
ا قصاصاء أو طلتق زوجتهء لزمه ذلك» وجملته أن المحجور عليهء 
لفلس» أو سفه» إذا قر بما يوجب حدا أو قصاصاء كالزناء والسرقةء 
والشرتء والقذف» والقتل العمده أو قطع اليدء وما أشبههاء فإن ذلك 
مقبول» ويلزمه حكم ذلك في الحال. لا نعلم في هذا حلافً) . 


)۱( الأم (YAT /F)‏ 
(۲) الإجماع لابن المنذر )٠١١(‏ الإجماع رقم (۳۸۰(. 
(۳) العدة في شرح العمدة )٤( .)۳٤ /١(‏ المغني )6/ «(o‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
ص ن 
ية الإجمان: أت غير مم فى حى تفم الجر إا جا 
بال فقبلإقراره على تفه ہما لا يعلق بالمال ٠‏ واه إنما بجر عله 
في ماله لا E‏ 


ea‏ نقل الإجماع: الأحناف“ والمالكية°) 


النتيجة: a‏ عليه 
بما يوجب حداً أو قصاصا وذلك لعدم وجود المخالف. 
® (۷/۸0): لايقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح 

المراد بالمسألة: : أن من زال عقله بسبب مباح يعذر فيه» فإن إقراره 
آثناء زوال عقله لا يسمع منه ولا يعمل په وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الشافعي (٤٠ه)‏ حيث قال: (من أقر من البالغين 
غير المغلويين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل 
أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا 
محجورا كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في 


(YAT /) الأم‎ (۲) .)٠٥٤ /٤( المغني‎ )1( 

() المبسوط للسرخسي (۱۸/ »)٠٤١‏ نص الراية في تخريج أحاديث الهداية /٥(‏ ١۱۹)ء‏ 
العناية شرح الهداية »)۴۲١/۸(‏ مجمع الضمانات (١/١٠۴)ء‏ الفتاوي الهندية 
۷1/0. 

0( شرح مختصر خليل للخرشي .)۲٠۲ /٥(‏ أصول الأحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام (0۳/۲(. 

)٥(‏ الام )۲۱٤/۳(‏ والنظائر للسيوطي .)٤٦٤/۱(‏ أسنى المطالب (۲۸۸/۲) الخرر البهية 
في شرح البهجة الوردية (۸/۳١۱)ء‏ فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب (۳/ ۲١۳)ء‏ 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (۳/ .)٠٤٤‏ 

.)٠١١ /۲( دقائق أولي النهي لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهی الإرادات‎ )١ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار or‏ 
س 
بدنه» ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في 
ماله لا بدنه» ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره؛ لأن التلف على بدنه 
بشيء يلزمه بالفرض کما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من 
خد نات مه رارض حلافا). 

ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث قال: (ومن زال عقله بسبب مبأاح أو معذور 
فیه» فهو کالمجنون» لا يسمع إقراره. بلا خلاف) . 

ابن مفلح (٤۸۸ھ)‏ حیث قال: (أما من زال عقله بسبب مباح»› فلا 
يصح إقراره E‏ 

مستند الإجماع : ما روي ان علي وی قال سمعت رسول الله کا 
يقول: ارفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى 
يستيقظ › وعن المصاب حتى يكشف عنه». 

ما روي عن عائشة وبا عن النبيّ ية قال : «رقِعَ القلم عن ثلاث 
عن النائم حى بستيقظ وعن الصغيرٍ حتى يحتلم وعنٍ المجنونِ حتّى 
قل 

ما قاله علي لعمر ڪه : "ما عَلِمْتَ أن الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنونِ حَنّى 


° رت ت ° A‏ م ت ت 0 02ں 4 1 
يفيقَ › وعن الصبي حتّی يذرك› وعن النائم حتی ن َة ٤ Ju‏ 


(۱) الام (۳/ ۲۸۳). 

.)٠١۹/٩( المغني‎ )۲( 

(۳) المبدع شرح المقنع (۸/ .)١١١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )٥۷۸/٤(‏ كتاب الحدود» باب ما جَاء فِيمَنْ لا يُجب عَلَيْهِ الخد 
الحديث رقم (٤١٤۱)ء‏ مستد الإمام أحمد /١(‏ ۱۸۷) الحديث رقم .)۹٤۳(‏ 

.)٤۳۹۳( سنن الدارمي (۱۷۱/۲) ارقم (۲۲۹۸)» ونحوه آخرجه أبو داود (۱۲رقم‎ )٥( 

(1) صحیح البخاري (۲/ ۳۲۳) كتاب المحاربون» باب لا يرجم المرن والموة. 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
کو س لے 


وجه الدلالة: من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا إقرار عليه 
لقوله ي " رفع الْمَلَمّ عَنْ تَلائَة " فنص على | لمجنون ویقاس عليه کل 
من زال عقله ر بسہب مہا . 

الموافقون على نقل الإجماع : الأحناف والشافعية" والحنابلة. 

النتيجحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول إقرار من زال عقله 
® 7/ ۷): قبول إقرار أهل الحرب بالنسب 

المراد بالمسالة: أن آهل الحرب سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين 
إذا دخلوا بلاد الإسلام وأقر بعضهم بنسب بعض»› فإنهم يقروا على هذا 
اللسب» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (إن أهل الحرب 
إذا دخلوا إلينا مسلمين أو غير مسلمين فأقر بعضهم بنسب بعض» ثبت 
نسبهم كما يثبت نسب أهل دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة 
باقرارهم » ولا نعلم في هذا خلافا)(. 

مستند الإجماع : ما رواه مالك عن عمرو بن یخیی المَازنيّء عن 


(0, 1 


سول الله قًال: «لا ضر ولا ضرا 


(1) المجموع شرح المهذب (۳/ ۷). 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/١۳٠)ء‏ المبسوط (۸١/٤۱۷)»ء‏ تبيين الحقائق 
شرح کنز الدقائق /٥(‏ ۳)» فتح القدیر .)۲١/۸(‏ 

(۳) البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲/١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب (۳/ ۷). 

)€( كشاف القناع على متن الإقناع )٥( .)٤٥٤ /١(‏ المغني .)۲۸۱/۱١(‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطا )٤٤۳١(‏ الحديث رقم )۱٤٤١(‏ والبيهقي )٤۳٦/۸‏ رقم 
70)؛)  )‏ وابن ماجه رقم .)۲٤٠۷(‏ قال الألباني فى الصحيحة رقم )٤٤۳ /١(‏ حديث 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والإاقرار 
o‏ ت 

وجه الدلالة: أنه إقرار لا ضرر على أحد فيهء فقبل» كإقرارهم» 
NRE‏ 


القياس على إقرارهم بالحقوق المالية» فأهل الحرب يقبل إقرارهم 
الوق الا ةا وار بال ٠‏ 


الموافقون على نقل الإجماع: الأخات ‏ انالك : 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول إقرار أهل الحرب 
© (۲۷۸/۷): عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة 

المراد بالمسألة: أنه إذا أقر أحد الورثة بدين على مورثه فإن الإقرار 
ل یتعدی إلى باقي الورثة› ويدفع من میراثه بمقداره» فإذا کان میراثه 
اللنصف لزمه من الدين نصفه» وإن کان ميراثه الثلث لزمه منه الثلث› 
وعلى هذاء لأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيهء فلا يلزمه إلا ما 
يخصه"» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وكذلك إن أقر 
بدین على أبيه» لزمه من الدين بقدر ميراثه» وجملة ذلك أن الوارث إذا 
أقر بدين على مورثه» قبل إقراره على نفسه ولا يسري على باقي الورثة› 


(۱) المغني (۲۸۱/۱۰). (۲) مغتي المحتاج .)۲١۹/۲(‏ 
(۳) بدائع الصنائع (۲/٦٤۲)ء‏ العناية شرح الهداية (۸/ .)۳۹٤‏ 

.)١٠١/١( التاج والإكليل‎ )٤( 

() البيان في مذهب الإمام الشافعي (۸/١٤)ء‏ مغني المحتاج .)۲١۹/۲(‏ 

(۲) مطالب اولي النهی .)۲٥۸/٤(‏ 

(۷) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)١١١ /٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

کو او ا و 
خی لاف لى . 

مستنل الإجماع: أنه أقر بأمرین أحدهما على غیره والآخر على نفسه» 
فثبت فيما يتعلق به خاصة وهو المال»ء لأن الإقرار يقتصر على المقر ولا 
داه ل فة اغا وهذا من قبيل الإقرار على الغير» فلا يصح 
ا 

الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية" والمالكية“) و 
الشافعية» والحنابلة”. 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم تعدي إقرار أحد الورثة 
بدين على مورثه إلى باقي الورثة وذلك لعدم وجود المخالف. 
@ (/ ۷): إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة 

المراد بالمسألة: أنه لو أقر أحد الورثة بوارث آخر في حين رفض 
باقي الورثة هذا الإقرار» فإن النسب لا يُعترف به لأنه لا يتبعض» وقد 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦“ه)‏ حيث قال : (وجملة ذلك أن 
أحد الوارثين إذا أقر بوارث ثالث مشارك لهما في الميراث لم يثبت 
النسب بالإجماع» لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر 


.)٤۸٥ - ٤۸٤ /۷( الذخيرة‎ )۲( .)٠١١ /٥( المغنى‎ )1( 

(۳) رد المحتار على الدر المختار (۳/ »)٠٠١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر .)٠١/۲(‏ 

.)٤۸٥ - ٤۸٤ /۷( الذخيرة‎ )٤( 

() الحاوي الكبير في الفقة الشافعي (۲۱/١۲۳)ء‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي /١۳(‏ 
۸ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۳/ 4۷)ء أسنى المطالب (0۷1/۲. 

() مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (۷/ ١1۷)ء‏ دقاثق أولي النهى لشرح المتتهى 
المعروف بشرح منتهی الإرادات .)۳۲٣/۳(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کل پپپ پپپ کے 
دون المنكر ولا a‏ في حقهما لأن أحدهما منكر)" . 
انه لا تعض في سق المقر دون غیرد yT‏ ولا 

يثبت الإرث› لأنه 

E a ١ Ek e 
لأن الآخر منكرء‎ > ks لباته في حق المقرء دون المنكر ولا‎ 
فلا يقبل إقرار غيره عليه)".‎ 

مستند الإجماع : لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر 
دون المنكر ولا يمكن إثباته في حقهما لأن أحدهما ا 

الموافقون على نقل الإجماع: الاق الا 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن إقرار النسب لا يتبعض 
بإقرار أحد الورثة وذلك لعدم وجود المخالف. 
© (۷/۲۸۹): مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث 

المراد بالمسألة : أن کل من أقر لوارث أو غير وارث في صحته ٻشيءَ 
من المال أو الدين أو البرأءة أو قبض أثمان المبيعات فإقراره عليه جائز 
لا تلحقه فيه تهمة» والأجنبى والوارث في ذلك سواء وكذا القريب 
والبعيد والعدو والصديق في الإقرار في الصحة" وقد نقل الإجماع على 


.)٤٦٥ /۷( الذخيرة‎ )۲( .)١٤١ /۷( المغني‎ )١( 

(۳) المبدع شرح المقنع )٤( .)۲٤۹/٩(‏ المغني .)٤١/۷(‏ 
(ه) المهذب للشيرازي (1/۹٩٥)ء‏ المجموع شرح المهذب »)۴٠١/۲۲(‏ فتاوى السبكي 

.)٥۲۲ /۲( الفروع‎ )( .(۳۸٥ /۱( 


(۷) التحفة في شرح البهجة .)٤٤۸/۲(‏ 


tp‏ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ووو ا ر 


من نقل الإجماع: ابن حزم (٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن 
إقرار الصحيح للوارث ولغير الوارث بالدين جائز من رأس المال» كان له 
ولد او لیکن وقال في موضع آخر: (ولا يختلفون أن إقرار 
الصحيح لوارث لازم في رأس المال)". 

مستند الإجماع: أنه لا حق لأحد في مال الصحيح ولا تهمة في 
إقراره» فإنه ممكن من تحصيل مقصوده بطريق الإنشاء . 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف“) والمالكية*) 
الا والحناباة“. 

النتيجة : صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية إقرار الصحيح بمال 
لوارث وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)۲١ /۷( ®‏ صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله 

المراد بالمسألة: إذا أقر المريض مرض الموت لأجنبى بدين» وكان 
هذا الدين يحيط بجزء من مال المقر أو جميعه» فإن الإقرار صحيح» وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 


.)۲١۱/٤( المحل‎ )۲( .)۱١١/۷( المحلى‎ )١( 

(۳) المہسوط (۱۸/ ۱۸۵). 

)٤(‏ المبسوط (۱۸/ »)۱۸٩‏ الفروق للكرابيسي (۱۸۹/۲)ء بدائع الصنائعم (۷/ ۲۲۳)» معين 
الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام )۱١۷/١(‏ . 

0 التاج والإكليل لمختصر خليل (۲۱۹/۷)ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۳44/۳(« منح الجليل شرح مختصر خليل .)٤۱۸/١(‏ 

0) الام /). الغرر البهية في شرح البهجة الوردية »)۲٠۳/۳(‏ فتوحات الوهاب 
بتوضيح منهج الطلاب (۳/ ١۳٤)ء‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (۳/ ۲۷۲). 

.)۳٤١ /۷( المغني‎ )۷( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
پل ل ق ت“ 


من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن 


ابن قدامه (۲۰٦ه)‏ حیث قال : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث خافی 
لأجنبى بمال» عیناً کان ۳ دیا وهو کإقرار الصحيح› ویکون من راش 
المال بالإجماع". 

الكاسانى (۸۷٥هھ)‏ حيث قال: (وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنهما أنه قال: إذا أقر المريض بدين لأجنبي جاز ذلك من جميع تركته ولم 
يعرف له فيه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالف فيكون إجماعا). 

مستند الإجماع: ما روي عن عمر ظ4 أنه قال: إا أَقَرّ الْمَريض 
لوار لم جز وَٳِدا ار لأجتيي. 

أنه في الإقرار للأجنبي غير متهم فيصح› كالإقرار في الصحة". 

أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه» وإبراء ذمته» وتحري 
الصدق» فكان أولى بالقبول. رفارق الأقرار للوارت> أنه مغ فيه 

الموافقون على نقل الإجماع: لأف ومالك 


(۱) الإجماع لابن المنذر )٠١١(‏ الإجماع رقم .)۳۸١(‏ (۲) المغني .)٠١۷/١(‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب )۳٠١/۲۲(‏ . 

.)۲۲۳ /۷( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع‎ )٤( 

.)۱٥۷/٥( بداع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳/۷). () المغني‎ )٥( 

(۷) الفروق للكرابيسي (۲/ ۱۹۲)» تبيين الحقائق. شرح كنز الدقاتق »)۲١ :۲۰ /٥(‏ نصب الراية في 
تخريج أحاديث الهداية )۲٠۲ /١(‏ العناية شرح الهداية (۸/ ۳۸۷)ء فتح القدیر (۲۹۱/۸). 

(۸) المدونة (۳/ 1۲۷)ء حأشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳۹۹/۳)ء بلغة السالك 
لأقرب المسالك (۳/ »)٥۲١‏ منح الجليل شرح مختصر خليل .)٤۱۸/١(‏ 


ا مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
OG‏ ا الحناباة. 

الخلاف في المسالة : خالف في المسألة بعض الحنابلة حيث يرون 
عدم صحة خا الاقرار ما ا رواية ثالثة أنه لا يقبل إقراره بزيادة 
على الثلث» وقد نقل الخلاف ابن قدامة المقدسى حيث قال: والإقرار 
بدين في مرض موته» كالإقرار في الصحة» إذا كاف وارك هذا 
ظاهر المذهب. وهو قول أكثر أهل العلم. وحكى أصحابنا رواية أخرى؛ 
آنه لا يقبل؛ لأنه إقرار في مرض الموت» أشبه الإقرار لوارث. وقال أبو 
الخطاب: فيه رواية أخرى أنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث؛ لأنه 
ممنوع من عطية ذلك لأجنبي» كما هو ممنوع من عطية الوارث» فلا يصح 
إقراره بما لا يملك عطيته» بخلاف الثلث فما دون". 

دليل هذا القول: القياس على إقرار المريض مرض الموت بدين 
يحيط بجزء من ماله أو أغلبه أو جميعه لأحد الورثة أنه لا يجوز فكذا 
الإقرار للأجنبي. 

أما دليل من قصر ذلك على الثلث فما دون: أنه ممنوع من عطية ذلك 
لاجنبي» كما هو ممنوع من عطية الوارث» فلا يصح إقراره بما لا يملك 
عطيته » بخلاف الثلث فما دون“ . 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على صحة إقرار المريض 
مرض الموت بدين يحيط بكل ماله لوجود المخالف. 


() نهاية المحتاج (/ .)٠١١‏ 

(۲) کشاف القناع عن متن الإقناع (f00 /Y‏ 

.)٠١۷ /٥( المغنی‎ )۳( 

(4) المغتي /٥(‏ ۰)۱۷ تبیین الحقاتق شرح کنز الدقاثق (۵/ ۲۵: .)۲١‏ 
)0( المغني )0/ 10¥(„ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ص ي ن ت 


© (۷/۲۹۱): قبول إقرار المريض بوارث 

المراد بالمسألة: أن المريض مرض الموت إذا أقر بوارث» فإن إقراره 
صحیح ویترتب عليه أثره من استحقاق الميراث للمقر له› وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن 
المريض إذا أقر بوارث صح إقراره) . 

الصنعاني (۱۱۸۲ه) حیث قال: (وقع الأشاف أن ةلو آفر رارت اخر 
صح إقراره)". 

مستند الإجماع : أنه عند الإقرار غير وارث» فيصح كما لو لم يصر 
وارثاًء ويمكن بناء هذه المسألة على ما إذا آقر لغير وارث ثم او 
فمن صحح الإقرار E PEY‏ 

الموافقون على نقل الإجماع: LSI ELEY‏ 
التاف : ورواية عك الجنابلة : 


الخلاف فى المسألة: خالف فى المسألة بعض الحنابلة حيث يرون أن 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري (/۲۹۱). 

(۲) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحکام (۳/ .)١۲۸٤‏ 

.)۳٤١/۷( المغني‎ )۳( 

)٤(‏ المبسوط (١١/١۷)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ ١٤۳)ء‏ المحيط البرهاني 
فى الفقه النعماني .)١٠٤ /٥(‏ 

(ه) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل »)۲۹٤/۷(‏ إرشاد السالك إلى آشرف المسالك 
في فقه الإمام مالك (۳/ ۲). 

(1) الحاوي الکبير في الفقه الشافعي (۲۹۱/۸). 

(۷) المغني (۷/١٤۳)ء‏ الإنصاف (۷/١٤٠)ء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنيل 
.)٥۷۱/6(‏ المبدع شرح المقنع .)"٠۳١/٠١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سوچ سسا سی واوش ساد رور 


إقرار المریض بوارث لا يصع وقد نقل الخلاف ابن قدامة كله حيث 
قال : ويصح إقرار المريض بوارث في أحدى الروايشن: والأخرى لا يصح 
لأنه إقرار لوارث فأشبه الإقرار له بمال. والأول اصح" . 

دليل هذا القول: لأن إقرار المريض مرض الموت بوارث يشبه إقراره 
لوارث بمال وهو غير جائز" . 

النتيحة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول إقرار المريض 
® ۲0///): عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل 

المراد بالمسألة: أن المقر يجب أن يقصد ما قر به بکلام واضح 
مفهوم لا يحتمل الشك أو التأويلء فلا يؤخذ في الإقرار إلا باليقين 
ويطرح الشك والغلبة أبداء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث قال : (واتفقوا 
على آنه لو قال علي کذا وکذا فیما آظن أنه لا یلزمه شيء). 

محمد بن عبد الله الخرشي (۱۱۰۱ه) حیث قال : (قوله فيما أعلم أو 
أظن أو ما أشك أو أتوهم فلا يلزمه إقرار اتفاق)(*. 

الدسوقي (١۲١٠م)‏ حيث قال: (بعبارة تدل على أن مراده الإقرار أو 
عدمه» أي وإلا كان إقراراً اتفاقاً في الأول وغير إقرار اتفاقً الان 
وقوله: (فإقرار قطعا) أي وأما أشك أو أتوهم أو في شكي أو وهمي فلا 


(1) الإنصاف (۷/ »)۱٤١‏ المبدع شرح المقنع (۱۰/ ۳۳( 

.)۳٤١ /۷( المغتی‎ )۲( 

(۳) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (6/١0۷)ء‏ المبدع شرح المقنع .)٠٠۳/٠١(‏ 
() الذخيرة (۳۲۱/۷). 

() شرح مختصر خلیل للخرشي .)۱۲۹/٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار o‏ 
ا ا کج کک = 


يلزمه إقرار اتفاة). 

کک : ما روي عن سليمانَ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه و قال: جاءَ 
ماع بن مالك ل إلى النبيّ بل فقال: يا رسول الله طَهُرْنِي» فقال 
رسول الله کل : َْحَكَ ازجع فاشتَفر الله ونب إلبه 4« فرج غير بعياء 
ئم جاء فقا : :پا رسول اله طهرنی: فقالّ له النبن بل : «ارْجِعْ فاسكَعْفِرِ 
الله ونب إلبواء فَرَجَحَ غير بعیلیء ثم جاءَ فقال : : يا رسول الله طهرني› 

لَه انب با مثل ذلك› : حٌى إا كانت الرابعة قال له النبيّ 4ل ” 
اهرك قال : ِن الرتاء قَسَألَ النبي بل : «أبه ۾ جنونً»» فاش آنه لي 
بمجنونِ» فقا : «أَشَرِبْتَ حَمْرآ» فقامَ رجلٌ فاشتنگهَهُ فلم يذ منة ريح 
خمر» فقال النبي (كلة) : انيب أنت»» قال: نعم» َأَمَرَ به النبيٰ بيا 


و ت O‏ 
فر 


وجه الدلالة: أن النبي ية تحقق من قصد ماعزء وتبین من قصده 
لإقراره دون شك" . 
ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه آنه تي بسوداء يقال لها 
سلامة فقال: أسرقت قولي لاء قالوا : أتلقنها ؟ قال: جئتموني بأعجمية 
ریما ترادا ج شیر اف٠‏ 
وجه الدلالة: أن عبد الله بن مسعود و لم يقطع يد السارقة للشك 


(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۳/ ۳۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم )۱٦٦/۱۱(‏ کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنی» حديث 
رقم «(fTA00)‏ والبيهقي في الستن الكبرى )٤1۸/۸(‏ کتاب الإقرار» باب من يجوز 
إقراره» حديث رقم (1o)‏ 

(۳) التاج والإکلیل لمختصر خلیل (۲۲۸/۷). 

() المبسوط )٠٤١/۹(‏ ولم أعثر عليه في موضح آخر. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ڪڪ 


في الإقرار. 

۳-القياس على الشهادة» فالإقرار لا يجوز بالشك كما لا تجوز 
الشهادة بالظه ". 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف" والمالكية) 
والشافخة :وال °: 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول اللإقرار المشكوك 
:(V/4۳ ®‏ يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمن حقاً من حقوق الله 

المراد بالمسألة: أن المقر يجوز له الرجوع عن إقراره إذا كان الإقرار 
في حق من حقوق الله تعالى» وليس في حق من حقوق العبادء وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: الميرغنانى (۰ه) حیث قال : (ولا معتبرا لما 
قال) يِن أنه يمُضِي إلى سد باب الحد (بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار) 
اا ۰ 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر الشیخ خلیل »)۲۱۸/٥(‏ منح الجليل على مختصر 
خلیل (/ )٤۳۸‏ الشرح الکبیر .)۳٠٤/۳(‏ 

() التاج والإکلیل لمختصر خلیل (۲۲۸/۷). 

)۳( نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية .)٠١١ /٤(‏ 

() مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (١/۲۱۸)ء‏ منح الجليل على مختصر 
خلیل )٤۳۸/۳(‏ الشرح الکبیر .)٠٤/۳(‏ 

() الام للشافعي (۳/١٤۲)ء‏ المنثور في القواعد (۳/ ١۳۸)ء‏ حاشيتا القليوبي وعميرة 
(۳/ 1£(« تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٥/۳۹۸)ء‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب .)٤۲۸/۳(‏ 

0( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .)٠١١ /١١(‏ (۷) البداية .)۳۸١ /٥(‏ 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
پپپ ڪڪ — 


شیخی زادة (۷۸١٠ه)‏ حيث قال: (لأن الشبهة دارئة للحد فتحقق 
بمجرد الدعوى بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار إجماعا)". 

مستند الإجماع: ما روي عن ليان بن بريْدة عن أبيه ا قال : جاءَ 
ماع بن مالك ظ4 إلى النبيّ يا فقال: يا رسول الله طهَرْبِي» فقال 
رسول الله لا : «وَيْحَكَ ازجع فاسْتَغْفِر الله وثَبْ إليواء فَرَّجَعَ غير بعياوء 
ج فقال: يا رسول الله طْهَرنِي» فقال له النبيّ : «ارْجِع فاسْتَغْفِرٍ 
الله ونب إليواء قَرَجَعَ غير بعل ثم جاءَ فقال: يا رسول الله ظهرُنِيء فقا 
لَه النبن ية مغل ذلك حى إا كانت الرابعةٌ قال له النبي 4ل: ايم 
أ فة كال من الرا فال الد یاة: «أبو جنودً»» فأخبر أنه ليس 
بمجنون فقالّ: «أشَربْتَ حَمُراً»» فقام رجا فاستَنْگهَهُ فلم يَجدٌ من ريح 
جر فال ال : نبت أنت» قال: نعم فَأَمَرَ به النبي بلا 


07 و٤‎ 


0 
ت 


N‏ ( ذا 
N $‏ 


وجه الدلالة: فيه أن النبي ية لقن المقر الرجوع» فلو لم يصح 
رة ا لق داك ٠‏ 


الموافقون على نقل الإجماع: OS‏ 


(۱) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)١۳۳/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )۱۱٦/۱۱(‏ کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث 
رقم (١٥۳۸٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ )٤1۸‏ كتاب الإقرار» باب من يجوز 
إقراره» حدیث رقم .)١٠١۳۳(‏ 

.)۹٤/۹( المبسوط‎ )۳( 

)٤(‏ المبسوط (4/٤4)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/1۹)ء‏ فتح القدير شرح البداية 
(/ ٤۳۹)ء‏ البداية )۳۹٤ /٥(‏ . 

(ه) التاج والإكليل لمختصر خليل (۲۱۹/۷)ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۳ منح الجليل شرح مختصر خليل .)٤۱۸/١‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
و ص 


لشاف وال 

النتيحة : صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية الرجوع عن الإقرار 
:)V/449 ®‏ يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد 

المراد بالمسألة: أن المقر يكفيه مرة واحدة في غير الحدود ليصح 
إقراره» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (لإجماعهم على أنه 
يلزم في غير الحدود الإقرار مرة واحدة)". 

ابن رشد (٥۹۰٥ھ)‏ حيث قال: (ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة 
واحدة عامل فى المال)^“. 

ابن قدامة (۲۰هھ) حیث قال : (ویکفي في اللإقرار مرة واحدة في قول 
أهل العلم)“. 

مستند الإجماع: ما رواه البخاري عن أبي هريرةً وزيد بن خالد 
الجهنيّ ول أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول اله ب فقال : 
يا رسول الله أنشُدك الله إلا ضيب لي بكتاب الله . فقال الحَصم الآحرٌ - 
وهو أفقه منةٌ -: نعم فاقضِ بيتنا بکتاب اله وائدَن لي. فقال رسو اله 


۶ 


: فَل. قال: إن ابني کان عسِیفاً على هذا فرّنی بامرأتو» وني أخبرْتُ 


() الام (۷۸/۸)» الغرر البهية في شرح البهجة الوردية »)۲٠۳/۳(‏ فتوحات الوهاب 
بتوضيح منهج الطلاب (۳/ )١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألقاظ المنهاج (۳/ ۲۷۲). 

.)۳٤١ /۷( المغنی‎ )۲( 

(۳) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید .)٠۲٤ /٥(‏ 

.)٠٠١ /۲( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )٤( 

.(o ۱) المغني‎ )۵( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
gg o‏ ج 


أن على ابني الرْجم فافتَدَيتٌُ منه بمائة شاو ووّليدة» فسألت أهل العلم 

فأخبّروني أّما على ابني جلد مائة وتخرتت ب عام» وأنٌ على امرأة هذا 

الرجم. فقال رسول الله لا : والذي نفسي بيده لأفضِینًّ بینکما بکتاب الله : 

الوّليدةٌ والعنم رَد وعلى ابنك جلد مائة وتغريت ب عام. اغد يا ت ال 

امرأة هذا فإِنٍ اعترَفَتُ فارجُمُها. قال: فكّدا عليها فاعتَرَفت فأمرَ بها 
اا ٠‏ ° 7 

رسول اله ي فرجمت» .. 


وجه الدلالة: فيه دليل لمن قال إنه يكفي الأقرار مرة واحدة 


ما روي عن انس بن مالك ااه : ان جارية وَج راسا ذ رض بين 
کک e‏ لان فلان؟ ‏ تی ذگروا بردي 
م ەه 0 
حجرین») 0 


ر 
ا 


وجه الدلالة: وفي قوله: «فأقر» دليل على أ نه يكفي الإقرار مرة 
رأة اذل ولل على أن كرو ال فرار“ : 


الموافقون على نقل الإجماع:الأحناف“› الا 


(1) أخرجه البخاري )4۷١/۲(‏ الحديث رقم (۲۹۷)» ومسلم (۱۷۱/۱۱)» حدث رقم 
(€۳۸۹(. 

(۲) نیل الأوطار (۲۲۹/۷). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۲/۱۱) ۱ رقم »)٤۳۱۹(‏ صحيح ابن حبان )٤٤١ /٥(‏ الحديث رقم 
)6۸4۲(. 

.)٠١١١ /۳( سبل السلام شرح بلوغ المرام‎ )٤( 

(ه) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/٤۷)ء‏ البحر الرائتق شرح كنز الدقائق )١٠/١(‏ 
الهداية /٥(‏ ١۹٠)ء‏ تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق /٤(‏ ۲۳). 

)١(‏ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (۲/ »)٤١١‏ الثمر الداني شرح رسالة 
أبي زيد القيرواني (۱/ .)٥۹۰‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
عو ا ف 


والشافعة 2 الختا الوا ۳ 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة 
© )4/۷): اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا 

المراد بالمسألة: أن القاضي يحد من أقر بالزنا في أربع مرات مختلفة 
في مجالس متفرقة إذا ظل متمسكا بإقراره ولم يتراجع عنه وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع : : ابن حزم (٩٥٤هھ)‏ حیث قال : (واتفقوا على أن من 
قر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره» في أربع مجالس متفرقة - 
كما ذكرنا في المسألة التي قبلها قبلها - وثبت على إقراره حتى آقيم عليه جميع 
الحةه E‏ الواجب). 
[ مستند الإجماع: ما رواه الإمام مالك في الموطا عَنِ ابْنِ شاب أنه 
أ حبر أن رَجُلاً ارف على مسو پالرتا على عَهْدِ رَسُول اله وَشَهد عَلَى 
فيه أَرْبعَ مَرّات. َأَمَرَ پو رَسُول الله قوچ 


عن جابرِ بن عب الله عن رسول الله ي ان رجلا من أَسْلَمَ سهد عند 
بالرّنا على نميِوٍ أربعَ مَراتِ٬‏ مر په رج وان قد احص 0 


(۱) الام إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .)١١٤١/٤(‏ 

() الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/۲۳۳)ء‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الآزهار .)۳٠۹/٤/٤(‏ 

() نیل الأوطار (۷/ ۲۲۹). 

.)1٤( كتاب مراتب الإجماع لابن حزم‎ )٤( 

(۵) موطاً الإمام مالك .)۱۳۹/٤(‏ 

0( سنن البيهقي الكبرى )٤٤٩/١١(‏ كتب الحدود» باب من قال لا يقام عليه الحد حتى 
يعترف أربع مرات» الحدیث رقم (۱۷۳۳۲). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار a‏ 
يڪ = 


وجه الدلالة: من أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه أربع 
مرات كما نصت على ذلك الأحاديث الا ۰ 

ما روي عن أبو هريرة وه أنه قال: " آتى رجل من الأسلميين 
رسول الله اة وهو في المسجد» > فقال: یا رسول الله إني زنيت. فأعرض 
عنه» فتنحی تلقاء وجهه» فقال: يا رسول الله إني زنیت. فأعرض عنه» 
وجهه» فقال: يا رسول الله» إني زنيت. فأعرض عنه» حتی 

ل أربع مرات» فلما شهد على نفسه ربع شهادات› دعاه رسول الله 
لاه فقال: أبك جنون؟. قال: لا. قال: فهل أحصنت؟. قال: نعم. فقال 
رسول الله 4 : ارجموه ' 

وجه الدلالة: لو وجب الحد بمرة» لم يعرض عنه رسول اله بل 
ا جر 5 خد وچا لی" : فلو كان الإقرار مرة مظهراً 
للحد لما أخره رسول الله إلى الأربع› لأن الحد بعد ما ظهر وجوبه للإمام 
لا يحتمل التأخير ۳ 

ما روي عن سليمان بن بريْدَةَ عن بيه و قال: جاء ماعڙ بن مال 

طه إلى النبيّ ب فقال: e‏ الله ظهرنِي› فقال رسول الله کل : 
«وَيْحكٌ ازجع فاستَعفِر اله وت إليه»» فَرَجَحَ غير بعیاا» تجا فقال: يا 
رسول الله ظهرنِي› فقالٌ له الب كلل : «ارجعْ فاستَغْفر الله ونب إليه»»› 
RS‏ : يا رسول الله طْهُرني» فقا ا له النبي با 
مغل ذلك حٌى إذا کانټِ الرابعةٌ قال ۰ «ي أَطْهُرك» قال : 
الال النبن بل: «أبه وترون فار أ نه ليس بمجنونٍ» فقال: 


(۱) المنتقى شرح الموطاً .)١٤۳١/۷(‏ 
(۲) المغني .)٦٤/۹(‏ 
(۴) بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع (۷/ .)۷٤‏ 


کې مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
«أشَرِبْتَ حمراً» فقام رجل فاستَنگهَهُ فلم يجڏ منةٌ ريح خمر» فقا النبئ 
لا : ا أنتٌ»» قال : نعم َأمَرَ به الن کا درج . 

وجه الدلالة: من وجهين؛ أحدهماء أن النبى ييل أقره على هذاء 
ولم ينكره» فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطا. الثاني : أنه قد علم 
هذا من حكم النبي ييه لولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديه. فأما 
اأحاديٹهم» فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير» وحديشنا 
یفسره» ویبین أن الاعتراف الذي یثبت به کان ارہ“ . 

الموافقون على نقل الإجماع :الأحناف"» الحنابلة“. 

الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية وابن أبى ليلىء 
فقال الشافعي: يقام بالإقرار مرة واحدة» وقال ابن لیلى کله تعالى: يقام 
بالإقرار آربع مرات» وإن کان في مجلس واحر. 

دلیل هذا القول: قوله يَهة: "اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
ارا 

الغامدية لما جاءت إلى رسول الله ية وقالت: إن بي حبلا من الزناء 
قال : اذهبي حتى تضعي حملك ثم رجمها. 

وجه الدلالة: أنه 4 لم يشترط الأقارير الأربعة واعتبر هذا الحق 


(۱) اخرجه مسلم رقم »)٤۳۸٥١(‏ والبيهقي في الکبری رقم .)١٠١۳۳(‏ 

.)٦٤ /۹( المغني‎ )( 

(۴) بدئع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ .)٠١‏ المبسوط (4/4). العناية شرح الهداية 
(/۲۱۸)» الجوهرة النيرة (۲/ .)۱٤١‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من 
الأحكام /١(‏ ۱۸۷)ء فتح القدير »)۲۱۸/١(‏ البحر الرائق شرح كنو الدقائق »)٠/١(‏ 
الفتاوي الهندية (۲/١٤٠)؛‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر .)0۸٦/١(‏ 

.)٠٤/۹( المغني‎ )( 

() الأم /٤۲۱)ء‏ المبسوط (4۱/۹). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ي ا 


بسائر الحقوق فما يندرئ بالشبهات» وما لا يندرئ بالشبهات يثبت 
بالإقرار الواحد. ) 

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط الإقرار أربع 
مرات بالزنا حتی يقام الحد لوجود المخالف. 
© (۲۹۷/ ۷): صحة الإقرار بالمجمل 

المراد بالمسألة: أن المقر لو أقر للمقر له بأنه له عنده عبد بعمامة أو 
بعمامته أو دابة بسرج أو بسرجها أو سيف بقراب أو بقرابه أو دار بفرشها 
أو سفرة بطعامها أوسرج مفضض أو ثوب مطرز لزمه ما ذكره""» وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (إن قال: له عندي دابة بسرجهاء أو 
دار بفرشهاء أو سفينة بطعامها. كان مقرا بهما بغير خلاف؛ لأن الباء تعلق 
الثاني بالأول)" . 

المرداوي (٥۸۸ھ)‏ حيث قال : (لو قال "له عندي عبد بعمامة ' أو" 
بعمامته" أو "دابة بسرج ' أو "بسرجها" آو "سيف بقراب" أو "بقرابه" أو 
"دار بفرشها" أو "سفرة بطعامها" أو "سرج مفضض ' أو "ثوب مطرز" 
لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه). البهوتي (۱١٠٠ه)‏ حيث قال: (لو قال 
له: عندي عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج و مسرجة أو دار بفرشها أو 
سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز لزمه ما ذکره بلا خلاف 


أغل 2 
(1) المبسوط (41/۹4). (۲) الإنصاف )1۲ (YT‏ 
)۳( المغني )٤6( .(11A/)‏ الإنصاف (۳£/۱۲(. 


() دقائق أولي النهى في شرح غاية المنتهى المعروف بشرح منتهی الإرادات (۳/ .)۱٤١۷‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

کو ي 

مستند الإجماع: لأن الباء تعلق الثاني بالأول. فالباء إذا دخلت 
على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير» فتحمل عليه أن 
الوصف يبین الموصوف ویو ضحه فلا با 

الموافقون على نقل الإجماع : الشافعية“. 
وجود المخالف. 
:)V/» ®‏ صحة الإقرار بالمجهول 

المراد بالمسألة: أن الإقرار يصح وإِن کان بشیء مجهول» کان يقول 
المقر لفلان عندي أمانة أودعنى إياهاء وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وإذا قال: لفلان 
علي شيء. أو كذا. صح إقراره» ولزمه تفسيره. وهذا لا خلاف فه)(. 

القرافي (٤۸ه)‏ حيث قال: (لا يشترط أن یکون معلوما» بل يصح 
في المجهول ووافقنا الأئمة في صحة الإقرار بالمجهول)”. 

شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (ولو وصی لمعين إذا 
فعل فعلا» أو وصى لمطلق موصوف : فکل من الوصيتين جائز باتفاق 


.(1YA/) المغني‎ (۱) 

)۲( الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۲۱۸/۳). 

(۳) کشاف القناع على متن الإقناع (fA1/D‏ 

)6( حاشيتا القليوبي وعميرة .)١١/۳(‏ التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البيجيرمي على 
المنهج (۳/ ,)۸٤‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج /١(‏ 1 ؛) مغني المحتاج إلى معرفة 
ألفاظ المهاج (۳/ ۲۹۱)ء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (/ »)4٤‏ فتوحات الوهاب 
بتوضيح شرح منهج الطلاب (۳/ ١‏ ) البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱۳/ .)٤٦١‏ 

.)٤٤٤/۷( الذخيرة‎ )( .(1۳۸ /٥( المغني‎ )٥( 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
الأئمة فإنهم لا يتنازعون في جواز الوصية بالمجهول» ولم يتنازعوا في 
جواز الإقرار بالمجهول)'. 

وقال في موضع آخر: (فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية 
بالمجهول؛ ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول) . . وقال في 
بالمعلوم والمجهول والمتميز وغير المتميز» وإذا قامت بينة أخرى بتعيين 
ما دخل فى اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم» كما لو أقر المقر 
لفلان بن فلان عندي كذا وإن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم 
شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود فإن 
PEE‏ 
خحلاف) . 

زكريا الأنصاري (١۹۲ه)‏ حيث قال : (فيصح الإقرار بالمجهول للإجماع 
I TR I E‏ 

ابن حجر (٤۹۷ه)‏ حیث قال : (ویصح الإقرار بالمجهول احا 
شهاب الدين الرملي (٤۰۰ه)‏ حیث قال : (ویصح) (الإقرار بالمجهول) 
إجماعاً" . ابن عابدين (۲٠٠٠ه)‏ حيث قال: (إن جهالة نفس المقر به لا 
تمنع صحة الإفرار اتفاقا). 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۳۲۰). (۲) الفتاوی الکبری .)۳۷۸/٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤٩۱/۳۰(‏ 
)٤(‏ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۲۹۱/6). )٥(‏ أسنی المطالب (۲۹۹/۲). 
(0) تحفة المحتاج في شرح المنهاج )۴۷١ /٥(‏ . 


(۷) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)۸٠٦/٥(‏ 
(A)‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار )01/۸(. 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


مستند الإجماع: لأن المدعي إذا لم يصحح دعواه» فله داع إلى 
تحريرها› والمقر ل داعي له إلا التحرير› ولا يؤمن رجوعه عن إقراره» 
فيضيع حق المقر له» فألزمناه إياه مع الجهالة". 

الموافقون على نقل الإجماع : الأحناف"» والمالكية". والشافعية“» 
والخنابلة. 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على صحة الإقرار بالمجهول لعدم 
وچود المخالف. 
© (۷/۲۹۹): اشتراط البلوغ في المقر 

المراد بالمسألة: آنه يشترط فى المقر حتى يقضى بإقراره أن يكون 
بالغاًء وقد نقل إجماع العلماء على ذلك. 


(1) المغني لا بن قدامة .)١۳۸/١(‏ 

(۲) المبسيوط (1۸/ ۷۷)ء العناية شرح الهداية (١٠/١٥٤)ء‏ الجوهرة النيرة (١/٦١۲)ء‏ 
فتح القدير (۸/ ١١٠)ء‏ البحر الرائق شرح كنوز الدقائق (۸/ »)٤۸١‏ مجمع الضمانات 

٠‏ /۴)» مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (۲/ ١٠۷)ء‏ غمز عيون البصائر في شرح 
الأشباه والنظائر (۳/ .)٠١‏ 

(۳) التاج والإكليل لمختصر خليل (۹/۸٤۱)ء‏ أنوار البروق في أنواء الفروق /٤(‏ ۷۲)» 
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليلي /٥(‏ ۲۳۲) شرح مختصر خليل للخرشي 
(۷/ 1۷۰). 

»)۱۹۹/۱( المجموع شرح المهذب (٩/٤۰٤)ء أسنی المطالب شرح روض الطالب‎ )٤( 
حاشية الرملي على أسنى المطالب مع أسنى المطالب (۲۹۹/۲)» الخرر البهية في شرح‎ 
حاشیتا القليوبي وعميرة (۳/ ۸)»› مغني المحتاج إلى معرفة‎ «(YY /) البهجة الوردية‎ 
.)٠١۸ /۳( آلفاظ المنهاج (۳/ ۲۸۳)ء تحفة الحبیب على شرح الخطیب‎ 

)٥(‏ الإنصاف للمرداوي (١١/١۲۷)ء‏ دقائق أولي النهي لشرح المنتهي المعروف بشرح 
منتھی الإرادات (۳/ ۹). کشاف القناع على متن الإقناع (EAT /Y»‏ مطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى .)1۹١ /١(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج 
ا پپپ پپپ ڪڪ ج 


من نقل الإجماع: الشافعي ٠٤(‏ ١٠م)‏ حيث قال: (من أقر من البالغين 

غير المغلوبين على عقولهم بشيء یلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل 
أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الاقرار حراً كان أو مملوكا 
محجوراً كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في 
بدنه» ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في 
ماله لا بدنه» ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره؛ لأن التلف على بدنه 
بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من 
آاة کک مه مو ارف ادو 

ابن حزم (٩٥٤هھ)‏ حیث قال : : (واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد 
واجب» بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين» وهو حر عاقل بالغ غير 
سكران ولا مكره» وكان ذلك الإقرار في غير مجلس الحاكم بحضرة بينة 
عدول» وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه» ثم ثبت على 
إقراره حتى يقتل أو يقطع - على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء الله - 
فقد أقيم عليه الحد الاس 

عون الدين ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن الحر 
البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره ولم يكن له 
الرجع ى 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل 
مختار. فأما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه فلا يصح 
إقرارهم. لا نعلم في هذا خلاف)“. 


«(YAY /Y) الأم‎ )۱( 
.)٤٠/۷( المغني‎ )٤( .)۲۱۷/۲( الإفصاح‎ )۳( 


op—‏ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

المنهاجي الأسيوطي ( ٠ه)‏ حيث قال: (اتفق الأئمة ون على أن 
الحر البالغ إذا آقر بحق معلوم من حقوق الآدميينء لزمه إقراره). 

بدر الدين العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: (وركنه: ألفاظ فيما يجب به 
موجب الإقرار» وشرطه: العقل والبلوغ بلا خلاف). 

مستند الإجماع : ما روي عن علي طبه سمعت رسول الله يا يقول: 


رذ فع القلم عن ثلاثة: : عن الصغير حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ› 
وعن المصاب حتی یکشف نه . 


ما روي عن عائشةء عن النبيٰ ي قال : : رَفِع القلم عن ثلاثةء 
النائم حتّى يستيقظ و الصبر هى با وعن ا 
2 
يعقلً) 


ت 


Ss‏ عَلِمْبَ أن الْقَلَمَ رُفِعَ عَن الْمَجْنُونِ حى يُفِيقَء 
وَعَنِ الصيِى حى يُذركء وَعَنِ ائم حَتّی E‏ 

وجه الدلالة: أن الأحاديث السابقة تدل على أن المؤاخذة مرتبطة 
بالبلوغ» ومن ذلك الإقرار فهو لا يعتبر إلا إذا كان المقر بال" . 


.)١١/١( جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود‎ )١( 

(( البناية في شرح الهداية .)٤۲۸/۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )٥۷۸/٤(‏ الحديث رقم »)۱٤١٤(‏ مستد الإمام أحمد /١(‏ ۱۸۷) 
الحديث رقم .)4٤۳(‏ 

)٤(‏ سنن الدارمي (۱۷۱/۲) رقم (۲۲۹۸)ء ونحوه آخرجه أبو داود (۷۲/۱۲) الحديث 
رقم .)٤۳۹۳(‏ 

)0( صحیح البخاري (Y/Y‏ تاب المحاربون» باب 3 يرجم ال والمجوة 

(0) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین .)٥۹۰ /٥(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


e 


الموافقون على نقل الإجماع: a EOE‏ 
والشافعة"» E‏ 

النتيجحة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط البلوغ لصحة الإقرار 
:)۷/۳٠١( ©‏ اشتراط الإشهاد على الإقرار 

المراد بالمسألة: أنه يجوز الحكم بالإقرار إذا سمع الإقرار في مجلس 
القاضي شاهدين» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف في أن 

للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه»ء إذا سمعه معه 

شاهدان). ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: (ويحكم بإقرار الخصم في 
EE A Ea LE‏ 

ابن مفلح (٤۸۸ھ)‏ حیث قال: (ولا خلاف في آنه يجوز له الحكم 
بالإقرار والبينة فی مجلسه إذا سمعه معه شاهدان) . 


المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: (يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في 
مجلسه› إذا سمعه معه شاهدان بلا نزاع) . 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)۳/١(‏ فتح القدير (۸/ ١۳۲)ء‏ رد المحتار على الدر 
المختار لابن عابدين .)٥۹۰ /٥(‏ 

(۲) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (۲/ ۳۷۲)» شرح مختصر خلیل 
للخرشي (۱۱۱/۲) 

)۳( الأم (۳/ ۳۹۲ الإقناع في حل ألفاظ آبي شجاع (۲/ .)٠٠١‏ 

.)٥١ /٠١( (ه) المغني‎ .)۳۹۲ /٤( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )٤( 

(0) الطرق الحكمية لابن القيم .)٥٠١ /١(‏ 

(۷) المبدع شرح المقنع )۸/ (A۳‏ 

.)۲٥۰/۱۱( الإنصاف‎ )۸( 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
پڪ ڪڪ 


البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: (فإن لم يسمعه) أي الإقرار والبينة 
(معه) أي مع الحاكم (أحد أو سمعه) معه (شاهد واحد فله) الحكم 
(أيضا) نص عليه في رواية حرب لأن الحكم أيضا ليس بمحض الحكم 
بالعلم ولا يضر رجوع المقر قال القاضي لا يحكم به لأنه حكم بعلمه 
(والأولی) أو يحكم (إذا سمعه معه شاهدان) خروجا من الخلاف. 

مستند الإجماع: أن القاضي لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتی يسمعه 
معه شاهدان؛ دفعاً للتهمة عه" . 

الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف") والحنابلة“ . 

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإشهاد على المقر 
لعدم وجود المخالف. 
:)۳٠/۷( @‏ اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص 

المراد بالمسألة: أنه يشترط في المقر حتى يقضى بإقراره أن يكون 
حرأ وقد نقل إجماع العلماء على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن من أقر 
على نفسه في حد واجب» بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين» وهو حر 
عاقل بالغ غير سكران ولا مكره» وكان ذلك الإقرار في غير مجلس 
الحاكم بحضرة بينة عدول» وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم 
یروه» ثم ثبت على إقراره حتى يقتل أو يقطع - على ما نذكره في کتاب 


() كشاف القناع على متن الإقناع /٩(‏ ۳۳۰). 

(۲) المبدع شرح المقنع (۱۸۳/۸)ء كشاف القناع على متن الإقناع (/ .)١۳١١‏ 

.)4/۱١ المبسوط‎ )۳( 

)4( المبدع شرح المقنع ۱۸۳/۸۵). کشاف القناع على متن الإقناع ۷ ). الإنصاف 
(0*/۱۱(. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
atar‏ = 


- الحدود إن شاء الله - فقد أقيم OEE‏ 


عون الدين ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن الحر 
البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره ولم يكن له 
الرجوع فيه)" . الأسيوطي (١۸۸ه)‏ حيث قال: (اتفق الأئمة ون على أن 
الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين» لزمه إقراره". 

مستند الإجماع: أن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما 
بعد العتق» وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كإقراره 
بالمهر بوطء امرأة تزوجها بغير إذن مولاه وكذا إذا بجناية موجبة للمال لا 
يلزمه» لأن الإذن لم يتناول إلا التجارة فلم يكن له مسلطاً عليه بخلاف ما 
إا أف ارد و الفا 

الموافقون على نقل الإجماع: الاعات رالالكة : 
والشافمية"» والحناباة“. 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الحرية في المقر 
لصحة إقراره وذلك لعدم وجود المخالف. 


(۱) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٦۳(‏ 

(۲) الإفصاح (۲/ ۲۲۷). 

(۳) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود .)١١/١(‏ 

.)١ /٥( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )٤( 

)٥(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)۳/١(‏ فتح القدير (۸/ ١۲)ء‏ رد المحتار على الدر 
المختار لابن عابدين .)٥۹١ /٥(‏ 

(1) المدونة (٤/١1۱)ء‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (۲/ ۳۷۲)» شرح 
مختصر خلیل للخرشی .)١١١/۲(‏ 

(۷) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ .)٠٠١‏ 

(۸) الكافي في فقه الإمام أحمد /٤(‏ ۳۹۲). 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ج 
:)۳٠۲/۷( ©‏ استحباب تلقين المقر بالرجوع 
المراد بالمسألة: أن المقر الذي يقر على نفسه بحد» يستحب أن يلقن 
بالرجوع عن إقراره» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن حزم (۷١١ه)‏ حيث قال: (أجمعوا على أن 


تلقين المقر الرجیع عن الإقرار بالحدود إما بالتعريض وإما بأوضح منه 
ليْذرأ عه الحد مستحب) . 


النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار 
بالحدود عن النبي ية وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء 
عل( 

مستند الإجماع : ما روي عن سليمان بن بريْدَةَ عن أبيه وا قال : جاءَ 
ماعز بن مالك ط4 إلى النبيّ بي فقال: يا رسول الله طهُرْنِيء فقالَ 
رسول الله اة : «وَبْحَكَ انچ فاسَعْفِر الله ونب إليو»ء فُرَجَعَ غير بعیٍ» 
ا يا رسول الله لله طهرنِي» فقال له النبي كلا : «ارْجعٌ فاستَعْفِر 
انه و َرَجَحَ غير پا ثم جاء فقالً: يا رسو الله هري فقال 

له النبي ييه مثل ذلك چئ إا كانت الرابعة قال لاال : : يمم 
أك قال م الرتاء قسأل التب کل: «أبو جنود»» فأخبر أنه ليس 
بمجنونِ فقال: «أشرب بك حمْرا» فقام کک 
خمر» فقالٌ النبن کلا: E E‏ قال : نعم» َأَمَرَ به النبي بلا 4 


0 4 


فرچم 


ت 


(۱)( مراتب الإجماع ( ص (VY‏ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .)۱١۲/۱۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۱۹١/۱۱(‏ حدیث رقم »)٤۳۸٥٥(‏ والبيهقي في الکبری )٤٩۸/۸(‏ رقم 
.{\orT)‏ 


مسائل الإا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار N‏ 
ا و 


E‏ بسارتي سَرَق شملةء 
فقالوا ا: يا رسول الله إن هذا قَذ سَرَقَ٬‏ فقال رسولٌ الله : ما إِحَالهُ سَرقَ»» 
EE‏ لی یا زرسول الله فال رول اف «اذَْبُوا به فافظعُوه ثم 
کک ثم وني ٻه»» فَفُطحَ فاي به فقا : «نْٺْ إلى اله عر وَجل» 
فال: ْب إلى اش قال: فاب الله عليك. 


TT‏ أبيه اَن رسول الله 

ية قال في ماعز لما د اد ترکتموه»› فَلَعَلّهُ توب فیتوب الله عليه)› 
e‏ «يا هال لو كنت سََرْتَ عليه بثوبكڭ» لکان: خترا 
لك مما E‏ 7 

وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة على استحباب تلقين المقر 
بالرجوع» وقد فعله النبي بل بقوله "ما أخاله سرق" وبقوله "هلا 
ترکتموه '. 

وما روي عن يزيد بن ابي كبشة أن أبا الدرداء أتي بامرأة قد سرقت» 
فقال لها: سلامة أسرقت ؟ و 0 

ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه أنه تي بسوداء يقال لها 
ISE‏ قالوا: أتلقنها ؟ قال: جثتموني بأعجمية 
لا تدري ما یراد بها حین تفسر فاقطعها“. 


(۱) البيهقي في الکبری (۲۳/۱۳) الحديث رقم )۱۷٦٠۹(‏ وصححه ابن الملق فى البدر 
المنير»۸/ ٦۷٤‏ 

(۲) البيهقي الكبرى )٤٥١/٠۲(‏ رقم .)۱۷۳٤١(‏ قال الألبانى فى الصحية ۸/١‏ ' (يطمئن 
الى صحته) 

(۳) مصنف ابن آبي شیبة )۲٠۲ /٦(‏ الحدیث رقم .)۲٤۳١۱۳(‏ 

)٤(‏ المبسوط )١۱٤١/۹(‏ ولم أعثر عليه في موضع آخر. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

کو لی ع و ا وا شان والافرار 

الموافقون على نقل الإجماع : الأحناف"» والمالكية". 

النتيحة: صحة ما نقل من الإجماع على استحباب تلقين المقر 
:)۷/۳٠۳( ©‏ الصلح على الإقرار 

المراد بالمسألة: أن صلح الخصمين على الإقرار جائز» وقد نقل 
على جوازه عدد من العلماء. 
على الإقر ا متفق e‏ 

محمد بن عاصم الأندلسي (۸۲۹ه) حيث قال: (اتفق العلماء على 
جواز الصلح على الإقرار والإنكار إن كان عن طوع من المتصالحين)“. 

علي بن محمد بن جبریل المنوفي المصري ت (۹۳۹هھ) حیث قال : 
(وَيَجُورٌ) الصلح (عَلى الإفرّار) تفا“ . ميارة المالكي (۷۲١٠ه)‏ حيث 
قال: (الصلح على الإقرار جائزء وأن جوازه متفق عليه عند العلا 

TT‏ : ما روي عن گژير بن َب الله بن عَنْرِو بنِ عَؤفي 
المرنِي عن أبيوِ» عن خد أن رَسُولّ الله قال : «لصُلْح جَائر بين 
ا حَرَمٌ خالا أو أحَل حَرَّاماً. والمُسْلِمُونَ عَلَّى 


(۱) المیسوط ›»)۱٤١/۹(‏ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۷/ ۲۳۲). 
() تبصرة الحکام (۲/ ۲۱۲). 

() عمدة القاري شرح صحیح البخاري .)۲۲۹/٤(‏ 

.)۳۸۳ /۱( التحفة في شرح البهجة‎ )٤( 

(0) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زید القيرواني .)٤٥۹/۲(‏ 

() تحفة الحكام .)١٤١/١(‏ 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 
م ع ي و و کس 
شوہم إلا رطا حرم حلالاً أو حل راما . 

وما روي عن مُحَارب قال: قال عر : را الخصوم جت 
لرا فان قشل القضاء نخدت ين الوم الضغان ‏ ؛ 

وجه الدلالة: عموم الأحاديث الوارد في الصلح ومنها الصلح على 
الإقرار بين الخصوه". 

الموافقون على نقل الإجماع :الأحناف*» اا ا 
الحنابلة". 


)١(‏ أخرجه الترمذي الحديث رقم )١١٠١(‏ المستدرك على الصحيحين رواه عن أبي هريرةء 
كتاب البيوع» باب كل معروف صدقة» حديث رقم »)۲۳٠٤(‏ وقال الحاكم معقبا على 
الحديث : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» سنن أبي داود حديث رقم 
»)۳٣۹۵(‏ صحیح ابن حبان باب الصلح حدیث رقم )٤446(‏ سنن البيهقي الكبرى 
حديث رقم )٤۳٥(‏ سنن ابن ماجة» حديث رقم .)٤۲۰(‏ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي حديث رقم »)١١٤٤۲(‏ مصنف ابن آبي شيبة» باب في الصلح 
بين الخصوم» حديث رقم »)۱۸14٠(‏ جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي» مسند عمر 
ابن الخطاب» حديث رقم (۱۷۸۸)» مصنف عبد الرزاق حدیث رقم (۱۹۳۷۷). 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .)۳٠۹/۳(‏ 

.)٠٥۴/۷( المبسوط (١۲۸/۲)ء المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )٤( 

(ه) المدونه الكبرى (١١/١٤٠۳)ء‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب (1/۲٦٤)ء‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر (۹/۳٠۳)ء‏ الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني 
»)٤/۷(‏ شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (۲/١١۷)ء‏ حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير (۳/ ١٠۴)ء‏ الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲/ 
۷) منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۲۰۱/۳) . : 

(0) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1۷/۲)» مخني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (۲/١٤۲)ء‏ حاشية البيجرمي على فتوح الوهاب المعروف بالتجريد لنفع العبيد 
(۳/ ۷)ء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .)۳۷۸/٤(‏ 

(۷) المغني .»)۲٠۰/۷(‏ المبدع شرح المقنع .)۲۷۹/٤(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ن ڪڪ ڪڪ 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز الصلح على الإقرار 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ج 


STS 
الفصل الثانى‎ 


0 


مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار 
:)۸/۳٠١ ©‏ لايجوز استثناء الكل في الإقرار 

المراد بالمسالة: يجوز للمقر أن يستثني من إقراره كأن يقر بعشرة 
دراهم إلا درهم» إلا آنه لا يجوز له أن يستثني الكلء فيقر بأنه طلق 
امرأته ثلاثاً إلا ثلاثاً أو أنه مدين بخمسة دراهم إلا خمسة»ء وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷١ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف في أن 
استثناء الكل من الكل في باب الإقرار باطل ويلزم المقر جميع ما آقر به" . 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ولا يصح استثناء الكل بغير خلاف 
لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكل فلو صح 
صار الكلام كله لغواً غير مفيد)". 

الزركشي (٤۷۹ه)‏ حيث قال: (يصح استثناء الأقل بلا نزاع» ولا 
يصح استفناء الكل بلا نزاع)". وقال في موضوع آخر: (لا نزاع في, 
جواز استفناء الأقلء ولا في منع استثناء الكل). 

مستند الإجماع : أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعده» ولم يبق شيء 
لیصیر متکاماً به فیکون رجوعاً فلا پصح” . 


.)۳٤١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ 0۸۰). (۲) المغني‎ )١( 
. )٤١١/٥( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )۳( 

.)۱١۸/٤( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٤( 

.)۱۳١/۳( تبيين الحقائق شرح کنز الدقائتق‎ )٥( 


govt p—‏ مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
تقرر من أنه تكلم بالحاصل بعد الثنياء ولا حاصل بعد الكل فيكون 
رجوعاً. والرجوع عن الإفرار باطل موصولاً كان أو مفصولا. 
أن الاستشناء رفع بعض ما تناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكل فلو 
صح صار الکلام کله لغواً غير مفيد". 
الموافقون على نقل الإجماع : الأحناف"» والمالكيةء والحنابلة. 
النتيجحة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة استفناء الكل 
وذلك لعدم وجود المخالف. 
:)۸/٠٠( ¢‏ جواز استئناء الأقل في الإقرار 
المراد بالمسألة: أن المقر إذا قر ثم استثنى من إقراره القليل جاز له 
ذلك» كأن يقر بمائة درهم إلا خمسة دراهم فیکون أقر بخمسة وتسعون» 
وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن استثناء 
الأقل من جنسه "في الإقرار" بعد أن يبقى الأكثر جائز)“. 
عون الدين أبن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا أقر 
بشيء واستثنی الأقل منه صح استشناؤه) . 
ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (فإذا استشنى الأقل من الأكشرء فلا 
خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى)"“. 


(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار (۲/۸). (۲) المغني .)٠٤١(‏ 

() المبسوط )۸۸/١(‏ العناية شرح الهداية /٤(‏ ١١٠)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(9). فتح القدير (6/١١۱)ء‏ البداية (6/١١٠)ء‏ الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار (۳/ .)٤٠١‏ 

() الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۳/ ۱۸۷)ء المبدع شرح المقنع (۷/ .)١٠١‏ 

)0( کتاب مراتب الإجماع لابن حزم .)٦6(‏ () الإفصاح (۲۲۸/۲). 

(۷) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۳/ 44). 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ‏ > 
E ESE‏ 1 


a‏ اکل وقال أيضاً ا e‏ ولا 
يصح استفناء الكل بلا نزاع) . 

البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: (النصف) لأنه ليس بالأكثر (و) يصح 
الاستفناء أيضا فيما (دونه) أي النصف قال في المبدع لا نعلم فيه 
خلای). ۰ 

مستند الإجماع : قوله تعالی : كت فيه أت سك إلا ييب عا 
[العنكبوت : [٤‏ 

وجه الدلالة: ولو كان هذا إخبار عن لبثه فيهم ألف سنة ثم أخبر أنه 
لم یلیٹ فیهم خمسین عاماً منها لكان كذباً - تعالى اله عن ذلك علو 
کبیرا - e‏ 
عاماً؛ لأنك إذا قلت على عشرة إلا خمسة فذلك اسم للخمسة كأنك قلت 
SE E E‏ 
معارض والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس مثبت المكيل 
والموزون حتى يجوز استشناؤه من الدراهم والتتائز 

ما روي عن سليم بن عامر قال: امت انا أمامة يقول» E‏ 

رسول الله يقول: «مَهِيدٌ الْبَحر مَل شَهيدَي الب الماد في البَخْر 
امځ في کيو في ال وما بير بين المَوْجتين ن گقاعع | الدنْيا في طاعَةٍ الله . 


کے ر 


وان ا الله عر ع حل وك ملك الوت بقبض الذقاح إلا شَهيد الْبَخْرء نه 


2 


(۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٠١۸/٤(‏ 
(۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٤١١/٥(‏ 
(۳) کشاف القناع على متن الإقناع (A/V)‏ 
)٤(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)٠١ /٥(‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا اا ا ا 
لی قَبْض بض أزوَاجِهْ. وَيَعْفِرٌ ِشَهيدِ ابر الوب كلها إلا الدَيْنَ. وَلِشَهِيدِ 
الحرء الذنُوبَ الد 
وجه الدلالة: أن الاستشناء يمنع أن يدخل المستثنى فى الإقرار إذ 
لولاه لدخل ولا رفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشيء الواحد. فإذا قال له 
علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة". 
الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف ٠"‏ والمالكية“ 
a‏ 
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية استثناء الأقل وذلك 
:)۳۰٦/۸( ©‏ للمقر تفسیر إقراره 
المراد بالمسألة: إذا أقر المقر بأن للمقر له عنده ألف درهم» ثم 
سواء بشکل متصل أو بشکل منقطع أن الألف درهم وديعة» أو 
اھا کین فل ره واف عليه» وقد نقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: ابن حزم (٨٥٤ه)‏ حيث قال: (ولو قال: عندې له 
مئة وثوب أو عبد» تعين الرجوع إليه في تفسير المثة بالإجماع). 


(۱) اآخرجه ابن ماجه (4۲۸/۲) رقم (۲۸4۹). وقال الألباني فى سنن ابن ماجة 
رقم(۲۷۷۸) ضعیف جدا. 

)۲( كشاف القناع على متن الإقناع .)٤٦۸/(‏ 

۳( البناية شرح الهداية (۹/ »)٤٠٥١‏ مجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر (۲۹۱/۲) مجمع 
الضمانات (١/۷١۳۷)ء‏ فتح القدير (۸/١١۳)ء‏ العناية شرح الهداية (۸/١١)ء‏ تبيين 
الحقائق شرح کنز الدقائق .)۲١ /٥(‏ 

() منح الجلیل شرح مختصر خلیل (۳/ ۳۹۳). 

)0( كشاف القناع على متن الإقناع .)٤٦۸/(‏ 

() مراتب الإجماع لابن حزم (۷). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
mqAk—kسس‏ هگ ت س 


ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (وإذا قال: له عندي عشرة دراهم. ثم 
قال: وديعة. كان القول قوله) وجملته أن من أقر بهذا اللفظ فقال: له عندي 
دراهم. ثم فسر إقراره بأنها وديعة» قبل تفسيره. لا نعلم فيه اختلافا بين آهل 
العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل ؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه» فقبل› 
کما لو قال: له علي دراهم. وفسرها بدين عليه» فعند ذلك تثبت فيها أحكام 
الوديعة» بحيث لو ادعى تلفها بعد ذلك أو ردها كان القول قول. وإن فسرها 


اق عله فل اغا فرغل ت ا هو اغ ٠‏ 


قال: وديعة قبل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل كما لو قال: له عندي 
دراهم ثم فسرها بدين ولا نعلم في ذلك خلا). 

أحمد بن يحيى المرتضى (٩٤۸ھ)‏ حيث قال: (وإن قال له عندي 
ألف درهم وديعة» أو غصب» ثم قال: زيوف» فإن قوله مقبول 
بالإجماع)". 

مستند الإجماع: لأنه فسر کلامه بما یوافق ظاهره لا بما يخالفه» 
لاه هو من أقرء فإذا فنا إقرازه» فعا أن قبل سيره : 

الموافقون على نقل الإجماع: الأخاف © :رالالكة الاب 


(۱) المغني (۱۳۳/۵ - .)١۳٤‏ (۲) العدة شرح العمدة .)۷٠١/١(‏ 
(۳) البحر الزخار )٤( .)"۹۱/٤(‏ شرح الزرکشي .)۱١١ /٤(‏ 


.)١۳۷/١( تحفة الفقهاء (۳/ ١٠۲)ء مجمع الضمانات‎ )٥( 

)1( شرح مختصر خلیل للخرشي (1/ ۰)٩٤‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳/٦١٠٤)ء‏ 
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير /۳١(‏ ٤١٥)ء‏ 
منح الجليل شرح مختصر خليل .)٤٥١ /١(‏ 

(۷) الفروع 0 ) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۸/5)» شرح الزرکشي .)۱١١ /٤(‏ 


٠‏ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
سے م ا ل ا ا ل 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن للمقر تفسير إقراره وذلك 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار o‏ 


ESET 
الفصل الثالث‎ 


مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار 


/٠٠۷( ©‏ 4): الإكراه على الإقرار يرفع قبوله 

المراد بالمسألة: أن إقرار المقر إذا كان نتيجة إكراه أو وعيد وتهديد» 
فإن الإقرار لا یعتد به وکأنه لم یکن»› لأن المقر لم يكن مختارً وقد رفع 
عنه القلم لأنه استكره على الإقرار» وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ولا يصح الإقرار 
إلا من عاقل مختار. فأما الطفل» والمجنون» والمبرسم» والنائم» 
والمغمى عليهء فلا يصح إقرارهم. < نعلم في هذا خحلاف)» وقال في 
موضع آخر أيضا: (ولا نعلم من أهل العلم خلافاً في أن إقرار المكره لا 

(( 

یجب به حدا . 

ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد 
واجب» بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين» وهو حر عاقل بالغ غير 
سکران ولا مکره» وكان ذلك الإقرار في غير مجلس الحاكم بحضرة بينة 
عدول» وغاب بین اللإقرارين عن المجلس حتی لم يروه» ثم ثہت على 
إقراره حتى يقتل أو يقطع - على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء الله - 
فقد أقيم عليه الحد الواجب)". 

أحمد بن ب يحيو المرتضى (١٤۸ه)‏ حيث قال : (ویحسر" إيهام 1 متهم 
دون تهديد ما يوجب عليه الإقرار» وهو فعل علي ولا يعرف له من 
(۱) المغني .)٠٠۹/(‏ (۲) المغني (۹/ .)٦۷‏ 
(۳) کتاب مراتب الإجماع لابن حزم 7( 


ov‏ مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ون صصص 
الصحابة مخالف ينكر ذلك)'. 

ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: (ولا نعلم خلافاً أن المكره لا يجب 
عليه حد» ولا يصح إقراره به» وكذا النائم لرفع القلم عنه)". 

مستند الإجماع: ما روي عن عن ابن عباس اَن رسول الله قال: «لِنٌ 
الله جاور عَنْ امي الحا والشسيانًء وما استرِهُوا علیه» . 


الموافقون على نقل الإجماع: اناف الىل 
والشافتة A E‏ 


النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الإكراه على الإقرار يرفع 
قبوله وذلك لعدم وجود مخالف. 
® 4/۳°۸): مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته 

المراد بالمسألة: أنه يجوز للقاضي أن يمس المدعى عليه بالعذاب إذا 
قامت البينة عليه كظهور المسروق في حوزته أو حمل المرأة دون زوج› 
أو فوح راأئحة الخمر من فم رجل› وقد نقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن القيم (۲٥۷ه)‏ حیث قال : (وفي ذلك دلیل 


(1) البحر الزخار /٥(‏ ۳). (۲) المبدع شرح المقنع (۹/ .)۷٤‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه /١(‏ ٤۳۷)ء‏ الحديث رقم (١٠٠۷)ء‏ والييهقي في السنن 
الکبری (۸/ ۱ الحدیث رقم .)۱۱٥۳۹(‏ وابن ماجه في سننه (۹/۱)ءالحديث 
رقم (۲۱۰۱) . 

() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/۴)ء‏ فتح القدير (۸/ ١۴۲)ء‏ رد المحتار على الدر 
المختار لابن عابدين .)٥۹۰ /٥(‏ 

(6) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (۳۷۲/۲)ء شرح مختصر خليل 
للخرشي .)۱۱١/۲(‏ 

() الإقناع في حل ألفاظ اس شجاع (۲/ .)٠۰١‏ 

(۷) الكافي في فقه الإمام أحمد /٤(‏ ۳۹۲). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ګګ au‏ ا 


على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال وأنه إذا عوقب على أن يقر 
بالمال المسروق» فأقر به وظهر عنده: قطعت عنده» وهذا هو الصواب 
لمغالفت):. 

مستند الإجماع: ما روي عن ابن عمر: "أن رسول الله ي قاتل آهل 
خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم» فغلب على الزرع والأرض والنخل»› 
فصالحوه على أن يجلوا منهاء» ولهم ما حملت رکابهم» ولرسول اله ی٤‏ 
الصفراء والبيضاء» واشترط عليهم ألا یکتموا ولا یغیبوا شیئاء فإن فعلوا 
فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان 
احتمله معه إلى خيبرء حين أجليت النضير» فقال رسول الله ية لعم حيي 
بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال: أذهبته 
النفقات والحروب» قال العهد قريب» والمال أكثر من ذلك فدفعه 
رسول الله ية إلى الزبير» فمسه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة» 
فقال: قد رأيت حيياً يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافواء فوجدوا 
المسك في الخربة. فقتل رسول الله اة ابني ابي الحقيق - وأحدهما زوج 
صفية - بالنكث الذي نكثوا) . 

وجه الدلالة: أن فى ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهرت 
البينة عليه. ۰ 


جواز تعذيب من امتنع عن تسليم شيءَ یلزمه تسلیمه وأنکر وجوده إِذ 
غلب ظن الإمام كذبه» وذلك من نوع الساتة اة 


(1) الطرق الحكمية لابن القيم .)۱۸/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان فی صحيحه رقم )٥۱۹4(‏ وقال شعیب الارناؤط حديث صحيح 
الاستاد 

(۳) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار(۸/۸٥).‏ 


ج مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 

الموافقون على نقل الإجماع: وافق الشوكانى ابن القيم فيما ذهب 
اليه بتقديم الفاعل على المفعول حتى لا يلتبس الفعل على القارئ لا سيما 
والقرينة الواحدة للتميز هى العلم بتاريخ الوفاة. 

الخلاف في المسألة: خالف فى المسألة المالكية" والشافية" 
وشيخ الإسلام تیمية ٠‏ حیث و عدم مشروعية الإكراه على الإقرار 
حتی ولو قامت الأمارات على صحته. 

دليل هذا القول: قوله تعالى: س ادى عك ادوا علد [البقرة: 
4.. وجه الدلالة: لأنه ضربه - أي المدعى عليه الذي تظهر عليه البينة 
OE RES OEE‏ 


ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من أقر بعدما ضرب سوطا 


واحدا فهو کذاب". 


وجه الدلالة: إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشىء لأن أخذه 
بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن» ولا سنةء ولا إجماع» وقد صح تحريم 


(WW e 
. بسرده ودمه بیهین‎ 


النتيحة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على مشروعيۀ الإكراه على 
الإقرار إذا قامت أمارات على صححته وذلك لوجود المخالف. 


(1) نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار(۸/ .)٥۸‏ 

(۲) المدونة .)٥٤۸/٤(‏ )۳( الأم (4/۷. 

() مجموع الفتاوی )٥( .)۳۹٩/۳(‏ المحلی بالاآثار (۳۹/۱۲). 
0( مصنف أبي شيبة )٤۸۹/1(‏ الحديث رقم .)۲٤٠٤١(‏ 

(۷) المحلی بالاآثار (۳۹/۱۲). 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ا جج ڪڪ = 


الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ويعد: 
فني لخي الله الذي أعان على كتابة هذا الجهد» ويسر تدوين هذه 
الأطروحة»› فهو أهل الحمد والثناء والشكر. وبعد أن تفيأنا ظلال هذا 

الختة وتنقلنا فيه بين أقوال أهل العلمء واقتطفنا من ثمار علمهم؛ 

ونهلنا من معين فکرهم»› تأكد لدينا أن البحث في مسائل الإجماع من أهم 

ما ینبخغی أن تصرف فيه جهود العلماء لا سيما القضاة والمتصدرون للفتوى 
وطابة العلم الشرعي› فهو أصل من أصول أدلة الشرع» وهو المرجع في 

العلم بالاجماعات› وتتبع مضامينها في كتب العلم في مرتبة الضرورة. . 
ثم ها هو نتاج هذا البحث ألخصه فى هذه الخاتمة» فقد استفدت من 

خلال التنقل بين رياضه عدة أمور منها : 

-١‏ أن الإجماع عند الأصوليين: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ي 
في عصر من العصور بعد وفاته على حکم شرعي. 

- أن الإجماع حجة شرعية ودليل يستند إليه في استنباط الأحكام 
الشرعية. 

۳- أن مخالفة العالم المعتبر تخرم الإجماع» إلا إذا كانت المخالفة 
شاذة» فيها مصادمة للنصرص الظاهرة› فهذه ل تخرم الإجماع» 
ويعتبر الإجماع قتا 

٤‏ أن كثيراً من المسائل التي حكي فيها الإجماع تبين بعد البحث أن 
الإجماع فيها لا يصح» وأن الحكم بالإجماع في المسألة ليس على 
إطلاقه»ء فبعض العلماء يطلق الاجماع ویرید به إجماع المذهب»› 


= مسائل ال جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
وهذا کثيراً ما نجده عند الحنفية» وبعضهم يعكس ذلك فيحكي 
الإتفاق ومراده الإجماع وهذا يظهر عند تتبع عبارات ابن رشد وابن 
حزم رحمهما الله . 

ان اسلو ت ياء رحمهم الله يختلف في التعبير عن الإجماعء 
فمنهم من يعبر عنه بلفظ الإجماع؛ ومنهم من يعبر بالاتفاق» ومنهم 
من يعبر بنفي الخلاف» وهنا يأتي دور الباحث وطالب العلم في 
التأكد من حقيقة الإجماعء وذلك بالنظر في كتب أهل العلم والتأكد 
من سلامة الإجماع. 

>٦‏ آن ابن حزم وابن رشد رحمهما الله أشهر من يعبر عن الإجماع بلفظ 
الاتفاق وربما يعكس ابن رشد» فيعبر عن الاتفاق بالاتفاق 
المذهبي» ولذلك تم الرجوع الى بداية المجتهد لابن رشدء وتمت 
المقارنة بين المحلى وبين مراتب الإجماع لابن حزم» فظهر لي أن 
ابن حزم لم يعتن بحكاية الاجماع في المحلى مثل عنايته 
بالمراتب. . 

۷- آن هناك كثير من العلماء يحكي اجماعات ابن المنذر» وممن رأيته 
ينقل عنه كثيراء ابن قدامة في المغني» وابن القطان في الاقناعء 
والنووي في المجموع. 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار o‏ 
ع و 


-١‏ الحرص على إخراج هذا المشروع الناجح والذي تبناه القسم 
مشكورا للمكتبات وطلبة العلم» وذلك من خلال موسوعة تتضمن 
جميع البحوث التي قدمت في هذا المشروع في جميع أبواب الفقه» 
فهي بلا شك ستكون إضافة علمية جبارة للمكتبة الإسلامية. 

-٣‏ محاولة استقصاء المسائل المتعلقة بالأبواب الخاصة بالقضاء 
وجمعها في مکان واحد وتعميمها على الجهات المساندة للقضاء 
والقضاة ليسهل على المنتسبين للقضاء الرجوع إليها وكذلك الأبواب 
الأخرى كل فيما يخصه. 

تشجيع هذه اللجنة الموفقة لتبني مشروعات أخرى مثل هذا 
المشروع› لتسهم في خدمة العلم وأهله. 
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفقنا لخيري الدنيا والآخرة» كان 

هذا جهد المقل» فما كان فيه من صواب فمن الله وحده» فله جزيل 

الحمد وعظيم الشكر» وما کان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان» واله 
رسو له مت ران واعود بالله وألوذ به من تعمد الخطاء» وأسأله سبحانه 
أن يغفر الزلل› وأن يرزقنا صدق الإخلاص له» وأن يقينا شر أنفسنا 

والشيطان. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين» › 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
EE DS E ESE E GE GE IEE‏ 


. 


خ۲ فهرس المراجع والمصادر ي 
١‏ 


القرآن الكريم. 

الإجماع عند أئمة آهل السنة الأربعة: للوزير يحيى بن محمد بن 
هبيرة» تحقيق : محمد محمد شتاء ط. مكتبة العبيكان - الرياض › 
الأولى ۲۳٤١ه‏ 

الإجماع في الشريعة اللإإسلامية: لعلي عبدالرزاق› ط. دار الفكر 
العربي. 

الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقیق : د. أبو حماد 
صغير أحمد حنيف» ط. مكتبة مكة الثقافية - الإمارات» الرابعة 
0 هھهھ. 

الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق: د. فؤاد 
عبدالمنعم أحمد» ط. دار المسلمء الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

الإجماع؛ حقيقته - أركانه - شروطه - إمكانه - حجيته - بعض 
أحكامه: د.يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» ط. مكتبة الرشد» 
الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

إجماعات ابن عبدالبر فى العبادات : لعبدا لله بن مبارك آل سيف» ط. 
دار طيبة» الأولى ۰ ھم 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية : لأبي الحسن علي بن محمد 


الماوردي» تحقيق: د.أحمد مبارك البغدادي» ط. دار أبن قتيبة» 
الکویت»› الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد 
الصادق قمحاوي» ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت 0ھ 


۲ 


۳ 


.٤ 


.٥ 


.٦ 


.۸ 


.۹ 
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أحكام أهل الذمة: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية› 
تحقيق : يوسف البكري» وشاكر العاروري» ط. رمادي للنشر» الأولى 
۸ھ 

الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري» تحقيق : إحسان عباس» ط. دار الفاق الجديدة - بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن محمدالآمدي» 
تحقيق : عبدالرزاق عفيفي» ط. دار الصميعي» الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط. دار 
الشعب - القاهرة. 

اختلاف العلماء: لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق: السيد صبحي 
السامرائي» ط. عالم الكتب» الأولى ١٠٠٤٠ه‏ 

الإجماع لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق 
أبو حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف» دار عالم الكتب»الرياض»› 
الطبعة الأولی» ٤٩٤٠ھ‏ / ۳٠٠۲م.‏ 

الاجماعات الواردة فى الفرائض» زايد الوصابى »دار الاثارء الطبعة 
الأولى. ۰ 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي» تقديم كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الأولی» عام ١٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي» تحقيق عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الط لري ۷ھ / م ٠‏ 

أحكام القرآن للإمام عماد الدين بن محمد الطبري» المعروف بإلكيا 


.١ 


.۲ 


۳ 


.٤ 


.0 


.٦ 
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دار الكتب الحديثة. 


تحقیق : علي محمد البجادي› دار المعرفة» بيروت. 

أحكام أهل الذمة للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن آبي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور صبحي الصالح› دار العلم 
للملايین» بيروت› الطبعة الثانیة» ۱١٤۱ھ‏ / ۹۸۱٠م‏ 

الإحكام في أصول الأحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» التاشر: زكريا غلي 
يوسف» مطبعة العاصمة» القاهرة» الطبعة الثانية. 

الإحكام في أصول الأحكام للعلامة علي بن محمد الآمدي» تعليق 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي› المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
۲ھ 

اختلاف العلماء للإمام أبي عبداله محمد بن ناصر المرزوي؛ تحقیق 
السيد صبحي السامرائي» عالم الكتب› بيروت» الطبعة الثانية ١٠١٤٠١ه‏ 
/ ۸7 م 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اختارها 
العلامة الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي 
الدمشقي› تحقيق محمد حامد فقي» الناشر دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بيروت - لبنان توزيع دار الباز للنشر والتوزيع عباس أحمد 
الباز - مكة المكرمة. 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري» تاليف برهان الدين إبراهيم 
بن الشيخ شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية - تقديم ونشر بكر بن 


۷ 


۸ 


. 


۳۱ 
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عبدالله بو زيد - توزيع مكتبة الرشد - الرياض - مطابع دار الهلال 
للأوفست»› الرياض الطبعة الأولى عام ۳٠٤ھ‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة محمد بن 
علي الشوكاني» وبهامشه شرح الشيخ احمد بن قاسم العبادي الشافعي 
على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعي على الورقات 
في الأصول لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي» 
دار المعرفة» بيروت لبنان . 

إرشاد أولي النهي لدقائق المنتهى (حاشية على منتهى الإرادات) 
اعلامة الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي» 
تحقيق : الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة 
والنشر والتوزيع › بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ۱ھ / ۰۹م 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني بإشراف محمد زهير الشاويش» نشر كلية الشريعة بجامعة 
الإفام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى. ۹ھ / 1۹4۲م 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطاً من معاني الرآي والآثار وشرح ذلك کله بالإیجاز والاختصار» 
للحافظ بي عمر يوسف بن عبدالل ابن عبد البر النمري الأندلسي» 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» دار قتيبةء دمشق» ودار 
الوعي» القاهرة» الطبعة الأولىء ۴ھ / 1۹۳ م. 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب للحافظ ابن عبد البر (انظر: 
الإضات , ٠`‏ ) 

أسد الخابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار ا 
ااا ج ن و ےو کے 
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۷ 
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محمد الجزري» تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور»› 
طبعة الشعب» مجلة كتاب الشعب. 

أسنى المطالب شرح دليل الطالب» زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري الشافعى» دراسة وتحقيق محمد محمد تامر» دار الكتب 
العلميةء لبنان» الطبعة الثانية ١٠٠ء.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةء للإمام الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولی ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳ءم. ٠‏ 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب 
بن علي بن نصر البغدادي المالكي» تقديم وتخريج: الحبيب بن 
طاهر» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع› الطبعة الأولى ١٠٤٠ھ‏ 
/44ء. 

الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني» ومعه الإستيعاب في أسماء الأصحاب للحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي المالكي» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» لأبي 
المظفر منصور ابن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي› 
تحقيق : الدكتور نايف بن نافع العمري› دار المنارء القاهرة» الطبعة 
الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳ م. 

الأصل المعروف بالمبسوط للاإمام محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق 
الأستاذ أبو الوفا الأفخاني» مطبعة دار القرآن» كراتشي - نشر إدارة 
القرآن للعلوم الإسلامية - كراتشي - باكستان. 
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۰ مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ڪڪ 


أصول مذهب الإمام أحمد - دراسة أصولية مقارنة للدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الرابع عام 
7ھ / 1۹41ء. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي وتتمته لتلميذه عطيه محمد سالم» دار إحياء 
التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي - بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولىء ۷ھ / 1۹41ءم. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين› 
بيروت» الطبعة الخامسة» ۱۹۸۰م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة شمس الين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق : طه عبد الرءوف سعد 
مكتبة الكليات الأزهرية» شركة الطباعة الفنية المتحدة» ۳۸۸١ھ‏ / 
4مم 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لاومام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية»› تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة الرياض الحديثة› 
الرياض. 

الإفصاح عن معاني الصحاح للفقيه الوزير عون الدين أبي المظفر 
يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي» تحقيق الدكتور: محمد يعقوب 
طالب عبيدي» مركز فجر للطباعة والنشر» القاهرة» الطبعة الأولى» 
۳ھ 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ أبي النجا شرف الدين 
موسى الحجاوي المقدسي» تعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي» 
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مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ی و a‏ 


المكتبة التجارية الكبرى› مصرء الطبعة المصرية بالأزهر. 

الإقناع في مسائل الإجماع» أبي الحسن علي بن القطان» دراسة 
وتحقيق الدكتور فاروق حمادة دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 
‘T/4‏ ٣م‏ 

الإلمام بأحاديث الأحكام» للقاضى تقى الدين أبي الفتح محمد بن 
علي المصري› المعروف بابن دقيق العيد» تحقيق حسين إسماعيل 
الجمل» دار المعراج الدولية للنشرء الرياض» الطبعة الأولى› 
٤ھ‏ / ٤۱۹۹م‏ 

الشافعي» طبعة دار الشعب عام ۸ھ / ۱۹1۸ءم. 

الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة 
أف الخطاب محفوظ ابن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي» تحقيق 
الدكتور سليمان بن عبد الله العمير»› الناشر: مكتبة العبيكان»› الرياض› 
الطبعة الأولی عام ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳ م. 

الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل 
المراودي» تحقيق محمد حامد فقي - مكتبة السنة المحمدية > توزيع 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة - الطبعة الأولى عام ٤۱۳۷ھ‏ / 1۹0 م. 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم 
القونوي» تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الكبيسي» الناشر دار 
الوفاء للنشر والتوزيع› جدة» طبع مؤسسة الكتب الثقافية› بیروت› 
الطبعة الثانية» ۰۷٤۱ھ‏ / ۹۸۷١م.‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
واو و 


إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق : الدكتور أبي حماد صغير أحمد 
بن محمد بن حنيف» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الأولىء ۵ھ / ۱۹۸0م. 

۴. إيثار الإنصاف في آثار الخلافء لسبط ابن الجوزي» تحقيق ناصر 
العلي الناصر الخليفيء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة» طبع بدار المدينة للطباعة والنشرء القاهرةء الطبعة الأولى 
AY | °‏ 

.٤‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي» 
الناشر: دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» الطبعة الثانية. 

0. بداية المجتهد ونهاية المقتصد للحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد ابن رشد القرطبي» المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

1. البداية والنهاية للحافظ ۴ الفداء ابن كثير الدمشقي» بتحقيق الدكتور 
آبو ملحم والدكتور علي نجيب عطوي والأساتذة: فؤاد السيد ومهدي 
ناصر الدين وعل يعبد الستار - دار الريان للتراث - القاهرة -مصر - 
الطبعة الأولى ۸ھ / ۱۹۸۸ م. 

۷. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لاإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية عام 
۲ھ / ۱۹۸۲ م. 

۸. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي» تحقيق علي محمد معوض» وعادل عبدالموجود 
دار اک الفلة بیروت› ا عام ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸٩‏ م. 

۹4. بلغة الساغب وبغية الراغب» للشيخ فخر الدين أبي عبد الله محمد أبي 
القاسم محمد بن الخضر ابن تيمية› تحقيق الشيخ بكر عبدالله أبو زيدء 
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مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار orn:‏ 
مسائل الا جمع ي لو و و و کک 


تقديم معالي الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجةء دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م . 

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن 
محمد الصاوي المالكي على الشرح الصغير لشيخ أحمد بن محمد بن 
آخمد الدرديرة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده 
بمصر› الطبعة الأخيرة» ۱۳۷۲ھ / ۲١۱۹م.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
محمد حامد فقي »› دار الفكر للطباعة والنشر. ٤‏ 
البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الثانية» ١١١٤٠١ه‏ / 
۰م 

البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح المهذب كاملا والفقه المقارن 
لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني› 
اعتنی به قاسم محمد النوري - دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع. 
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول للشيخ أبي الطيب 
صديق بن حسن القنوجي» بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدين ؛ 
دار اقرا بیروت» لبنان» الطبعة الثانیة» ٤١٤٠ھ‏ / ٤۹۸٠م.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للحافظ المؤرخ شمس 
الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي› تحقيق الدكتور عمر عبد 
السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب ار بيروت» الطبعة الأولى»› 
۷ھ / 1۹۸۷م 

تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري) للإمام محمد جرير الطبري› 


e, 4 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم› دار سویدان»› بیروت. 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کو۹ س لے 


۲۷ تاریخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار 
الكتاب العربي» بیروت. 

۸ التبصرة في أصول الفقهء للشيخ أبي ي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
یوسف الفيروزآبادي الشيرازي› تحقيق الدکتور محمد هيتو» دار 
الفكر. 

۹. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي الحنفي» > وبهامشه حاشية الشيخ الشلبي» دار االكتاب العربي» 
الطبعة الثانية. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر 
الدين الزيلعي الحنفي» ومعه حاشية : شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
أحمد الشْلْيِيْ» الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» 
الطبعة: الأولى» ۳١١٠ھ‏ 

2 التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعيةء 
للشيخ كمال الدين محمد ابن عبد الواحد بن عبد الحميدء الشهير بابن 
الهمام الإسكندري الحنفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
١‏ ھ. 

.١‏ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١»‏ عام ۵١٤۱هھ.‏ 

۷۲ تحفة المودود بأحكام المولود للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد المنعم العاني» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» ۳ھ / ۹A۳‏ م. 

NY‏ التحقيق في مسائل الخلاف لاإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي» ومعه تنقيح التحقيق للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار اې 
مسال الاجم ع ي و و و ر کڪ 
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عثمان الذهبي» تحقيتق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» دار الوعي 
العربي» القاهرة» مكتبة ابن عبد البرء دمشق» الطبعة الأولى› 
۹ھ / 1۹۹۸م. 

ا المدارك وتريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي 
عياض بن موسى السبتي» تعليق محمد بن تاويت الطبخي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربيةء الرباط. 

الخلق المغني على سنن الدار قطني لشمس الحق العظيم آبادي 
e‏ 


الإسلاميء بیروت› a‏ ۸ھ | ۷م 

تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل لاإمام أبي محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي الشافعي» تحقيق خالد عبد الرحمن العك 
ومروان سوراء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه‏ / 
۷م 

تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن کثیر» تحقیق الدکتور حکمت بشير 
ياسين» دار ابن الجوزي» الرياض» الطبعة الأولی» ١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم»› للحافظ ابن كثيرء دار الدعوة» مؤسسة ثقافية 
للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع» استانبول» تركياء توزيع مكتبة 
الحرمين بالرياض. 

تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر المكتبة العلمية بالمدينة ال دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنانء الطبعة الثانية» ١۹١٠ھ‏ / 
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ې مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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تقرير القواعد وتحرير الفوائدء للحافظ أ بي الفرج عبد الرحمن ابن 
رجب الحنبلي » دار ابن عفان الخبرء الطبعة الأولی ۱۹١٤٠ء/‏ 
۸م 
التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳ءم. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي» تحقيق: محمد 
حسن هيتو» مؤسسة الرسالة»ء ط ۲ء ١١٠٤٠ه.‏ 
التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد لاإمام ES‏ 
يوسف بن عبداله ابن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق الأستاذ 
مصطفى بن أحمد العلوي» aT‏ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربيةء الطبعة الثالفة 
۲ھ / ٩1۹۸م.‏ 

تنقيح التحقيق في Sa sS‏ 
aT‏ تحقيق : الدكتور عامر حسن صبري» 
نشر وتوزيع المكتبة الحديثة E‏ العربية المتحدة» الطبعة 
الأولىء ۹ ھ/ ٩1۹۸م.‏ 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في فقه إمام السنة حمد بن 
حنبل الشيباني» للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» المكتبة السلفية ومطبعتهاء القاهرةء الطبعة الثانيةء 
۹٤ھ‏ 
تنور المقالة في حل ألفاظ الرسالة» وهو شرح أبي عبدالله محمد بن 
إبراهيم التتائي المالكي» على الرسالة لأبي محمد عبدالله بن عبد 
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مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار اې 
ماف و جع ي و و ر ووک 


الطبعة الأولی› ۹٩٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸ءم. 

تهذیب الأسماء واللغات للحافظ الإمام أبي زكريا محيي الدين بن 
شرف النووي› دار الكتب العلمية - بيروت - إدارة الطبعة المنيرية. 
التهذيب في اختصار المدونةء للإمام أبي سعيد البراذعي خلف بن أبي 
الدكتور أحمد بن علي الأزرق» دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحیاء التراث» الإمارات» دبي» الطبعة الأولی» ۰٩٤۱ھ‏ / ۹۹۹٠م.‏ 


توضیح الأحكام من بلوغ المرام» للشيخ عبدالله بن عبد الرحمن 


: البسام» دار القبلة للغقافة اللإسلامية› جدة» هيئة الإغاثة الإسلامية› 


جدة» الطبعة الأولی» ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲ءم. 
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام» يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة؛ الطبعة 
الغالغة» ۹۳١١م‏ / 
المكتبة الثقافيةء بیروت. 

مع الأصول في أحاديث الرسول» للإمام مجد الدين أبي السعادات 
e‏ تحقيتق عبد القادر الأرناؤوط› 
نشر وتوزیع مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان. 
الطبري› دار الفكر› بیروت »› a0‏ / ٤م‏ . 
سورة الترمذي (۱۷۹-۲۰۹ه) بتحقيق وشرح أحمد بن محمد شاكر» 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
ک ووا ع و واشت رر 
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دار الحديث - الأزهر - القاهرة. 

الجامع الصخير للإمام محمد بن الحسن الشيباني مع شرحه النافع 
الكبير للعلامة أبي الحسنات عبد الحي اللكوني» نشر إدارة القرآن ' 
والعلوم الإسلامية» کراتشی› باکستان. 

ومام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن 
رجب الحنبلى البغدادي» دار المعرفة» بیروت. 

الجامع في أحادث وآثار الفرائض» زايد الوصابي» دار الآثار» 
صنعاء» الطبعة الأولى V/V‏ 

تحقيق الدكتور عبداله التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولىء» 
۷ ھ/ 1 م 


. الجوهر النضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد تأليف الإمام 


اعللامة المحدث يوسف ابن الحسن بن عبد الهادي الدمشقى 
الصالحي الحنبلي المعروف بابن المبردء تحقية ی الد رر دال خر 
بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة» مطبعة 
المدني» القاهرة» الطبعة الأولىء ۷ھ / 01۹۸م 

الجوهر التقي لإبن التركماني بذيل السنن الكبرى للييهقي (انظر : السنن 
الكبرى للبيهقي) 
ANE‏ 
ومعه حاشية الشيخ علي بن أحمد العدوي علي الخرشي» تحقيق ميو 
الشيخ زكريا عمرات» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبة 
الأولىء ۷ھ / 1۹4۷م 
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مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 0 
چ ج ص پچ“ 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد عرفة 
على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير» وبهامشه 
تة N RR‏ 
e‏ 


بن قاسم العاصمي ا الحنبلي» الطبعة الثانيةء ۳ھ 


. الحاوي في آثار الطحاوي» للحافظ محي الدين أبي محمد عبد القادر 


بن محمد بن أبي الوفا القرشي الحنفي» تحقيق تحقيق : السيد يوسف أحمد» 
منشورات أحمد على بيضون»› E CO‏ بیروت› ط ۱› 
۹ھ / 4٩۱۹۹ء.‏ 


العلامة مهدي أبن حسن الكيلانى القادري› عالم الكتب» الطبعة 
الثالثةء ١١٤٠ھ‏ / ق 


إبراهم درادکه» مكتبة الرسالة الحبثة› عمان» الطبعة الأولى» 
۸م 


. حلية الفقهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق 


الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي »الشركة المتحدة للتوزيع› 
بیروت الطبعة الأولی» ٩١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. 

بكر بن إبراهيم ابن يوسف البعلي» المعروف بابن قندس» رسالة 
دکتوراه» من إعداد / صالح بن عبد الرحمن بتصالح الفوزان»› 
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مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
De‏ ء ي ابوا ٤ء‏ 


الجامعة الإسلامية. ‏ 

حواشي التنقيح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للعلامة 
شرف الدين بي النجا موسى بن أحمد بن يحيى الجردي - دار المنار 
للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولىء ۲ھ / 1۹۹۲م. 
الذر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء للحافظ شهاب الدين أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت. 

الأخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: الدكتور 
محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
٤۴م‏ . ٠ ٠‏ 

ذیل تاریخ الإسلام للحافظ الذهبي ضمن مجموع (انظر: الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون). 

الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ زين الدين أبي فرج عبد الرحمن 
ابن شهاب الدين أحمد (ابن رجب الحنبلي)ء دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت» لبنان. 


. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد 


الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي» شركة مكتبة ومطبعة المصطفى 
البابي الحلبي» مصر› الطبعة الثانيةء 1ھ / 1۹1۷م 

رحمة الأمة فى اختلاف الأئمةء القاضي الصفدي» تحقيق الدكتور 
حمدي الشيخ» دار اليقين القاهرة مصر» الطبعة الأولى ١١٤٠ء/‏ 
م 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة » المعروف (بحاشية ابن عابدين)ء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. 
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مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار f‏ 
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رسالة القياس لابن تيمية ضمن المجموع المسمى القياس في الشرع 
الإسلامي» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» منشورات دار الفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الخامسة» ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م. 

الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق تحقيو تحقيق الشيخ أحمد 

شاكر» بيروت - دار الكتب العلمية» (د. ت). 


. الروض المربع شرح زاد المستنقع› تحقیق : : الدكتور عبد الله الطيارء 


والدکكتور إبراهيم يم الغصن› والدكتور خالد المشيقح› وخرج آحادیثه 
الدكتور عبد الله الغخصن› دار الوطن» الرياض› الطبعة الأولىء 
هھ 
روضة الطالبين وعمدة المفتين› للإمام محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي› المكتب اللإسلامي» بیروت »› الطبعة الثانية عام 0ھ / 
رؤوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية) للعلامة جار 
لله أ بي قاسم محمود بن عمر الزمخشري› دراسة وتحقيق عبد الله بن 
دار البشائر الإإسلامية› بیروت» لبنان»› الطبعة الأولى› 
OE!‏ ۹۷م‘ 
رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء للفقيه أبي المواهب 
الحسين بن محمد العكبري الحنبلي» تحقيق تحقَيو تحقيق : الدكتور خالد بن سعد 
الخشلان» دار إشبيلياء للنشر والتوزيع e‏ الطبعة الأولى› 
۱ھ / ۲*۰۱م. ۰ 
رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
للشيخ أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي› تحقيق معالي 
الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش › مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
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مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
ي 


المكرمة» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت » الطبعة 
الأولىء ۱ھ / م 


٠‏ زاد المسير في علم التفسير لالإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 


بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» المكتب الإسلاميء 
بیروت » الطبعة الرابعة» ۷ھ / ۷م 


زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» تحقیق شعیب 


ا وعد القادر الأرنؤوط› مۇ سسه ة الرسالة» بیروت » مكتبة 


المنار الإسلاميةء الكويت» الطبعة الخامسة عشر عام ۷ھ |/ 
۷م 


سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للعلامة محمد الأمير 


الصنعاني» تعليق محمد محرز حسن سلامة» مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية› الطبعة الثالثة› 0 هھ 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة تأليف: محمد بن عبد الله بن 
حميد النجدي ثم المکي» تحقیق : بکر بن عبد الله بو زید» والدکتور ` 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين› مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع › بیروت »› الطبعة الأولىء ٦ھ‏ / 7م 

السلسبيل في معرفة الدليل» حاشية على زاد المستنقع» > للشيخ صالح 
ابن إبرا هيم البليهي» »مطابع دار الهلال للأوفست. الرياض» الطبعة 
الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف : الشيخ 
المحدث محمد ناصر الدين الألبانىء طبعة المكتب الإسلامي» 


سنن ابن مأاجة» لبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني› حکم على 
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أحاديثه وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين ااي 
واعتنی به مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع › 
الرياض› الطبعة الأولىء (د-ت) . 
TS‏ خحقق 
نصوصه» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي عام ۱۳۹۵-٥۱۹۷م.‏ 
سر ا داود للامام الحافظ آي 5 شمان الا شخت السجستاني 
الأزدي»۲٠‏ ۲ هھ ومعه کتاب معالم السنن للخطابي»› إعداد 
وتعليق : عزت عبيد الدعاس› نشر وتوزيع محمد علي السيد» حمص»› 
الطبعة الأولی ۱۳۸۸ھ /۱۹۹۹ء. 
فشن ای داود» سلیمان بن الأشعت السجستاني› حکم على أحادیثه 
وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني» واعتنى به 
مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض»› 
الطبعة الأولى»› (د- ت) . 
سنن الترمذي» للحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حكم على 
أحادیثه وآثاره وعلق عليه الات ميد تاه الد الا لاني 
واعتنی به مشهور بن حسن سلیمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع › 
الرياض» الطبعة الأولى» (د- ت) . 
سنن الداراقطني للإمام الحافظ علي بن عمر الداراقطني» وبذيله 
التعليق المغنى على الداراقطنى للمحدث العلامة آبي الطيب شمس 
الحق العظيم آبادي» تحقیق : ال ف الله هاشم ا المدني» دار 
المحاسن للطباعةء القاهرة» ۱۳۸۱ھ / ٩٩۱۹م.‏ 
سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
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مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
صصص 


الدارقطني» ومؤلف التعليق : محمد شمس الحق العظیم آبادي» 


مؤسسة الرسالةء بیروت » ۴٤‏ ھ/ °6 م. 


سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحفیق : 


السك داه هاشم المدني» الناشر: حديث أكادمي نشاط آباد / 


فيصل آباد» باکستان» توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء ‏ 
والدعوة والإرشادء ٤‏ ۰ھ / ٤۹۸م‏ 


السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي وفي ذيله 
الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني» 
الهو بابن التركماني» ويليه فهرس الأحاديث» إعداد: الدكتور 


يوسف عبد الرحمن المرعشلي› دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
. سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 


ا N TE‏ 
۹ه / ۱۹۸۸م. قامت بطباعته وإخراجه دار البشائر الاسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع› بیروت »› لہنان. 

سنن النسائي» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب» حکم على احادیثه 
وآثاره وعلق عليه المحدث محمد ناصر الدين الألبانيء واعتنی به 
مشهور بن حسن سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع› الرياض› 
الطبعة الأولى» (د- ت) . 

المكي» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» ۵ھ / 1۹۸9م. 

سير أعلام النبلاءء للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
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مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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الذهبي» تحقيق : حسين الأسده وتقديم الدكتور بشار عواد معروف». 
بإشراف: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة 
٩ھ‏ / ۱۹۸7ء 1 
السيرة النبوية لابن هشام أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري› 
تعليتق طه عبد الرءوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية» المطبعة الفنية 
للطبع والنشر والتجليد. 


. شذارات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح 


عبد الحي ابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك» وهو شرح سيدي محمد 
الزرقاني على صحيح الموطاً للإمام مالك بن أنس» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل» للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري 
الحنبلي» بتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجيرين ء 
طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض. 

شرح العمدة في الفقه لابن تيمية» كتاب الطهارة» تحقيق : الدكتور 
سعود بن صالح العطيشان» مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى› 
۳ھ /۱۹44۳م. 

شرح العمدة لابن تيمية» كتاب الصلاةء تحقيق: الدكتور خالد بن 
علي المشيقح» دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 
۸ھ / ۱۹4۷م 

الشرح الكبير للإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
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الإسلاميةء كلية الشريعةء الرياض. 

شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر 
الفتوحى الحنبلى› المعروف بابن النجار» تحقیق : الدكتور محمد 
الرحيلي والدکتور نزیه حماد» دار الفکر بدمشق» ١١٤٠ھ‏ / e۲‏ 
من منشورات جامعة أم القرى. 

الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد بن صالح العثيمين› 
تحقيق الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل والدكتور خالد بن علي 
المشيقح» مؤسسة آسام للنشر» الرياض»الطبعة الأولى ٤١١٤٠ه.‏ 
شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الهمام الحنفي» مع تكلته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار 
لقاضی زاده على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغینانی › فى الفقه 
على مذهب الإمام أبي حنيفة» وبهامشه شرح العناية على الهداية 
للبابرتي وحاشية المحقق سعد الدين عيسى المعروف بسعدي جلبي» 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر» الطبعة الأولى» ١٠١١ه.‏ 
شرح مختصر الروضة للعلامة نجيم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد 
القوي الطوفى» تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الطبعة الثانیة» ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸م. 

شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي الحنفى» تحقيق محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى» ۹ھ / 1۹۷4م 

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للعلامة 
منصور بن يونس أبن إدريس البهوتي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
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الأولی»› ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳ء. 

شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» للشيخ محمد عليش»› 
وبهامشه حاشية تسهيل منح الجليل» دار صادر. 

الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» تحقيق 
محمد عفيف الزعبى» دار المطبوعات الحديغة» جدةء الطبعة الثانية› 
۹ھ / 7م 

صحيح ابن خزيمة للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري»› تحقيتق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي. ٠‏ 

صحیح البخاري» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري» إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ»› دار 
السلام» الرياض»الطبعة الثانیةء ۱٩٤٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) تأليف محمد بن ناصر 
الدين الألباني - أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامي 
ببیروت ودمشق › الطبعة الثانیةء ٩١٤۱ھ‏ / ٩1۹۸م‏ . 

صحیح سنن ابن ماجه» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج› المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولی» ۷١٤۱ھ‏ /٩۱۹۸م.‏ 

صحيح سنن أبي داود باختصار السند» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» المكتب 
اللإسلامي» بیروت الطبعة الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ / ۹٩۱۹۸م.‏ 

صحيح سنن الترمذي باختصار السند» للشيخ ناصر الدين الألباني» 
مكتب التربية العربي لدول الخليج› الرياض» المكتب الإسلامي › 


.,.٥۵ 


1 


۷ 


۸ 


.۹ 


۹ 


.1 


مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
A‏ و ي ابوا ۶ 


بیروت» الطبعة الأولی» ۸١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م. 
صحيح مسلم لاومام أبي ي الحسين سسلم بن الحجاج القغبري 
النيسابوري» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع : رئا 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة e‏ 
السعوديةء ١٠٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م.‏ 
صحيح مسلم» لاومام آبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري»› إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ› دار السلام» 
الرياض»الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
طبقات الحنابلة للقاضي أ بي الحسين محمد بن أبي يعلى » دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعيد البصري الزهري» دار بيروت 
للطباعة والنشرء بیروت» ١٠٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م. 

يقة الخلاف بين الأسلاف للفقيه علاء الدين محمد بن عبد الحميد 
السمرقندي» تحقيق تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء ١١٤٠ھ‏ 
/ 4۲م 
e E‏ الدين بن حفص 
النسفي» تحقيق الشيخ خليل الميس» دار القلم» بيروت» الطبعة 
الأولىء 7ھ / 1۹۸1م. 
عقود الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةء تأليف : جلال الدين 
عبدالله بن نجم بن شاس» تحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان» 
والأستاذ عبد الحفيظ منصورء» بإشراف الشيخ الدكتور محمد الحبيب 
بن الخوجةء والشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد» طبع على نفقة 
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مسائل الجاع في ایوا ع و ےکس 


خادم الحرمين الشريفين» دار الغرب الإسلامي»› الطبعة الأولى› 
٥ھ‏ / ۱۹40م. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي الجوزي› تحقيق الأستاذ إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم 
الأثرية» باکستان» الطبعة الثانية» ۱٩٤۱ھ‏ / ۹۸۱م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعلامة البدر العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم ابادي مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزيةء تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان» الناشر :محمد عبد المحسن» صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورةء الطبعة الثانیة» ۱۳۸۸ھ / ۸٩1۹م.‏ 

غريب الحديث للإمام أبي الفرج عبد الرحمن علي ابن الجوزي› 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجى» دار الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى»› 0ھ | 0 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ٩۱۳۹ھ‏ / ۱۹۷٩‏ م. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تحقيق : محمد عبد القادر عطا ومصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» 
ھ/ ۱۹A۷م.‏ 

فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب الشيخ 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

. الفتاوى الهندية في مذهب الإمام ټی حنفية المسماه بالفتاوى 
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العالكميرية» وبهامشها فتاوی قاضيخان لاإمام فخر الدين جسن ينر 
منصور الفرغاني» دار إحياء اترات العربي للنشر والتوزيع› بيروٽ› 
لبنان» الطبعة الثالثة لعام ١٠٤٠ھ‏ / ١۹۸٠م.‏ 


البخاريء للاإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )۷^ | 
۲ م) بتحقیق : : الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن بازء رقم کتبه 
وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وأشرف على 
طبعه محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
۰ هھ. 


فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لاإمام الحافظ زين الدين بي 
الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير e‏ 
رجب الحنبلي» تحقيق أبي معاذ طارق ابن عوض الله بن محمد دار 
ابن ازى الا الطبعة الأرالء» ۷ھ / ۱۹۹471ءم. 

الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني للعلامة الشيخ أحمد بن عبد 
المنعم الدمنهوري» تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد الطيار والدكتور 
عبد العزيز بن محمد الحجيلان» دار العاصمة» الرياض» النشرة 
الاولى» ١٠١٤٠ه.‏ 
yS‏ 
بلوغ لأماني من أسرار لفتح الرباني» كلاهما للشيخ أحمد بن عبد 
الرحمن البناء دار الشهاب» القاهرة. 

الفروع للشيخ الإمام شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن 
مفاح ويليه تصحيح الفروع للشيخ الإمام العلامة أبي الحسن علي بن 
سليمان المرداوين» راجعه عبد الستار أحمد فراج» طبعه عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الرابعة عام ٥١٤٠ھ‏ / 9مم. 
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الفروق على مذهبالإمام أحمد بن حنبل للشيخ أبي عبد اله | 
السامري» تحقيق : محمد بن إبراهيم محمد اليحيى»› دار الصميعي . 
للدشر والتوزيع› الطبعة الأولی»› ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م. 

الفروق للإمام أحمد بن إدريس القرافي» وبهامشه تهذيب الفروق 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ٠‏ عالم الكتب» بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن 
حزم الظاهري› وبهامشه الملل والنحلء للإمام بي الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني› دار الفکر ۰۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد المدعو بعبد الرءوف 
المناوي» المكتبة التجارية بالكبرى» مصرء الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه/‏ 
۸م 

قليوبي وعميرة حاشيتا الإمامين شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة 
على شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للنووي في 
فقه مذهب الإمام الشافعي› مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
قواعد الفقه› محمد عميم الإحسان البركتي»› الناشر الصدف ببلشرز»› 
کراتشي› (د- ن). 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية للشيخ 
العلامة أبي الحسن علاء الدين ابن اللحام علي بن عباس البعلي 
الحنبلى» تحقيق محمد حامد فقي » دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
الطبعة الأرلىء ۳ھ / ۳ 

القوانين الفقهية لابن جُرّي» دار القلم ¬ بيروت. 

الكافي في فقه هل المدينة المالكي للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله 
خن عا ار الى القرطي حى الد كور حا ج 


.٤ 


,.,٥۵ 


.7 


.-۷ 


.4۸ 


.4 


۰ 
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سو جوش س ت ا 


أحبد ولد ماديك الموريتاني» الناشر: مكتبة الرياض الحديشة 
الرياض» الطبعة الأولى عام ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م. 

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلء > لموفق الدين أبي محمد عبد الله 
بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي 
الحنبلي» الناشر: المكتب الإسلامي» ودار ابن حزم» ا 
عام ۰/۱٤۳‏ م. 

الكامل في التاريخ لاإمام أ بي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني» ‏ 
المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعةء ١١٤٠ه‏ / ۲۳م. 

الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي 
الجرجاني ٠‏ دار الفكرء بيروت» ال الارلي ٤ھ‏ / A6‏ 
كتاب الأصل المعروف بالمبسوط لاإمام آبي عبدالله محمد بن الحسن 
الشيباني» بتعليق أبو الوفاء الأفغاني» من منشورات إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» باكستان. ۰ 

كتاب السنن الكبرى» تصنيف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي» تحقيق : دكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي 
0 الكتب العلمية» بيروت» لبنانء الطبعة الأولىء ١١١٠١ه‏ 


/ ۱م 
الكتاب المصنف في الأحاديث ٠‏ لاإمام الحافظ عبد الله بن 
محمد ابن أبي شيبة العبسي» تحقيق : الأستاذ عبد الخالق الأفغاني» 


نشر مختار أحمد الندوي السلقي القار ال اه اة 
الثانية» ۱۳۹۹ھ / ٩۱۹۷۹م.‏ 


كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» بتعليق ۳ 
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الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال عالم الكتب» بيروت» عام 
PAT /‏ 
كشف اللثام شرح عمدة الأحكام شمس الدين السفاريني» تحقيق نور 
الدين طالب» دار النوادرء دمشتی» الطبعة الأولی» ۲۸٤۱٠ه/°۷٠۲م.‏ 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء للإمام تقي الدين لأبي بكر بن 
محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي» دار إحياء الكتب العربية؛ 
بیروت. 

اللاب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام أبي محمد علي بن زكري 
المنبجي» تحقيق: الدكتور محمد فضل عبد العزيز المرادء دار 
الشروق للنشر والتوزيع والطباعة» جدة» ط۱ ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. 


. اللباب فى شرح الكتاب» للشيخ اتن الغنيمى الدمشقى 


الميدانى› الحنفى› على المختصر المشتهر باسم : الكتاب› الذي 
صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري؛ البغدادي» 
الحنفى› تحقيق محمود أمين النوادي» مكتبة الرياض الحديثة. 


! لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 


الأفريقي المصري› دار صادر» بیروت. 

لسان الميزان للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت) الطبعة الثانية› 
۰ھ / ۹۷۱1م 

المبدع في شرح المقنع للشيخ أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله ابن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي» المكتب 
الإسلامي»› بیروت»› عام ۱۹۸۰م . 

مجمع الأنهر في شهر ملتقى الأبحر للفقيه عبدالله بن الشيخ محمد بن 
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وو کج د وید و 


سليمان المعروف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربى» للنشر 
والتوزيع. 


٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 


الهيثمي ٠‏ دار الكتاب العرب» بيروت» الطبعة الثالثةء ١١٤٠م‏ / 
۲م 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن ابن 
محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد» طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعودء طبعت هذه الفتاوى في مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة تحت إشراف 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية» عام ۱7٤۱ھ‏ / ٩۱۹4م.‏ 

المجموع في شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي» ويليه فتح العزيز شرح الوجيز لاومام بي القاسم عبد الكريم 
بن محمد الرافعي» ويليه التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير 
امام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر. 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لاومام مجد الدين 
انایرا ت این تة ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل 
المحرر لمجد الدين ابن تيمية» تأليف : شمس الدين ابن مفلح الحنبلي 
المقدسي» مطبعة السنة المحمدية)۹۹١١۳٠١ه‏ 

المحلى لاومام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقیق : 
الشيخ أحمد محمد شاكرء دار التراث» القاهرة. 

مختار الصحاح»› لاومام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» عنى 
بترتيبه محمود خاطر» دار الحديث القاهرة. 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء ا والاقرار 


. 0٥ 


.١ 


.۷ 


.۸ 


. 


.۰ 


۲۱ 


ك 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية ا غ ا ن ا 
السعدي» ويليها كتاب المناظرات الفقهية للمؤلف نفسه» طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الرياض› الطبعة الثانية»ء ١١٤١ه.‏ 
مختصر اختلاف العلماء ء لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازيء 
تحقیق : الدكتور عبد الله نذير أحمدء دار البشائر اللإسلامية للطباعة 
e‏ بیروت» الطبعة الأولی» ٩۱۹۹م‏ 

مختصر اختلاف العلماءء لأبي بكر الرازي› دراسة وتحقيق الدكتور 
عبدالله ا ا دار البشائر الإإسلامية› الطبعة الثانية ۸١٤٠ء/‏ 
٠‏ 

مختصر الخرقي من مسائل المجبل أحمد بن محمد بن حنبلء للإمام 
أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة ١٠٠٤٠ه.‏ 
مختصر الطحاوي للإمام المحدث الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي الحنفي› تحقيتق : أبو الوفاء الأفغاني» نشر لجنة إحياء 
المهارف النعمانية بحيدر أباد الدكن الهندء مطبعة دار الكتاب العربي 
بالقاهرة»› پاشراف رضوان محمد رضوان» طبعة عام ۷۰١١ه‏ 
مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري› ومعالم ال لا سلیمان 
الخطابي» وتهذيب الإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق أحمد محمد 
شاكر ومحمد حامد فقي › دار المعرفة» بيروت› ۰ھ / °Aم.‏ 
مختصر فتاوی ابن تيمية» وهو مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية› تأليف الشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي 
الحنبلي البعلي» تحقيق عبد المجيد السلفي» دار الكتب العلمية› 


مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
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بیروت. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد للعلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي 
تصحيح وتعليق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الثالثة» ١۰٤٠ھ‏ / ٩۱۹۸م.‏ 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس برواية سحنون بن سعيد 
التنوخي» مطبعة السعادة بمصر» توزيع مكتبة المثنى» بغداد. 
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمدء للشيخ محيي الدين يوسف 
بن الشيخ جمال الدين آبي الفرج عبد الرحمن علي الجوزي» نشر 
المؤسسة السعيدية» الرياض . 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات للحافظ أبي 
محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم ويليه نقد مراتب الإجماع 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» بعناية حسن احمد اسبر» دار ابن حزم» 
بيروت» الطبعة الأولى» A۹ھ/‏ ۱۹۹۸م 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح» تحقيق الدكتور فضل 
الرحمن دين محمد الدار العلميةء الهند بإشراف عبد الوهاب عبد 
الواحد الخلجي» الطبعة الأولى عام ۸٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد ال تحقيق الدكتور علي 
بن سليمان المهناء مكتبة الدار بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى» 
۹ھ | 1م 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم ابن هائئ 
النيسابوري» تحقيق : زهير الشاويش› نشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة من ٤۳۹٠ه‏ إلى 
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مسائل الإ جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار aD‏ 
و ج ا ت 


المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى› 
کک ا E‏ e0۵م.‏ 

ساق را NEO‏ 
لا E‏ العا ا ۲ھ / 1 
المستدرك على الصحيحين في الحديث للحافظ الإمام آبي عبد الله 
للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» مكتبة 
المعارف» الرياض . 
E e‏ 
غروبت»› بیروت › الطبعة الأولى» ۸م 

مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود الجارود» تحقيق : : الدكتور 
محمد ابن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
العربية والإإسلامية بدار هجر» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
رالاعلان» ش ترعة الزمر» المهندسين» جيزة بإمبابة» بمصر» الطبعة 
.ı ۹ E‏ 

a ›» دمشق‎ N E 
.مء۱۹۸٤‎ / ھ۱٤١٤ الأولیء‎ 


مسند الإمام أحمد بن أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن 


۰ مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار 
ساو ساد اسو وب دد دروو 
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الأقوال والأفعال» الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ھ / ١۹٠ء.‏ 


شاكر» دار المعارف بمصرء الطبعة الرابعةء ۱۳۷۳ھ / ٤۱۹۵٠م.‏ 
المسندللاومام الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزيبر الحميديء تحقیق : 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي› عالم الكتب» بيروت» مكتبة 
المتنبي» القاهرة. 

المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» جمعها شهاب الدين أبو العباس 
البعلي أحمد بن محمد بن أحمد عبد الخني الحرانى الدمشقى 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد دار الکتاب ال ا 
مشكاة المصابيح للشيخ محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة 


الثانيةء ۹ھ / 14۷۹م. 
° 


دار الكتب الإإسلامية› مصر»› مطبعة حسان» القاهرة. 
المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 


ف : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: المجلس العلمي» 
الطبعة الأول ی )۹۰١١م‏ / ١‏ م» ويطلب من المكتب الإسلامي» 


ٍ یروت »› لبتان. 
۲ 


المطلع على أبواب المقنع لاإمام آبي عبد الله شمس الدين محمد أبي 
الفتح البعلي الحنبلي» ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي» صنع محمد 
بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بیروت»› ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م. 
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ا ا اا لی چ ا والاقرار ج 


ا الخ بل الم: از الك العامة 


مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولی» ١۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ . 


معجم البلدان لاإمام أبي عبد الله ياقوت الحموي» تحقيق: فريد عبد 


العزيز الجندي› دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١١ه‏ 


/ 4۰م. 

المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق 
حمدي ابن عبد المجيد السلفي» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصل› 
شارع النجف› الطبعة الثانية. ۰ 


۰ المعجم الوسيط› قام بإخراجه»› إبراهيم مصطفی › وأحمد حسن 


ألزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار» مجمع اللغة العربية› 
مصر› طبع بمطابع دار المعارف» مصر. 

معرفة السنن والآثار للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البهيقي› 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» الناشرون: جامعة 


٤‏ الدراسشات الإسلامية باكستان» دار قتيبة»› دمشق › دار الوعى»› 
القاهرةء دار الوفاءء القاهرةء الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ‏ / ۹۹۱١م.‏ 
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المعونة على مذهب عالم المدينة (الإمام مالك بن أنس) للقاضي عبد 
الوهاب البغدادي»› تحقيق غبد الحق حميش» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. ) 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد 
الخطيب الشربيني› على متن منهاج الطالبين لاإمام بي زکريا بن شرف 
النووي› مع تعليقات للشيخ جويلي بن إبراهيم الشافعي› دار الفكر. 
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المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي» بتحقيق: الدكتور 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» الطبعة الثانية» 
۲ھ / 1۹۹4۲م. 

المقدمات المهمدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيان والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات 
للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق الدكتور 
محمد حجي » دار الغرب اللإإسلامى› بيروت» الطبعة الأولىء 
۸ھ / ۱۹۸۸م. 

المقنع في شرح المختصر الخرقي » لاإمام أبي علي الحسن بن أحمد 
بن البناء تحقيق الدكتور عبد العزيز بن سليمان البعيمي» مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولی ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م. 

المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» للإمام موفق الدين 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المؤسسة السعيدية»› الرياض› 
الطبعة الثالثة. 

| لممتع في شرح المقنع› الف زين الدين ١‏ لمنجو التنوخي | لحنبلي» 
تحقيق : الدكتور عبد الملك ابن عبد الله بن دهيش› الرئيس العام 
لتعليم البنات بالمملكة سابقاًء دار خضر للطباعة والنشر والتوزيعء 
يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» الطبعة الظأولىء ۸١٤٠ھ‏ / 
e۷‏ | 

المنتقى لابن الجارود للحافظ أبي محمد عبد الله بن علي الجارود 
الجأرود للسيد عبد الله هاشم المدني» مطابع الأشرف» لاهور› 
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باکستان» الطبعة الأولی» ۳١٤٠ھ‏ / 1۹۸۳م. 

المنتقى من أخبار المصطفى ب للإمام مجد الدين أ بی البركات عبد 

TT‏ ا ا طبع 
نشر الرئاسة العامة لإدارات نف العلمية والإفتاء والدعوة 

a‏ الریاض»› ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳ءم. 

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للعلامة منصور بن يونس 

البهوتي» تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلقء 


إدارة إحياء التراث الإسلامي»› قطر. 


منهاج السنة النبوية في نقص منهاج الشيعة والقدرية لابن تيمية؛ 
تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم› بإشراف جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولی»› ٩٩١٤٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸٠م.‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي› للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف الفيرزآبادي الشيرازي ويليه شرح غريب المهذب للعلامة 
محمد بن أحمد بن طالب الركبي» جار الفكر» توزيع شركة نور الثقافة 
الاسلامية» جاكرتا. 

الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي وهو إبراهيم بن 
موسی اللخمي الخرناطي المالكي» بتعليق: الشيخ عبد الله دراز وابنه 
محمد» المكتبة التجارية الكبرى» مصر› E‏ بیروت. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للشيخ أبي عبد الله محمد بن 


محمد ابن عبد الرحمن المغربي» المعروف بالحطابب الرعيني› 


تحقيق الشيخ زکریا عمیرات› دار الكتب العلمية» بيروت»› الطبعة 
الأولی»› ۱۹٤۱ھ‏ / ٩٩۱۹۹م.‏ 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للشيخ أبي عبد الله محمد بن 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 
کاک ا ا 


٤ 


۵ 


. ٦ 


۷ 


TA 


.4 


۷۰ 


.۷۱ 


محمد ابن عبد الرحمن المغربي» المعروف بالحطاب الرعيني» 
بتحقيق : زكريا عمرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
عام ١١٤۱ھ‏ / ٥4م‏ 

موسوعة الاجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب الدكتور 
عبدالله آل سيف» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى |٠٠٤١‏ 
۹م 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الكويت› طباعة ذات السلاسل» الكويت» الطبعة الثانيةء ٤١٤٠ھ‏ / 
۳م 

موسوعة فقه أبن تيمية» تأصيل وتقعيد» تأليف : الدكتور محمد رواس 
قلعه جي» أستاذ الفقه بجامعة الملك سعود بالرياض» طبعة دار 
الفيص الثقافية بالرياض» الطبعة الأولی» ١۰٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م.‏ 
موسوعة في الفقه الإسلامي» سعدي أبوجيب» دار الفكر» 
مشق الطبعة الثالثة عام٩‏ 444/۱ ام 

الموطاً للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال لاومام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي› دار المعرفة» بيروت. 
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار قي شرح معاني الآثار» بدر 
الدين العيني ٠‏ تحقيق ياسر بن ابراهيم» دار النوادر» دمشق» بتمويل 
الهيئة القطرية للأوقاف» الطبعة الأولىء ۹ھAھ/ A‏ °° م. 

نصب الراية لأحاديث الهداية لاإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيعلي مع حاشيته (بغية الألمعي في تخريج 
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مسائل الاجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار r‏ 
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الزيلعي) الطبعة الثانية» المجلس العلمي» جنوب أفريقيا وباكستان 
وا 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي› 
للعلامة شمس الدين محمد بن أبي العباس حمزة» ابن شهاب الدين 
الرملي» ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي ابن علي الشبراملسي 
القاهري» وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي› 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر› الطبعة 
الأخیرة» ۱۳۸۲ھ / ۱۹۹۷ءم. ) 
النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن أثير» تحقيق : طاهر حمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي»› الناشر: المكتبة الاإسلامية. 

نوادر الفقهاء للإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري» تحقيق : 
الدكتور محمد فضل عبد العزيز المرادء دار القلم بدمشق» والدار 
الشامية ببیروت» الطبعة الولی»› ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳ م. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء للإمام 
محمد ابن علي الشوكاني»› شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي› 
ا 

نيل المارب في تهذيب شرح عمدة الطالب» ويليه الاختيارات الجلية 
من المسائل الخلافية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسامء نشر: 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء مطبعة المدني بمصر. 
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب للشيخ عثمان بن أحمد النجدي 
الحنبلي» تحقيق الأستاذ حسين محمد مخلوف» خرج أحاديثه محمد 
وهبي سليمان بعناية أحمد عبد العليم البردوني» دار الصابون» حلب»› 
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سوريا» ودار الباز للنشر والتوزيع » بيروت» مكة المكرمة. 
الواضح في شرح مختصر الخرقي للشيخ نور الدين أبي طالب عبد 
الرحمن بن عمر البصري الضريرء تحقيق معالي الدكتور عبد الملك بن ٠‏ 
عبد الله بن دهيش» النائر مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمةء دار 
خضر للطباعة والنشر التوزيع» بيروت» الطبعة الأولى )١١٤٠م‏ / 
۰م 

الوسيط في المذهب للاإمام محمد بن محمد بن محمد أبي حامد 
الغزالي» تحقيق علي محيي الدين علي القره داغي» نشر اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية العراقيةء 
الطبعة الأولى. 

الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للومام أحمد بن 
محمد بن هارون الخلال» تحقيق الدكتور عبد الله بن أحمد الزيدء 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الاولی» ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹٠م.‏ 


مسائل الا جماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار aD‏ 


أهمية الموضوع Vs eS E RSS RE‏ 
أهداف الببحث OOO EO E E POC‏ 
منهج البحث CE SS ENES‏ 
الباب الأو ل: مسائل الإجماع في كتاب القضاء OR AES‏ 
تمهید: تعريف بالقضاء ESD A QTE aS‏ 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي .. ۲۳ 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في باب طريق الحكم وصفته ene‏ 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة EOS‏ 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات AV‏ 
الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات O SE‏ 
تمهيد: تعريف الشهادة وأهميتها في الإثبات a‏ 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود ٠٤٠..‏ 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع فى باب اليمين في الدعوى a‏ 
الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإقرار E RES‏ 
تمهید: تعریف الإقرار وأهميته في الإثبات E O E‏ 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره .... ٠٠١‏ 
o¥1..‏ 


الفصل الثاني : مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسبر الإقرار ... 


مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والاقرار 


= 


VV... الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار‎ 
ON Sa EGS aloe e ek الخاتمة‎ 
OAT RSS Te التوصيات‎ 
ART E eta فهارسشالمصادر والمراجم‎ 


E ONO CEC E EO ONO ETT فهرس الموضرعات‎ 


